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  م االله الرحمن الرحيمبس
  :مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا 
  محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد،،، 

فهذا الكتاب الرابع من موسوعة الوافي في شرح قانون الأحـوال  
د م، وهي إحدى الجهو٢٠١٠لعام ) ٣٦(الشخصية الأردني الجديد رقم 

الطيبة التي أنتجها تدريسي لمادة فقه الأحوال الشخصية الأردني فـي  
كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، لطلبة المرحلـة الجامعيـة الأولـى    

، وطلبة الدراسات العليا في تخصصي الفقه وأصـوله  )البكالوريوس(
  ). الماجستير والدكتوراة(والقضاء الشرعي 

في شرح قانون الأحوال الشخصية  وقد اشتمل الكتاب الرابع الوافي
الأردني الجديد على الإرث، وما يتعلق به من نظام المواريـث عنـد   
الأمم السابقة، وتشريع الميراث في الأيام، مع بيان الأركان والشروط 

بعد معرفة رتب المستحقين للميراث،  التركةوالأسباب، وكيفية توزيع 
  : وقد جاءت خطة الكتاب في خمسة فصول

نظام المواريث عند الأمم السابقة، وتشريع الميراث : صل الأولالف
في الإسلام وحقيقة التركة وما يتعلق بها من حقـوق وفيـه خمسـة    

  : مباحث
نظام المواريث عند الأمم السابقة للإسـلام، وفيـه   : المبحث الأول

  . خمسة مطالب
  . الميراث عند قدماء الرومان: المطلب الأول
  . م الميراث عند قدماء اليوناننظا: المطلب الثاني
  . نظام الميراث عند المصريين: المطلب الثالث
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  . نظام الميراث عند اليهود: المطلب الرابع
  . نظام الميراث عند العرب قبل الإسلام: المطلب الخامس

تشريع الميراث في الإسلام، وجـاء فـي ثمانيـة    : المبحث الثاني
  : مطالب

  . رث الهجرة والمواخاةمن أسباب الإ: المطلب الأول
  . إبطال الميراث بالتبني: المطلب الثاني
  . إبطال الإرث بالحلف والمعاقدة: المطلب الثالث
  . إقرار الإسلام توريث النساء والصغار: المطلب الرابع

نظام الإرث في الإسلام مبدأ من مبادئ النظـام  : المطلب الخامس
  . الاقتصادي الإسلامي
  . م الإرث في الإسلام على احترام إرادة المالكقيا: المطلب السادس
تحقيق الميراث في الإسلام الضمان الاجتمـاعي  : المطلب السابع

  . داخل الأسرة
  . الميراث في الإسلام تفتيت للثروات ومنع تكديسها: المطلب الثامن
التعريف بعلم الميراث وأدلة تشريعه وأهميته، وفيه : المبحث الثالث

  : ثلاثة مطالب
  . تعريف علم الميراث: المطلب الأول
  . أدلة تشريع الميراث في الإسلام: المطلب الثاني
  . أهمية علم الميراث: المطلب الثالث
  : وفيه مطلبان: التركة وما يتعلق بها من حقوق: المبحث الرابع
  . حقيقة التركة، وفيه فروع: المطلب الأول
  . الحقوق المتعلقة بالتركة: المطلب الثاني

  : ، وجاء في ثمانية مطالب)الإرث(الحق الرابع : المبحث الخامس
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  . أركان الميراث: المطلب الأول
  . شروط الإرث: المطلب الثاني
  . أسباب الإرث: المطلب الثالث
  . موانع الإرث: المطلب الرابع

  . إرث المرتد: المطلب الخامس
  . جهالة وقت الوفاة: المطب السادس
  . الورثة بسبب القرابة النسبية أنواع: المطلب السابع
رد تركة الميت لوزارة الأوقاف إذا لم يوجـد لـه   : المطلب الثامن

  . وارث
أصحاب الميراث ومراتبهم، وفيه مبحث واحد تحته : الفصل الثاني

  . مطالب
أصحاب الفـروض وأنصـباؤهم، وفيـه عشـرة     : المبحث الأول

  : مطالب
  . معنى الفرض لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  ). الأب والأم(حالات ميراث الأبوين : المطلب الثاني
  ). الزوج والزوجة(أحوال ميراث الزوجين : المطلب الثالث
  .أحوال ميراث الجد الصحيح: المطلب الرابع

  . أحوال ميراث الجدة الصحيحة: المطلب الخامس
  . أحوال ميراث البنات الصلبيات: المطلب السادس
  . ميراث بنات الابنأحوال : المطلب السابع
  . أحوال ميراث الأخوات الشقيفات: المطلب الثامن
  . أحوال ميراث الأخوات لأب: المطلب التاسع
  . أحوال ميراث الإخوة والأخوات لأم: المطلب العاشر
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  . العصبات، وفيه أربعة مباحث: الفصل الثالث
معنى العصبات والأصول التي بني عليها ميـراث  : المبحث الأول

  : صبات النسبية وفيه ثلاثة مطالبالع
  . معنى العصبة لغة واصطلاجاً: المطلب الأول
  . أنواع العصبات: المطلب الثاني
  . الأصول التي بني عليها ميراث العصبات النسبية: المطلب الثالث
  : أنواع العصبات النسبية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  . فروع العصبة بالنفس، وفيه: المطلب الأول
  . العصبة بالغير، وفيه فروع: المطلب الثاني
  .العصبة مع الغير، وفيه فروع: المطلب الثالث
  . الوارثون بالفرض والتعصيب: المبحث الثالث
  .أصول المسائل، وفيه أربعة فروع: المبحث الرابع

  . المراد بأصل المسألة: الفرع الأول
  . أنواع الورثة: الفرع الثاني

  . الفروض المقدرة والأصول المتفق عليها: ثالفرع الثال
  . خطوات تقسيم التركة: الفرع الرابع

  : ميراث ذوي الأرحام، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الرابع
التعريف بذوي الأرحام، واختلاف الفقهـاء حـول   : المبحث الأول

  : توريثهم، وفيه مطلبان
  . التعريف بذوي الأرحام: المطلب الأول

  . آراء الفقهاء حول توريث ذوي الأرحام: يالملطب الثان
  . طرق توريث ذوي الأرحام عند من قال بتوريثهم: المبحث الثاني
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أصناف ذوي الأرحام وكيفيـة تـوريثهم، وفيـه    : المبحث الثالث
  : مطلبان

  . أصناف ذوي الأرحام: المطلب الأول
  . طريقة توريث ذوي الأرحام: المطلب الثاني

  : والرد والعول، وفية ثلاثة مباحث الحجب: الفصل الخامس
  . الحجب، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
تعريف الحجب في اللغـة والإصـطلاح، وفيـه    : المطلب الأول

  . فرعان
  . أنواع الحجب: المطلب الثاني
المحجوبون حجب نقصان وحجب حرمان ومسائل : المطلب الثالث

  . على الحجب وفيه ثلاثة فروع
  :الرد، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  . تعريف الرد في اللغة والاصطلاح، وفيه فرعان: المطلب الأول
  . اختلاف الفقهاء حول الرد: المطلب الثاني
  . كيفية حل مسائل الرد: المطلب الثالث
  . العول، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث
  . عانتعريف العول في اللغة والاصطلاح، وفيه فر: المطلب الأول
  . أول من حكم بالعول: المطلب الثاني
  . أقوال العلماء في العول: المطلب الثالث
  . أصول المسائل التي تعول والتي لا تعول: المطلب الرابع

  : التخارج، وفيه ستة مباحث: الفصل السادس
معنى التخارج فـي اللغـة والاصـطلاح، وفيـه     : المبحث الأول

  . مطلبان
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  . غةفي الل: المطلب الأول
  . في الاصطلاح: المطلب الثاني
  . ماهية عقد التخارج: المبحث الثاني
  . صور التخارج: المبحث الثالث
لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعـد  : المبحث الرابع

  . العقد وبدون علم المتخارج
لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة إلا : المبحث الخامس

  . المورث إذا سجلت باسم
  . تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج: المبحث السادس

  . الخاتمة، وجريدة المراجع، وفهرس الموضوعات
وبعد، فهذا جهد المقل، وأسأل االله عز وجل أن يكون هذا العمـل  
خالصاً لوجه االله الكريم، وفي ميزان الأعمال الصالحة، وأن يرزقنـا  

ه قضاة الشرع الشريف، وطلبـة  الإخلاص في القول والعمل، وينفع ب
العلم الشرعي، والمسلمين، أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب  
العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله 

  . وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين
  وكتبه

  الأستاذ الدكتور
  محمد أحمد حسن القضاة

  الشريعة كلية/ الجامعة الأردنية 
  م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨
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  الفصل الأول
  -المبحث الأول -

  –نظم المواريث عند الأمم السابقة للإسلام  -
تتفق جميع الشرائع السماوية والشـرائع الوضـعية علـى نظـام     
المواريث التي تعترف بالملكية الفكرية وتحترمها، لأن احتـرام هـذة   

مـوال، وادخـار   الملكية يحفز الناس على مضاعفة الجهد لكسـب الأ 
بعضها، فإذا مات الإنسان انتهت حاجته إلى المال، فلا مفـر إذاً مـن   
تعيين من يخلفه فيما بقي عنده، وليس ذلك إلا للوارث الـذي تربطـه   

  .بالمورث رابطة قوية من قرابة أو مصاهرة
هذا القدر متفق عليه بين الشرائع السماوية والشـرائع الوضـعية،   

التي سبقت الإسـلام فـي الوجـود، والتـي      يستوى في ذلك الشرائع
عاصرته حين نزوله، والتي وجدت بعده، والاختلاف بينهما إنما هـو  
في تفصيل من يرث ومن لا يرث، ومقدار نصيب كل وارث، ويشتمل 

عنـد  : المبحث على نظم التوريث عند بعض الأمم القديمة، نذكر منها
اليهود والمسـيحيين،  قدماء الرومان واليونان والمصريين، وكذا عند 

  :وذلك في خمسة مطالب
  المطلب الأول

  "الميراث عند قدماء الرومان"
كان سبب الميراث القرابة، ويقدم الأقرب على غيره، ولا فرق   

بين ذكر وأنثى في أصل الاستحقاق، بل الكل سواء في المقدار الـذي  
ت، لا يستحقونه، ولا حجب بين أبناء الطبقة الواحدة، والوارثون طبقا

يرث أحد من طبقة إذا وجد أحد من الطبقة التي قبلها فـي الترتيـب،   
  .الفروع ثم الأصول، ثم الحواشي: وهذه الطبقات
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أما جهة الفروع سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مهما نزلوا، ومـن    
أي جهة كانوا، وسواء كانوا مستقلين بشؤون أنفسهم، أم تحت ولايـة  

ث، وتكون لهم الأولوية والتفضيل على جميع غيرهم، فيستقلون بالميرا
الأقارب الآخرين، وتقسم التركة بينهم بالتساوي لا فرق بين الـذكور  

  .والإناث
فإذا لم يترك المتـوفى ورثـة مـن    : وأما من جهة الأصول  

فروعه، تؤول تركته إلى أبويه وغيرهما من أصوله، ويحـرم منهـا   
ن هذة القاعدة سوى الأخـوة  جميع أقربائه من الحواشي، ولا يستثنى م

الأشقاء حيث يشتركون مع أقرب الأصول للميت، وإذا مات عن عـدة  
أصول على قيد الحياة، كانت التركة لأقربهم إليه ذكوراً كانوا أو إناثاً 
بلا تمييز، وإذا تزاحم عدة أصول من درجة واحدة، بعضهم من جهة 

  .لطائفتين مناصفةالأب، والآخرون من جهة الأم، كانت التركة بين ا
فإذا لم يترك الميت أحداً من الفروع والأصول، كان : أما الحواشي

الميراث للأخوة والأخوات لأب، والأخوة والأخـوات لأم، وإذا مـات   
المورث عن أخوة وأخوات، وعن فروع لأخ آخر أو أخـت أخـرى   
 توفيا قبله، قام هؤلاء الفروع مقام أبيهم أو أمهم في الميراث، على ألاّ
يأخذوا جميعاً إلا النصيب الذي كان يستحقه أصلهم لو كان حياً، ويقسم 

وإذا لم توجد للميـت قرابـة   . بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى
بعيدة، كانت التركة لخزينة الدولة، ولم يكن للزوجة حق في ميـراث  

  .)١(زوجها، ولا يرثها زوجها لعدم انطباق قاعدة القرابة عليهما
                                                 

، التركة والميراث لمحمد يوسف ١٤، ١٣علم الميراث أسرار وألغازه، ص )١(
، عدالة الإسلام في ٢١٥، ٢١٤، مبادئ القانون الروماني ص٤٤، ٤٣موسى ص

 .١٢- ١٠أحكام المواريث ص
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  لب الثانيالمط
  "نظام الميراث عند قدماء اليونان"

تدرج نظام الإرث عند اليونان، حيث كان يتم عن طريق الوصية، 
وبمجرد وفاة الموصى تنتقل الأموال إلى الموصى له، ويصـبح هـو   
المهيمن على أفراد الأسرة، يتصرف في أموالها وأشخاصـها كيـف   

ن شاء مـنعهن مـن   شاء، بما في ذلك الأخوات، فإذا شاء زوجهن، وإ
وبعدها تدرج نظام الإرث، حيث أصبح للقريب سواء كان عن . الزواج

طريق الرجال أم عن طريق النساء، وكانوا يورثون النساء عند عـدم  
وجود الأقارب من الذكور، فجعلوا للبنت حقاً من الميراث عند انعـدام  
الفرع الوارث من الذكور، وأعطوا للأخوات عنـد انعـدام الأخـوة    

  .وأبنائهم
: ثم شاعت فكرة وانتشرت عند اليونان، حتى أصبحت قانوناً، وهي

أن الرجل عندما يزوج ابنته يدفع لها مبلغاً من المال تستعين به علـى  
تكاليف الحياة الجديدة بعد الزواج، وهذا المال يكون عوضاً لها عـن  

ترث، حرمانها من الميراث، وإذا لم يكن للمتوفى إلا بنت واحدة، فلا 
فإن تزوجت وأنجبت ولداً ذكراً، أجبروها على نسب هذا الولـد إلـى   
أبيها، كي يصبح وارثاً يحوز المال، وتصبح هي ناقلة للميـراث، ولا  

  .)١(تستحق منه شيئاً
  
  

                                                 
، الميراث في الشريعة الإسلامية ١٤، ١٣عدالة الإسلام في أحكام الميراث ص )١(

، ١٣، علم الميراث ص٢٤٠، المقارنات والمقابلات ص١٠٢، ١٠١عيدي صللص
١٤. 
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  المطلب الثالث
  "نظام الميراث عند قدماء المصريين"

كانت طريقة الميراث عندهم، هو حلول أرشد الأسرة محل المتوفى 
ي زراعته الأرض، والانتفاع بها دون ملكيتها، ولم يميزوا الأرشـد  ف

بشيء من المال عن إخوته، بل كان الأولاد سواء في التقسيم، لا فرق 
  بين ذكر وأنثى، ولذا كانوا يعيشون في العائلة شركاء

وقد وجدت بعض العقود تفيد أن نصيب البنت أقل مـن نصـيب   
اري منها، مقابل تعبه ومسؤوليته عن أخيها الأكبر، وذلك بتنازل اختي

التركة، كما دلت بعض المدونات على توريث الزوجة والأم، والأخوة 
والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وعلى حلول أولاد 

  .)١(الإبن المتوفى قبل والده محل أبيهم في ميراث جدهم
  المطلب الرابع

  "نظام الميراث عند اليهود"
عند اليهود هو الولد الذكر سواء كان من نكاح أم سـفاح،   الوارث

فإذا وجد أكثر من ولد ذكر، فإن الإبن الأكبر البكر له ضعف أخيـه،  
أما البنت فمحرومة من الميراث مع أخيها، بل لهمـا الرعايـة حتـى    
تتزوج أو تكون في سن البلوغ، ولها على إخوتها الذكور قيمة مهرها 

  .ل نصيبها من التركةمن التركة، بما يعاد
وإذا انعدم الإبن الصلبي، فإن الميراث ينتقل إلى ابن الإبن مهمـا  
نزل، فإذا انعدم، فتختص البنات بالميراث، فإذا انعـدمت الذريـة أي   

                                                 
، أحكام ١٥، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص١٠علم الميراث ص )١(

 .٣٢، ٣١المواريث للعيسوي ص
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الفروع، فالميراث ينتقل إلى الأصول، ويقدم الأقـرب مـنهم، فيأخـذ    
 فروع، فـإن  الميراث الأب، وإلا فالجد، فإذا لم يكن للميت أصول ولا
  .الميراث ينتقل إلى الأقارب من الحواشي حسب درجاتهم

  فالقواعد العامة لنظام الميراث عند اليهود تتلخص فيما يلي
 .البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة: أسباب الميراث أربعة -١

إذا توفى الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور وحدهم، ويكون للولد  -٢
 .من اخوته الأصغر سناًالأكبر مثل حظ اثنتين 

إذا ترك الأب المتوفى أولاداً بنين وبنات، كانت التركـة مـن    -٣
حق البنين وحدهم، وللبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج أو تبلغ 

 .سن البلوغ

لا ترث الأم من ابنها أو من بنتها، وإن ماتـت هـي يكـون     -٤
ها، فإن لم يكـن  ميراثها لابنها إن كان لها ابن، وإلا كان الميراث لابنت

 .لها ولد ولا بنت، فميراثها لأبيها، وإلا فلأبي أبيها إن كان حياً

وإذا توفى الإبن وليس له ابن ولا بنت، كان الميراث لأبيه إن  -٥
 .كان موجوداً وإلا فلإخوته الذكور، وإلا فلإخوته الإناث

لا ترث الزوجة من تركة زوجها إذا توفى قبلها، ولها الحق أن  -٦
 .تركة زوجها المتوفىتعيش من 

إذا لم يكن للميت فروع أو أصول، وكـان لـه أقـارب مـن      -٧
الحواشي، كان الميراث لهم حسب درجة القرابة، وإذا لم يكن للميـت  
أحد ممن سبق، كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتهـا،  
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وتبقى الأموال وديعة في يده مدة ثلاث سنين، فإذا لـم يظهـر وارث   
  .)١(ملكاً لحائزها صارت

  المطلب الخامس
  "نظام الميراث عند العرب قبل الإسلام"

اشترط العرب في الجاهلية شروطاً للميراث تتفق وطبيعة حياتهم، 
ولذا لم يورثوا الأطفال والنساء، لعدم قدرتهم علـى حمـل السـلاح    
والدفاع عن القبيلة، ومن ثم فقد انحصر الميراث عندهم في الـذكورة،  

وغ، والقدرة على حمل السلاح، فالابن إن كان صغيراً لا يـرث  والبل
لعدم قدرته على حمل السلاح، والدفاع عن شرف العائلة، والبنت مـا  
دامت لا تحمل السلاح، ولا تحارب، فلا تستحق الميراث، ولذا ينتقـل  
الميراث للقادر على حمل السلاح وحماية القبيلة والدفاع عنهـا، وقـد   

  :لميراث عند العرب في الجاهلية في ثلاثةانحصرت أسباب ا
إذا وجدت الشروط اللازمـة لـذلك، فـإن    : الميراث بالقرابة -١

القريب يرث، ويكون الميراث للابن، أو ابن الإبن، وإلا للأب ثم الجد، 
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق يكون الميراث للأخ ثم ابنه والعم ثم ابنه، 

الذكور الذين تتوفر فيهم الشـروط،  وهكذا ينتقل الميراث إلى الأقارب 
ونظام العرب في الجاهلية يحرم البنات والنساء والصغار من الذكور، 
وكان هذا على نسق مع حياتهم الاجتماعية، وطرائق اكتساب المـال  

 .والثروات
                                                 

، مقارنة الأديان لأحمد ٣١، أحكام المواريث ص٤٠-٣١التركة والميراث ص )١(
، علم ٢٠- ١٨أحكام المواريث ص، عدالة الإسلام في ٣٠٢، ٣٠١شلبي ص

 .١١الميراث ص
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كان من عادات العرب في الجاهلية ): الولاء(الميراث بالحلف  -٢
مر حتى أصبح التحالف معروفـاً  عقد التحالف بين القبائل، ثم اتسع الأ

دمى دمك، وعدمى : بين الأفراد، وإذا أراده رجلان قال أحدهما للآخر
عدمك، وترثني وأرثك، فإذا قبل الطرف الآخر بما قال، تـم التعاقـد   
بينهما، فإذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يترك قريبـاً يرثـه حسـب    

حي، وأصـبح هـو   الشروط اللازمة، انتقل حق الميراث إلى حليفة ال
الوارث الطبيعي لحليفة المتوفى، وهذا السـبب يتفـق مـع حيـاتهم     
    الاجتماعية والسياسية، ومع طرق اكتسـابهم للمـال وحيازتـه، لأن
الحليف ينصر حليفه في الحروب والغارات وأخذ الغنائم، فمن حقه أن 

 .يكون له نصيبه من الميراث متى مات صاحبه

ة التبني شائعة في الأمم السـابقة،  كانت فكر: الميراث بالتبني -٣
ولا تزال معروفة حتى الآن في أكثر الدول الأوروبية، وعرف التبني 
لدى العرب في الجاهلية، وكان المتبنى يعد ابناً للمتبنى وينسب إليـه،  
ويصبح كالابن الشرعي له كل حقوق الولد الصلب والنسب، ومن هذه 

الإسلام حتـى أبطلـه االله    الحقوق الميراث، واستمر فترة من صدور
، )٤آيـة  : الأحـزاب " (وما جعلَ أَدعياءكُم أَبنَاءكُم : "بقوله عز وجل

آية : الأحزاب" (ادعوهم لآبائِهِم هو أَقْسطُ عنْد اللَّه : "وبقوله عز وجل
، واتخاذ التبني سبباً للميراث يتفق مع طبيعـة العـرب وحـالتهم    )٥

والسياسية، لأن المتبنى كان يشارك في الحروب إذا قامت،  الاجتماعية
علاوة على نصرته لمن تبناه، ما دام صار ابناً له، فيكون من الطبيعي 
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أن يكون له نصيب من ميراث من تبناه بعد موته، لا فرق بينه وبـين  
 .)١(الإبن الصلبي النسبي

  - المبحث الثاني -
  –تشريع الميراث في الإسلام  -

لإسلام شريعة للعالمين، ووجد العرب في الجاهلية يتوارثون جاء ا
بنظام خالٍ من العدل والإنصاف، وإن كان متفقاً مع حياتهم الاجتماعية 
والسياسية، فتركوا بداية بعثة الرسول الكريم على ما هم عليـه مـن   
أنظمة وعادات، وركز عنايته الفائقة على إصلاح العقيـدة، وتهـذيب   

لصت النفوس من رواسب الجاهلية، وتحررت العقول النفوس، حتى تخ
من عبوديتها لغير االله، وبعدها توجهت التشريعات الإلهيـة بالتـدريج   
لتنظيم العلاقات، وإصلاح الأنظمة ومن بينها نظام التوريث، حيث كان 

: النسب وهو القرابة، والسـبب : العرب قبل الإسلام يتوارثون بأمرين
لإرث بالقرابة كان قاصراً على القدرة علـى  وهو التحالف والتبني، وا

  .حمل السلاح والحرب، ولا ميراث للصغار والنساء
هذا، وقد تدرج التشريع الإسلامي في نظام التوريث نجملـه فـي   

  :ثمانية مطالب
  
  
  

                                                 
، ١/٣٢٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢٦، ٢٤أحكام المواريث للعيسوي ص )١(

، أحكام القرآن للجصاص ٣/٢٢٣، إعانة الطالبين ٥/٧٩، تفسير القرطبي ٣٢٨
، عدالة الإسلام في أحكام ٥٨- ٥٦، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٣/٤

 .٢٩-٢٦المواريث ص
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  المطلب الأول
  –من أسباب الإرث الهجرة والمؤاخاة  -

ة المكرمة إلى شرع الإسلام نظاماً مؤقتاً مبنياً على الهجرة من مك
المدينة المنورة، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حيـث قصـر   
التوريث على المسلمين الموجودين في المدينة المنورة، أما من أسـلم  
ولم يهاجر، بل بقى في مكة المكرمة، فإنه لا يرث من قريبه المهاجر، 

جاء في  ولا يرث المهاجر منه، على الرغم من اعتناقهما الإسلام، كما
إِن الَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم فـي   : "قوله تعالى

   ينالَّـذـضٍ وعب اءلِيأَو مهضعب لَئِكوا أُورنَصوا وآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهس
هِمتلايو نم ا لَكُموا مراجهي لَمنُوا ووا     آمـاجِرهتَّـى يح ءشَـي ـنم "

تعني الوراثة الناشئة عن : والولاية في الآية الكريمة) ٧٢آية : الأنفال(
سبب القرابة الحكمية بين المهاجرين والأنصار، وهذا ما روى عن ابن 
عباس رضي االله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة رضي االله عنهم، روى 

قال رسول االله صـلى  :  عنه قالجرير عن عبد االله البجلي رضي االله
والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والطلقاء : "االله عليه وسلم

  .)١("من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة
ولما فتح االله على المسلمين مكة المكرمة في العـام الثـامن مـن    

الهجرة والمؤاخاة، ولم الهجرة، وقويت شوكة الإسلام، نسخ التوارث ب
لا هجرة بعد الفتح ولكن : "تعد هناك هجرة، لقوله صلى االله عليه وسلم

 الأَرحـامِ  وأُولُـو : "، وبقوله تعالى)٢("جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
                                                 

 .٢/٣٢٩، تفسير ابن كثير ٢٧حكم الميراث للجبوري ص )١(
 .٢/١٥٦سنن الدارمي  )٢(
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مهضعلَى بضٍ أَوعي بِبتَابِ فك  اللَّـه  ـنم  يننـؤْمالْم  ـاجِرِينهالْمو "
 بِبعضٍ أَولَىٰ بعضهم الْأَرحامِ وأُولُو": ، وقوله تعالى)٦ آية :الأحزاب(

، ثم جعل االله )٧٥ آية: الأنفال" (إِن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليم  اللَّه كتَابِ في
  " إِخْوةٌ الْمؤْمنُون إِنَّما": المؤمنين كلهم أخوة، فقال عز وجل

  .)١٠ آية: الحجرات(
  لب الثانيالمط

  –إبطال الميراث بالتبني  -
كان التوريث في الجاهلية وفترة مـن صـدر الإسـلام بالـدعوة     
والتبني، فكان الرجل يتبنى ولد غيره، فينسب له دون أبيه النسبي، وله 
حق الميراث إن كان بالغاً، ويعامل معاملة الإبن النسبي، جاء في كتاب 

 يقُولُ واللَّه بِأَفْواهكُم قَولُكُم ذَلِكُم أَبنَاءكُم اءكُمأَدعي جعلَ وما: "االله العظيم
 لَـم  فَـإِن  اللَّه عنْد أَقْسطُ هو لآبائِهِم ادعوهم السبِيلَ يهدي وهو الْحقَّ

، وقـال  )٥ ،٤: الأحزاب" (وموالِيكُم الدينِ في فَإِخْوانُكُم آباءهم تَعلَموا
 وخَـاتَم  اللَّه رسولَ ولَكن رِجالِكُم من أَحد أَبا محمد كَان ما": عز وجل
ينالنَّبِي كَانو بِكُلِّ اللَّه ءيماً شَيل٤٠: الأحزاب" (ع(.  

ومما يجدر ذكره أن الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم قد أعتق 
زيد بن محمد، كمـا  : ثم تبناه، وكان يقال لهزيد بن حارثة قبل البعثة 

تبنى أبو حذيفة بن عتبة سالماً واستمر ذلك فترة في صدر الإسلام، ثم 
أبطل الإسلام الميراث بالتبني بعدما أبطل التبنـي صـراحة لا تقبـل    
التأويل للنصوص الشرعية التي ذكرت، ومما تجب ملاحظته أن التبني 
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ن ادعى بنوة ولد وتـوافرت الشـروط   غير دعوى النسب الحقيقية، فم
  .)١(المعتبرة في ذلك ثبت نسبه، ويكون له الميراث كبقية الورثة

  المطلب الثالث
  إبطال الإرث بالحلف والمعاقدة

كان العرب في الجاهلية يتوارثون بالحلف والمعاقدة، وذلـك بـأن   
يعقل كل منهما عن الآخر إذا جنى، وأن يرثه إذا مات، كما يشير إليه 

 والَّـذين  والأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما موالِي جعلْنَا ولِكُلٍّ": قوله تعالى
"  شَـهِيداً  شَـيء  كُـلِّ  علَى كَان اللَّه إِن نَصيبهم فَآتُوهم أَيمانُكُم عقَدتْ

ا م" الذين عقدت إيمانكم"، وقد فسر بعض المفسرين )٣٣ آية: النساء(
كان يتوارث به أهل الجاهلية بالحلف والمعاقدة، ثم نسخ الإرث بقولـه  

 الْمؤْمنين من اللَّه كتَابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضهم الأَرحامِ وأُولُو": تعالى
اجِرِينهالْموهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء،  )٦ آية: الأحزاب" (و ،

دة أثر في التوارث في الإسلام، لعدم الحاجـة  ولم يبق للمحالفة والمعاق
  .)٢(إليهما

  المطلب الرابع
  –إقرار الإسلام توريث النساء والصغار  -

: هدم الإسلام بتشريعاته العادلة القواعد السيئة في الجاهلية ومنهـا 
عدم توريث النساء والصغار، حيث أقر بالنصوص الشرعية القطعيـة  

 تَـرك  ممـا  نَصيب لِلرجالِ": ه تعالىنصيبهم في الميراث، وذلك بقول
 قَلَّ مما والأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما نَصيب ولِلنِّساء والأَقْربون الْوالِدانِ

                                                 
 .المراجع السابقة١(
 .٣٧، ٣٦عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص ٢(
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نْهم أَو يباً كَثُروضاً نَصفْروقـد أكـدت آيـات    )٦ آيـة : النساء" ( م ،
جاء من عنـد االله تحقيقـاً للعدالـة    المواريث الأنصبة والمقادير حيث 

والإنصاف، وقد فصلت الآيات الميراث تفصيلاً وافياً، وذلك من خلال 
توزيع التركة بالقسطاس المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه، لأن المال 
الله يضعه حيث يريد، ويورثه من يشاء، كمـا تقضـى بـه العدالـة     

  .)١(الإلهية
  المطلب الخامس

لإسلام مبدأ عظيم من مبادئ النظام الاقتصادي نظام الإرث في ا"
  "الإسلامي

يشكل نظام الإرث في الإسلام مبدأً حيوياً من مبـادئ الاقتصـاد   
  :الإسلامي فهو

قيام الإرث في الإسلام على أساس من الفطرة الإنسانية الصافية،  :أولاً
 فهو لا يصادمها ولا يناقضها، ومن المعلوم أن االله فطر الإنسان على
جملة من الميول والرغبات، لا يمكن قلعها واستئصالها أبـداً، وإنمـا   
يمكن تهذيبها وتقويمها إذا ما انحرفت، وما دام أن الإسلام هـو ديـن   
الفطرة فقد راعى هذا الجانب، حيث أقر حق الملكية للإنسـان لأنّـه   

: وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله عز وجـل . مفطور على ذلك
"تُحوونالَ باً الْمباً حم٢٠ آية: الفجر" (ج(.  

ولما كان الإنسان مفطوراً على حبه لذريته، وقلقه عليهم إذا تركهم 
فقراء، فقد أقر الإسلام نظام الإرث، لأنّه ينسجم مع هذه الفطرة، لـذا  
: أشار القرآن الكريم إلى نوازع الفطرة نحو الأبنـاء بقولـه تعـالى   

                                                 
 .٣٧عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص )١(
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 اللَّه فَلْيتَّقُوا علَيهِم خَافُوا ضعافاً ذُريةً خَلْفهِم من تَركُوا لَو ينالَّذ ولْيخْشَ"
لك راعـى الإسـلام   ذ، من أجل )٩ آية: النساء" (سديدا قَولاً ولْيقُولُوا

أصل الفطرة مع تهذيب لها ورقابة عليها وتوجيهها إذا ما انحرفت عن 
  .المنهج القويم

  دسالمطلب السا
  –قيام الإرث في الإسلام على احترام إرادة المالك  -

يرغب الإنسان أن تكون أمواله بعد موتـه لأبنائـه وأقربائـه لا    
لغيرهم، لذا لا بد من احترام إرادة المالك، ودفع أمواله إلى ورثته بعد 
موته، ولتحقيق العدل فصل القرآن الكريم والسنة المطهـرة أنصـبة   

الأقرباء على نحو دقيق عادل، ولا شك أن المسلم الورثة من الأبناء و
  .يسره ويطمئنه أن تنتقل أمواله إلى ورثته وفقاً لهذا التقسيم العادل

  المطلب السابع
  "تحقيق الميراث في الإسلام الضمان الاجتماعي داخل الأسرة"

تعود الأموال إلى الأحياء الورثة إذا مات الإنسان وتركها، وبذلك 
ير ولا اليتيم ولا الأرملة، فلا يصـيرون عالـة علـى    لا يضيع الصغ

المجتمع، وفي هذا تخفيف عن كاهل الدولة في سد حاجات المحتاجين 
  .والمعوزين

  المطلب الثامن
  "الميراث في الإسلام تفتيت للثروات ومنع تكديسها"

فرض الإسلام توزيع التركة على مستحقيها لمنع تكديس الأمـوال  
لا يكون المال دولة بين الأغنياء، من أجل الحـد  في أيد قليلة، وحتى 

من الفروق بين الطبقات، كما ساعد الإسلام على توزيع الثروة علـى  



٢١ 
 

أكبر عدد ممكن من الذرية والأقارب، ووسع دائرة الانتفاع بها، وقـد  
  :قسم الورثة إلى طبقتين

  .طبقة الأولاد والآباء والأزواج، وهم الوارثون المباشرون :الأولى
الإخوة والأخوات، وهؤلاء من الدرجة الثانية، ثم يـأتي بعـد    :لثانيةا

ذلك بقية الورثة حسب درجاتهم، وهكذا، فالإسلام يعمل على تفتيـت  
  .الثروات بصورة هادئة مريحة لا عنف فيها ولا اهتزاز لبناء المجتمع

  - المبحث الثالث  -
  –التعريف بعلم الميراث وأدلة تشريعه وأهميته  -
  :هذا المبحث ثلاثة مطالبيشمل 

  المطلب الأول
  "تعريف علم الميراث"

  :)١(الميراث في اللغة :الفرع الأول
ورث : ، يقال)ورث(في أصل اللغة العربية، وفعله ) ميراث(كلمة 

فلان فلاناً، وورث الشيء من أبيه ورثاً ووراثة وإرثاً وميراثاً، فكـل  
 ـ ذكور، ومعناهمـا  من الميراث والإرث في الأصل مصدر للفعل الم

  :لغة على معنيين" الميراث"واحد، ويطلق لفظ 
، أي الباقي بعد فناء "الوارث"البقاء، ومنه سمى االله تعالى  :أحدهما

اللهم متعني بسمعي : "خلقه، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم في الدعاء
، أي ابقهما معي صحيحين سالمين )٢("وبصري واجعلهما الوارث مني

  .وفاةإلى حين ال
                                                 

 .١/٣٧٦القاموس المحيط  )١(
 .١/٣٧٦القاموس المحيط  )٢(
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انتقال الشيء من شخص لآخر انتقالاً حسـياً، كانتقـال    :وثانيهما
  .)١("العلماء ورثة الأنبياء: "المال أو معنوياً، كانتقال القلم ومنه

  :الميراث في الاصطلاح :الفرع الثاني
عرف الميراث بتعريفات عدة تتفق في معناها، وهي على النحـو  

  :التالي
يرث ومن لا يرث، ومقدار مـا   علم يعرف به من: "قيل بأنّه  - أ

 .)٢("لكل وارث

فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة مـا  : "وقيل بأنّه  - ب
 .)٣("يخص كل ذي حق من التركة

هـو  : "ويمكن أن نكتب تعريفاً جامعاً للميراث في اصطلاح الفقهاء
علم بقواعد فقهية وحسابية يتوصل بها إلى معرفة نصيب كـل وارث  

  ".الوجه الذي شرعه االلهمن التركة على 
فعلم الميراث يتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة إجمالاً وترتيبهـا  
وأسباب الميراث، وشروطه وموانعه، وأنواع الورثة، وبيان نصيب كل 
وارث، وحجب بعض الورثة حجباً كلياً أو جزئياً، والعـول والـرد،   

 ـ ه تقسـيم  والمخارجة وتصحيح المسائل إلى غير ذلك مما يتوقف علي
  .)٤(التركات بين أصحابها

  
  

                                                 
 .٢/٢٥١الفتح الكبير  )١(
 .٤/٤٥٦حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٢(
 .٤٦حاشية الباجوري على الشنشوري ص )٣(
 .٢٢محمد شلبي ص/ أحكام المواريث )٤(
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  المطلب الثاني
  "أدلة تشريع الميراث في الإسلام"

يستمد علم الميراث تشريعه من مصادر شرعية نقلية واجتهاديـة  
  :وهي

  :القرآن الكريم: أولاً
اعتنى القرآن الكريم ببيان الميراث، وفصله تفصيلاً دقيقاً، فآيـات  

، وقسـمت الميـراث بعدالـة    القرآن الكريم أعطت كل وارث حقـه 
وإنصاف، ولم تكن القسمة جزافاً أو خبط عشواء كما هو الحال فـي  
التشريعات الوضعية الناقصة، وقد فصلت المواريث في ثلاث آيات من 

 حظِّ مثْلُ لِلذَّكَرِ أَولادكُم في اللَّه يوصيكُم": سورة النساء، قال االله تعالى
 واحـدةً  كَانَتْ وإِن تَرك ما ثُلُثَا فَلَهن اثْنَتَينِ فَوقَ نساء نكُ فَإِن الأُنثَيينِ

 ولَد لَه كَان إِن تَرك مما السدس منْهما واحد لِكُلِّ ولأَبويه النِّصفُ فَلَها
فَإِن لَم كُني لَه لَدو رِثَهوو اهوأَب هثُّلُثُال فَلأُم فَإِن كَان ةٌ  لَهإِخْـو  ـهفَلأُم 

سدالس نم دعب ةيصي ووصا يبِه نٍ أَويد اؤُكُمآب نَاؤُكُمأَبلا و  ونرتَـد 
مهأَي بأَقْر ةً نَفْعاً لَكُمفَرِيض نم اللَّه إِن اللَّه يماً كَانليمـاً  عكح  لَكُـمو 

 فَلَكُـم  ولَـد  لَهن كَان فَإِن ولَد لَهن يكُن لَم إِن أَزواجكُم تَرك ام نصفُ
عبا الرمم كْنتَر نم دعب ةيصو ينوصا يبِه نٍ أَويد نلَهو عبـا  الرمم 
كْتُمتَر إِن لَم كُني لَكُم لَدو فَإِن كَان لَكُم لَدو نفَلَه نا الثُّممم كْتُمتَر  ـنم 
دعب ةيصو ونا تُوصبِه نٍ أَويد إِنو لٌ كَانجثُ روركَلالَةً ي أَةٌ  أَوـرام 
لَهأَخٌ و كُلِّ أُخْتٌ أَوفل داحا ومنْهم سدالس كَانُوا فَإِن أَكْثَر نم ذَلِك  ـمفَه 
 وصيةً مضار غَير دينٍ أَو بِها يوصى وصية بعد من الثُّلُث في اءشُركَ
نم اللَّه اللَّهو يملع يملح  "  
  .)١٣ ،١٢ آية: النساء(
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 هلَك امرؤٌ إِن الْكَلالَة في يفْتيكُم اللَّه قُلْ يستَفْتُونَك": وقال االله تعالى
سلَي لَه لَدو لَها أُخْتٌ وفُ فَلَهصا نم كتَر وها ورِثُهي إِن لَم كُنا يلَه لَدو 
نِ كَانَتَا فَإِنا اثْنَتَيما الثُّلُثَانِ فَلَهمم كتَر إِنةً كَانُوا والاً إِخْورِج  ـاءسنو 

" عليم شَيء بِكُلِّ واللَّه تَضلُّوا أَن لَكُم اللَّه يبين الأُنثَيينِ حظِّ مثْلُ فَللذَّكَرِ
  .)١٧٦ آية: النساء(

  :وجه الدلالة
دلت الآيات الكريمة على عظمة العدالة الإلهية في تقسيم الميراث 
على الورثة الشرعيين، وهذا يؤكد أن نظام الحياة كله مرده إلـى االله،  

قسمة التركات، أما لو ترك الأمـر   وقد راعى االله المصلحة والنفع في
فيها للناس فربما أعطوا من لا يستحق، وحرموا المحتاج، وقد جعـل  
االله نصيباً مفروضاً في التركة لكل من تربطه بالميت صلة قرابـة أو  
زوجية ولكن نظام الخالق يراعى درجة هذه القرابة، فكلما كانت صلة 

  .)١(ة القرابة قل ذلك النصيبالقرابة قوية زاد نصيبه، وكلما بعدت درج
  :الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

فصلت الأحاديث الشريفة لما أجملته الآيات الكريمة، كما ورثـت  
بعض الأقرباء الذين لم يذكروا فـي الآيـات الكريمـة، ومـن هـذه      

  : الأحاديث
عن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي صـلى االله عليـه     -أ 

 .)٢("الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحقوا: "وسلم، قال
                                                 

 .٢/٢٦٠في ظلال القرآن الكريم  )١(
 .٢٢٩، ٤/٢٢٨، مسند أحمد ١٢/١١فتح الباري  )٢(
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وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد االله بن عمرو أن رسـول   -٢
أيـة  : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضـل : االله صلى االله عليه وسلم قال

 .)١("محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة

قال رسول االله : االله عنه، قالوعن عبد االله بن مسعود رضي  -٣
تعلموا الفرائص وعلموها الناس، فـإني امـرؤا   : صلى االله عليه وسلم

مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان فـي الفريضـة فـلا    
 .)٢("يجدان من يفصل بينهما

وكذلك ظهرت عناية أصحاب رسول االله من بعده بهذا العلم، فيما 
شات في مسائله، وجاء الأئمة الفقهـاء  روى عنهم من مناظرات ومناق

من بعدهم وأولوه عناية فائقة، ظهر ذلك عند تدوين الفقه الإسـلامي،  
فكان باب المواريث من أهم أبوابه وأدق مباحثه، وقد أفـرده بعـض   

" علم الميـراث "الفقهاء بمؤلفات خاصة، بل جعلوه علماً مستقلاً سموه 
  ".علم الفرائض"و

العلم، هو أنّه يتناول من شؤون الحياة المال، وسبب الاهتمام بهذا 
الذي هو عصبها، وكان ممن عني بهذا العلم من الصحابة الكرام، زيد 

أفرضـكم  : "بن ثابت رضي االله عنه، ولذا ورد في الحديث الشـريف 
مـن يسـأل عـن    : "، وقال عمر رضي االله عنه في خطبة له)٣("زيد

لمهم أيضاً بهذا العلم، علي بن ، ومن أع)٤("الفرائض فليأت زيد بن ثابت
                                                 

 .١/٢١، سنن ابن ماجه ٦٨، ٤/٦٧سنن الدارقطني  )١(
 .٤/٨٢، سنن الدارقطني ٣/٢٢٣مجمع الزوائد  )٢(
 .١/٢٣سنن ابن ماجه  )٣(
 .١/٢٤سنن ابن ماجه  )٤(
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أبي طالب رضي االله عنه، وعبد االله بن مسعود رضي االله عنه، وعبد 
  .االله بن عباس رضي االله عنهما

وأحكام الميراث التي جاء بها الإسلام، نهائية لا تقبـل الجـدل أو   
المناقشة، وقد بينها القرآن الكريم، وثبت قليل منها بالسنة أو الإجمـاع  

تهاد، والإسلام وإن كان قد فاضل بين أنواع القرابة، إلا أنّه لم أو الاج
يحرم ذا قرابة وصلة من نصيب في تركة قريبه، كما حرمت بعـض  
الشرائع كاليهودية وطائفة من المسيحيين الأرثوذكس، وإنمـا جـاءت   
المفاضلة لاعتبارات معينة، فما قرره من جعل نصيب الرجل ضـعف  

 الإسلام أوجب على الرجل السعي والكد وهـو  نصيب المرأة مبناه أن
المطالب بالإنفاق على نفسه وأولاده وزوجه، أما المرأة فنفقتها علـى  
أبيها أو أقرب عاصب إليها، وإن لم يكن لها مال، أو على زوجها ولو 

  .كانت موسرة
وقد وضعت الشريعة الإسلامية نظام التوريث على أحسن الـنظم  

، فقرر الإسلام ملكية الإنسان ذكـراً كـان أو   المالية وأعدلها وأحكمها
أنثى للمال عقاراً أو منقولاً، كما قرر انتقال ما كان يملكـه الشـخص   
حال حياته إلى ورثته بعد وفاته من الرجال والنساء بدون فرق بـين  
صغير وكبير، إذا تحققت شروط الإرث، ووجد سبب مـن أسـبابه،   

يف بأحكام المواريـث هـذه   وانتفت موانعه، وسر عناية الشرع الشر
العناية حتى خصها القرآن الكريم ببيانها البيان المحكم الذي لا يتطرق 
إليه التأويل، ولا يقبل التغيير، لأن الإرث من أهم الوسائل وأعظمهـا  
أثراً في تملك المال، وتداولها بين الناس، والمال عصب الحياة بالنسبة 

ور عليه معاملات النـاس فيمـا   للأفراد والجماعات، والقطب الذي تد
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بينهم، إذ به تندفع حاجاتهم، وتقضى به مطالبهم في كل ما يحتـاجون  
  .)١(إليه في حياتهم ومعيشتهم

  المبحث الرابع
  "التركة وما يتعلق بها من حقوق"

  :سنتناول هذا المبحث في مطلبين
  حقيقة التركة :المطلب الأول
  ةالحقوق المتعلقة بالترك :المطلب الثاني

  المطلب الأول
  "حقيقة التركة"

  : الفرع الأول
  :معنى التركة لغة  

بفتح التاء وكسر الراء، أو بكسر التاء وسكون الـراء،  : يقال تركة
تطلق على الشيء المتروك، وترك الشيء يتركه إذا خليتـه، وتـرك   

أي : مصدر بمعنـى اسـم للمفعـول   : أي خلفه، فالتركة: الميت مالاً
  .)٢(المتروك

  :الثانيالفرع 
  :معنى التركة اصطلاحاً  
  :اختلف الفقهاء في حقيقة التركة على قولين  

                                                 
، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ١٣عبد االله صأحكام المواريث، عمر  )١(

، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ١١، ١٠، المواريث والهبة والوصية ٧٠ص
 .٢٦، ٢٥، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص١٩ص

 .١/٨٤لسان العرب مادة ترك، المعجم الوسيط  )٢(
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يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  :القول الأول
هي كل ما يتركه الشخص بعد موته من أمـوال وحقـوق   : "أن التركة

ل مالية، بقطع النظر عن المستحق لها، وارثاً كان أو غير وارث، فتشم
كل ما يتركه الشخص بعد وفاته، سواء كان مديناً أم لا، ديون عينيـة  
متعلقة بأعيان الأموال، كدين المرتهن المتعلق بـالعين المرهونـة، أو   

  .شخصية متعلقة بذمة المدين فقط، كدين القرض
وتشمل الأموال ما دخلت في حيازة الشخص، والتي لم تدخل فـي  

التي لم تقسم بعد، وسـواء أكانـت   حيازته كاستحقاقه من تركة غيره 
  .الأموال تحت يده أو تحت يد من ينوب عنه كالمستأجر والمستعير

والمراد بالحقوق، الحقوق العينية التي ليست فـي ذاتهـا أمـوالاً،    
ولكنها تُقوم بالمال، كحق التعلي والإرتفاق والشـرب والمـرور، أو   

خصية، فكل ذلك تركة حقوق ترجح فيها الناحية المالية على الناحية الش
في نظر أصحاب هذا القول، لأنّه يصدق عليه أن الميت تركه، ولذلك 

، وحجة أصحاب هذا القول قولـه  )١(تركة مدينة أو مثقلة بالديون: يقال
من ترك مالاً أو حقاً فلورثتنه، ومن ترك كلاً أو عيـالاً  : "عليه السلام

٢("فإلي(.  
هي ما يتركه الميـت مـن   : "تركةيرى الحنفية أن ال :القول الثاني

علـى  " الأموال والحقوق المالية خالصاً عن تعلق حق الغير بعين منه
                                                 

، ٢/٥٤٠، كشاف القناع ٣/٢٢٢، حاشية البيجرمي ٤/٤٥٧حاشية الدسوقي  )١(
، المواريث والهبة والوصية ٣٨- ٣٧أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص

وما بعدها، أحكام الميراث في  ٧٣، عدالة الإسلام في أحكام الميراث ص١٥ص
 .٧٨- ٧٧الشريعة الإسلامية ص

 .٦/٢٦٤ي ذ، تحفة الأحو٩١٥، ٢/٩١٤سنن ابن ماجه  )٢(
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هذا الرأي لا تكون الأعيان التي تعلق بها حق الغير من التركة، فـإذا  
  .)١(مات شخص وله عين مرهونة بدين يساوي قيمتها لا تكون تركة

لحديث، لذلك سقط غير موجودة في ا" حقاً"ويرى الحنفية أن كلمة 
الاحتجاج بهذا الحديث على توريث الحقوق، لهذا فالأموال تورث دون 

  .الحقوق حتى يقوم الدليل الصحيح
وبالنظر إلى قول الجمهور والحنفية، فإني أرى أنّهم يتفقون على 

  :الآتي
أن الحق غير المالي لا يجري فيه توارث، ولا يدخل في نطاق   -أ 

 .التركة

الذي يتعلق بمال المـورث، لا بشخصـه ولا   أن الحق المالي   -ب 
 .بإرادته يدخل في نطاق التركة، ويجري فيه التوارث

أن الحق المالي الذي يتعلق بشخص المورث نفسه، لا يكـون    - ج 
 .من التركة ولا يجري فيه التوارث

وأراهم يختلفون في المنافع والحقوق المالية التي تتعلق بشـخص  
يعتبرونها من التركة ولا يجـري فيهـا   المورث وإرادته، فالحنفية لا 

  .التوارث، والجمهور يعتبرونها من التركة وفيها توارث
لكل ما سبق فإني أرجح ما ذهب إليه الجمهور في تعريف التركة 
وحقيقتها، لأن الوارث خليفة للمورث، وهذه الخلافة تقتضي أن يحـل  

ق منـافع،  الوارث محل المورث فيما ترك من مال وحقوق، لأن الحقو
بل الأعيان المالية تراد لمنافعها التي هي مال، أو يصـح الإعتيـاض   
عنها بمال، ما عدا الحقوق غير المالية كحق الحضانة وحق الولاية، أو 

                                                 
 .١٠، شرح السراجية ص٦/٢٢٩ تبيين الحقائق للزيلعي )١(
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كان حقاً مالياً ولكنه متعلق بشخص المورث، كحق الرجوع في الهبة، 
  .)١(فهذه الحقوق لا يجري فيها التوارث

  المطلب الثاني
  "المتعلقة بالتركة الحقوق"

الحق المتعلق بالتركة، إما أن يكون للميت، وإما أن يكون عليـه،  
  .وإما أن يكون لا للميت ولا عليه

فالذي يكون للميت هو التجهيز، والذي يكون عليه هو الدين، والذي 
يكون لا للميت ولا عليه، إما اختياري وهو الوصية، وإما اضطراري 

ضوء ما ذكر، يتبين أن الحقوق المتعلقة بالتركة  وعلى. وهو الميراث
  :على الراجح أربعة
تجهيز الميت، وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين  :الحق الأول

وفاته إلى أن يتم دفنه، فيشمل ذلك نفقات غسله وتكفينه وحمله ودفنه، 
كل هذا واجب في تركته إذا وجدت، وذلك من غير إسراف ولا تقتير، 

ليق بأمثاله، وهو يختلف باختلاف حـال الميـت مـن اليسـر،     وبما ي
  .والعسر، والتوسط، ونوعه من الذكورة والأنوثة

فإن لم توجد للميت تركة، فيجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته 
  .من أقربائه، فإن لم يوجد فمن بيت المال، وإلاّ فعلى جماعة المسلمين

لو كانت مطلقة رجعيـاً، أو  ويرى الحنفية والشافعية أن الزوجة و
بائناً وهي حامل، فتجهيزها على زوجها من كفن وغسل وحمل ودفن، 

  .)٢(ولبقاء آثار الزوجية بينهما بعد الممات كالوراثة
                                                 

وما بعدها، عدالة الإسلام في أحكام  ٤٠أحكام الميراث في الفقه والقانون ص )١(
 .٧٨-٧٧، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٧٧-٧٦المواريث ص

 .١/١٢٦، الإفصاح ٧شرح السراجية ص )٢(
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ويرى المالكية والحنابلة أن تجهيز الزوجة عند موتها لا تجب على 
إن  الزوج، لانقطاع الزوجية بينهما بالموت، بل يجب كل ذلك في مالها

كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها من أقربائها، وإلا فعلـى  
  .)١(بيت المال

هو القول الأول القاضي بإيجـاب تجهيـز    :والراجح من القولين
الزوجة المتوفاة من مال زوجها أو من تركته، لأن كفن الزوجة ومـا  

نفقتهـا  يتبعه من متممات التجهيز والدفن يشبه إلى حد كبير كسوتها و
في حياتها، ولو كانت موسرة، ولذا يجب عليه تجهيزها بعد وفاتهـا،  
لأن نفقة الحياة وجبت بسبب قيام الزوجية، والزوجية باقية بعد الوفـاة  

  .)٢(حكماً لبقاء بعض آثارها كالتوارث بينهما
  .الديون التي على الميت :الحق الثاني

علـى سـبيل   الدين هو ما وجب في الذمة بدلاً عن شـيء آخـر   
دين االله، ودين العباد، فدين االله لا مطالب له : المعاوضة، وهو نوعان

من العباد، كدين الزكاة والكفارات والنذور، التي مات الإنسـان قبـل   
وفائها، وهي لا تؤدى من التركة، إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، 

وإن لم يوصي فتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، 
الميت بها سقطت بالموت، وهذا ما ذهب إليه الحنفية وعللوا ما ذهبوا 
إليه من سقوط دين االله، لأنّه في أصله عبادة أو في معناها، وهي تسقط 
بالموت، لأنّها لا تؤدي إلا بالنية والفعل الإختياري، ولا يتصور هـذا  

                                                 
 .٤٤، أحكام المواريث ص٢/٧٧١بدائع الصنائع  )١(
 .٤٧، أحكام المواريث ص١٢ة صشرح السراجي )٢(
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لى االله، إن شـاء  من الميت، وإذا سقط عنه الأداء يكون أمره مفوضاً إ
  .)١(عفا عنه، وإن شاء عاقبه
إلى أن ديون االله لا تسقط بموت الإنسـان،  : ويرى جمهور الفقهاء

فتتعلق بالتركة، ويجب أداؤها قبل تنفيذ الوصـايا، وإن لـم يـوص    
الشخص بها قبل وفاته، بأداء هذه الديون منها، لأن أداء ديـون االله لا  

نية وقصد، حيث إنّهم يعتبرون ديون االله يعتبر عندهم عبادة تحتاج إلى 
تعالى كدين الزكاة مؤنة للمال، ولذا تجب الزكاة عند جمهور الفقهـاء  
في مال من لا تصح العبادة منه، كالمجنون والصغير، فتجب الزكـاة  
في مالهما، إذا بلغ المال نصاب الزكاة، ويؤديها عنهما في مالهما من 

  .)٢(له ولاية في مالهما
من بعد وصية يوصي  : "الجمهور على قولهم، بقوله تعالى واستدل
، فكلمة دين عامة، تشمل جميع الـديون،  )١١آية : النساء" (بِها أَو دينٍ

سواء كانت الله تعالى أو للعباد، ثم جاءت السنة الشريفة وبينت أن حق 
: ة والسلام، فخصصت الكتاب الكريم، قال عليه الصلا"االله أولى بالوفاء

  .)٣(""فدين االله أحق أن يقضى، اقضوا االله فهو أحق بالوفاء"
ما ذهب إليه الحنفية من سـقوط ديـون االله   : والراجح من القولين

بالموت، مالم تُوجبها وصية، فإذا أوجبتها وصية كان حكمهـا حكـم   
جاز الوصايا، لا تنفذ إلاّ بعد سداد ديون العباد، وتنفذ من الثلث إلاّ إذا أ

الورثة تنفيذها في أكثر من الثلث، وسقوط ديون االله عز وجل لا يعني 
إبراء ذمة الميت من المسؤولية، ولكنّه يعني أنّه أفضى إلى خالقه عز 

                                                 
 .٦/٢٣٠تبيين الحقائق  )١(
 .٢/٥٤١، كشاف القناع ٦١٦، نهاية المحتاج ص٤/٤٥٨حاشية الدسوقي  )٢(
 .١/٣٥٦، سنن الدارمي ١/٥٥٩سنن ابن ماجه  )٣(
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وجل، فإن شَاء غفر له، وإن شَاء عذَّبه، ورحمـةُ االله وسـعت كـل    
  .)١(شيء

وإن كانـت   فهي التي لها مطالب من العباد، فهذة: أما ديون العباد
في حياة المدين تتعلق بذمته، إلاّ أنّها بعد وفاته تتعلق بتركته، وهـي  

  : تنقسم إلى
 .وهي التي تعلقت بأعيان الأموال قبل وفاة المدين: ديون عينية  -أ 

كدين البائع إذا باع عيناً لشـخص ومـات   : ومثال الديون العينية
رتهن الذي أخـذ  المشتري قبل أن يتسلم المبيع ودفع الثمن، وكدين الم

الرهن به، فإنّه بعد وفاة الراهن يكون أحق بالمرهون حتى يسـتوفى  
حقه، وحكم هذه الديون أنّها تقدم في السداد على كافة الديون، بل يرى 
الحنفية والشافعية والظاهرية أنها تقدم على تجهيز الميـت، فتقـديمها   

 .)٢(على الديون المطلقة من باب أولى

التي تعلقت بذمة المدين لا بعـين مـن   وهي : ديون شخصية  -ب 
 :الأعيان، وتسمى ديوناً مرسلة أو مطلقة، وهذه الديون تنقسم إلى

وهي ما ثبتت في حال الصحة أو حال المرض، : ديون الصحة -١
فيشمل كل ما ثبت بالبنية أو الإقرار أو النكول عن اليمين فـي زمـن   

 .الصحة

أو فيما لـه  وهو الذي أقر به في مرض موته، : ديون المرض -٢
 .حكم المرض، كإقرار من خرج للقتل قصاصاً

                                                 
 .١٠٣أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص )١(
 .٩/٢٥٣، المحلى ٢٥، شرح السراجية ص٦/٨نهاية المحتاج  )٢(
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والتفرقة بين ديون الصحة وديون المرض عند الحنفية فقط، أمـا  
جمهور الفقهاء فلا فرق عندهم بينهما، فالديون المطلقة كلها واحـدة،  
ويرى الحنفية أن التركة إذا ضاقت عن أداء الديون كلها قدمت ديـون  

  .)١(يقسم بين أصحاب ديون المرض بنسبة ديونهمالصحة أولاً، والباقي 
أن التركة إذا ضاقت عن أداء الديون بـين  : ويرى جمهور الفقهاء

الدائنين جميعاً تقسم بنسبة ديونهم، فلا فرق بين ديون الصحة وديـون  
المرض، والإقرار الصادر من المريض حجة ملزمة، ما لم يوجد مـا  

  .)٢(يعارضها
  :المؤجلأثر الموت في الدين 

اختلفت المذاهب الفقهية الإسلامية في حلول آجال الديون بالموت، 
  :وعدم حلولها، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

يرى جمهور الفقهاء أن الدين المؤجل يحل بوفاة من  :القول الأول
  .)٣( )الدائن(ولا يحل بوفاة من له الدين ) المدين(عليه الدين 

اء على أن الدين المؤجل لا يصير حـالاً، ولا  وحجة جمهور الفقه
أن الأجل حق للمدين الـذي تعلـق الـدين    : يسقط الأجل بموت الدائن

بذمته، وذمته صالحة لشغلها بالدين ولمطالبتها به، سواء أكان الـدين  
  حياً أو ميتاً، فلا تتأثر بموت الدائن ذمة المدين المشغولة بالـدين، لأن

                                                 
 .٢٩شرح السراجية ص )١(
، ٢/٢٦٩، الروض المربع ٣/٣٩٩، حاشية الدسوقي ٥/٧٠نهاية المحتاج  )٢(

 .١٠٥أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص
، ١٠٩، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٧/٣١٧٥بدائع الصنائع  )٣(

 .٥٢أحكام المواريث لمصطفى شلبي ص
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الدائن، كما كانت حال حياته، فلا يؤثر موت الدائن  ذمته باقية بعد وفاة
  .في الحق الثابت للمدين في تأجيل ما عليه من الدين

وأما حجتهم على الدين المؤجل يحل ويسقط الأجل بوفاة المـدين  
نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى : "فهو قوله صلى االله عليه وسلم

  .)١("أن يقصى عنه
مرتهنة في قبره بدينه، يجب الإسراع والمبادرة  ولكي لا تبقى نفسه

إلى قضاء دينه وتسديده من تركته حتى تبرأ ذمته منه، ولأن الأجل في 
الدين إنّما شرع تسهيلاً وتيسيراً للمدين وهو قادر على السعي لسـداده  
بدون عنت أو إرهاق، فإذا مات صار عاجزاً عجزاً كلياً عن السـعي  

  .أصبح التيسير بالنسبة له لا محل ولا معنى لهلكسب ما يفي بدينه، ف
يرى الحنابلة وجماعة من التابعين كالحسن البصري  :القول الثاني

والزهري رحمهم االله أن الدين المؤجل لا يحل بوفاة أي واحـد مـن   
هي دليل الجمهور : ، وحجة الحنابلة ومن ذهب معهم)٢(المدين والدائن

اة من له الدين، هذا بالنسـبة لوفـاة   على عدم حلول الدين المؤجل بوف
الدائن، وأما دليلهم على عدم حلول الدين المؤجل بوفاة المدين، فهـو  

من ترك مالاً أو حقاً فلورثته، ومن تـرك  : "قوله عليه الصلاة والسلام
ورثة الميت يرثون )٣("كلاً أو عيالاً فإلي دل الحديث الشريف على أن ،

حقوق، وتأجيل الدين حق للمدين، فيـورث  كل ما يتركه من أموال أو 
  .عنه كما تورث أمواله

                                                 
 .٣/٢٦٤الفتح الكبير  )١(
  .٤٣٦، ٤/٤٣٥المغني  )٢(
  .٦/٢٦٤، تحفة الأحوذي ٩١٥، ٢/٩١٤سنن ابن ماجه  )٣(
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فلو قلنا بحلول الدين المؤجل عند وفاة المدين لأدى ذلك إلى إلحاق 
لا ضـرر  : "الضرر بورثته، والقاعدة المقررة في الفقه الإسلامي أنّه

ولدفع الضرر عن الورثة يجب القول بعدم حلول أجـل   )١("ولا ضرار
ويرد عليهم بأن ما جاء في بعـض روايـات   . ة المدينالدين ولو بوفا

زيادة من الراوي وليست ثابتة في أصـل  " حقاً"أو : الحديث من زيادة
  .الحديث، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على قولهم

يرى الظاهرية أن الدين المؤجل يصير حالاً ويسقط  :القول الثالث
ين، تأسيساً على أن تأجيل الدين الأجل بوفاة أي واحد من الدائن أو المد

تم باتفاق بين الدائن والمدين، فإذا توفى أحدهما انتهى أمر هذا الاتفاق، 
فلا ينتقل حق تأجيل الدين إلى ورثة المتوفى منهما بل يصبح الـدين  

  .)٢(المؤجل حالاً بموت أحدهما
ويرد على ما استدل به الظاهرية من أن التأجيل اتفاق، وبمـوت  

ا ينقطع ما بينهما من اتفاق، بأن الموت لا يقطع كل اتفـاق وإلاّ  أحدهم
  .بطلت جميع العقود التي أبرمها الشخص في حياته

والراجح من الأقوال السابقة، ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الأجل 
يسقط بموت المدين فقط، ولا يسقط بموت الدائن، لقوة أدلتهم وسلامتها 

  .من الاعتراض
  :تنفيذ الوصايا في القدر المسموح به لتنفيذها :لثالحق الثا
هي تمليك مضاف إلى ما بعد المـوت، لا فـي مقابلـة    " :الوصية

، والوصية في أصلها مستحبة "عوض، عيناً كان الموصى به أو منفعة
                                                 

، الشيخ أحمد الزرقا، والقاعدة لفظ حديث شريف ١٦٥شرح القواعد الفقهية ص )١(
  .رواه ابن ماجه والدارقطني

  .٨٥، ٨/٨٤المحلى  )٢(
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كما يرى جمهور الفقهاء، للإنسان أن ينشـئها ولـه ألاّ ينشـئها، وإذا    
ن يرجع عنها قبل وفاته، فإذا مـات  صدرت منه لا تكون لازمة، فله أ

  .ولم يرجع عنها لزمت في حقه وحق ورثته
مـن بعـد وصـية     : "والأصل في تشريع الوصية قوله عز وجل

  "يوصي بِها أَو دينٍ
إن االله تصدق : "، وقول الرسول صلى االله عليه وسلم)١١آية : النساء( 

، وقوله صـلى  )١("على حسناتكم عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة
االله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عندما سـأله عـن   

، وثبت إجمـاع المسـلمين   )٢("الثلث والثلث كثير: "الصدقة أو الوصية
سلفاً وخلفاً على تشريع الوصية من غير إنكار، من لـدن رسـول االله   

  .)٣(صلى االله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر
ة تتعلق بالتركة بعد الموت، ولا تتعلق بها وقت المـوت،  والوصي

لأن التركة مشغولة بحوائج الموصى الأصلية من تجهيزه وديونه، فلا 
وإذا جاءت الوصية . تلزم إلاّ بعد استيفائه وقضاء حوائجه الضرورية

في حدود الثلث نفذت اتفاقاً بدون توقف على إجازة الورثة، وإذا زادت 
ذها فيما زاد على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلـت  عليه توقف نفا

  .فيما زاد عن الثلث فقط، ونفذت في الثلث اتفاقاً
  :ة ترتيب هذه الحقوق الثلاثةموحك

حيث قدم التجهيز على قضاء الدين، لأن التجهيز مـن الحاجـات   
الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية في الحياة، وقدم قضـاء  

                                                 
  .٣/١٠٧سبل السلام  )١(
  .١١/٧٧، صحيح مسلم ١٢/١٤فتح الباري  )٢(
  .١٠/٤٨٣٨ائع الصنائع بد )٣(
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لى الوصية، لأن قضاء الديون واجبة يجبر عليها فـي حـال   الديون ع
الحياة، والوصية تبرع، والدين واجب وهو أقوى، فهـو مقـدم علـى    

  .التبرع والتطوع
مـن بعـد    : "أما تقديم الوصية على الدين بالذكر في قوله تعـالى 

صية تشبه ، فحكمته أن الو)١١آية : النساء" (وصية يوصي بِها أَو دينٍ
الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض، فكان إخراجها شاقاً على نفوس 
الورثة، وكانت مظنة الإهمال منهم، بخلاف الدين، فإنّه فـي الغالـب   
مقابلة عوض وصل إلى الميت حال حياته، فيكون من السـهل علـى   
النفوس أداؤه، فقدم ذكر الوصية اهتماماً بها، وحثاً على تنفيذها، وقـد  

رأيت رسـول  : "ي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنّه قالرو
وهي لا " أو"على أن العطف في الآية بـ )١("االله يبدأ بالدين قبل الوصية

تقضى الترتيب لغة، وغاية ما تدل عليه الآيـة تقـديم جملـة الـدين     
  .والوصية على الإرث

 هذا، وقدمت الوصية على الإرث لأنّه لو تقـدم عليهـا لـم يبـق    
   .)٢(للموصى له شيء، فكان من الضروري تقديمها على الإرث

  المبحث الخامس
  "الإرث: "الحق الرابع

والكــلام عليــه يتضــمن بيــان أركانــه وأســبابه وشــروطه 
وموانعه، وهو الحق الرابع مـن الحقـوق والتـي تتعلـق بالتركـة،      

  :وفيه ثمانية مطالب
                                                 

  .٥٦أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص )١(
، عدالة الإسلام في أحكام ٥٥- ٥٤أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص )٢(

  .٥١- ٤٠، أحكام المواريث ص٢١، المواريث والهبة، الهبة ص٨٣المواريث ص
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  المطلب الأول
  أركان الميراث

  :في اللغةمعنى الركن : أولاً
هو الجانب الأقوى، والأمر العظيم، وجمعـه أركـان،    :الركن لغة

ركنت : فركن الشيء جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، وفيه لغات، يقال
  .)١(يعني اعتمدت عليه: إلى زيد
  :الركن اصطلاحاً: ثانياً

ما كان جزءاً من الشيء، ولا يوجد ذلك " :الركن عند الحنفية -١
الركوع ركن في الصلاة، لأنّه جزء منها ولا توجـد  ، ف"الشيء إلا به

الصلاة إلا به، والإيجاب والقبول ركنا في البيع، فلا يوجـد البيـع إذا   
وإذا فات ركن الشيء فلا يجبر الشيء بـل لا  . تخلفا أو تخلف أحدهما

 .)٢(بد من وجود الركن حتى يوجد ذلك الشيء

يء، سواء كان ما لا بد منه لتصور الش" :الركن عند الجمهور -٢
جزءاً منه أو مختصاً به، فالركن كالشرط في أنّه لا بد منـه لوجـود   
الشيء، ويخالفه في أنّه داخل في الماهية، أما الشرط فخـارج عنهـا،   

، أما عند الحنفية فالإيجـاب  صيغة عاقد ومحل للعقد و: فأركان النكاح
 .)٣(والقبول فقط

  
 

                                                 
  .٤/٢٢٩القاموس المحيط  )١(
  .ات للجرجاني، التعريف١/٣١٢بدائع الصنائع  )٢(
، أحكام الميراث في ١٢٨٥، كشف الأسرار ٤٥٠، ١/٤٤٩نهاية المحتاج  )٣(

  .١٥٨الشريعة الإسلامية ص
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  :أركان الميراث ثلاثة: ثالثاً
وهو الميت حقيقة، بأن فارق الحياة فعـلاً،  : المورث :ولالركن الأ

أو حكماً، بأن حكم القاضي بموته، كالمفقود، أو تقديراً، كالجنين الذي 
  .ينفصل ميتاً بسبب الجناية على أمه

وهو كل شخص يتصل بالميـت اتصـال   : الوارث :الركن الثاني
ع الميراث من قرابة أو نكاح، ويجب أن تنتفي عن الوارث أيضاً موان

رق وقتل وكفر، فالوارث يستحق الميراث بسبب القرابة كالإبن والبنت 
والأم والأب، كما يستحق الميراث بسبب الزوجية إذا كـان الشـخص   

  .زوجاً للمتوفاة، أو كان الميت زوجاً للمرأة الوارثة
وهو ما يتركـه الميـت مـن الأمـوال     : الموروث :الركن الثالث

وهذا الركن هو ما يسـمى بالتركـة، وهـو أهـم     والحقوق والمنافع، 
  .الأركان، إذ لولاه لما كان وارث ولا مورث ولا توريث

  المطلب الثاني
  شروط الإرث

  :معنى الشرط في اللغة: أولاً
أي علاماتهـا   –العلامة، ومنه أشراط السـاعة  : الشرط في اللغة

ون إِلا فَهـلْ ينْظُـر  : "اللازمة، وجمع شرط أشراط، قـال االله تعـالى  
  .)١( )١٨آية: محمد" (أَن تَأْتيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُها السّاعةَ
ما يلزم من عدمه عدم الحكـم، ولا  " :الشرط في الاصطلاح: ثانياً

فالوضوء شرط في صحة  .)٢("يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه
                                                 

  .١٤٠المصباح المنير ص )١(
  .٤/١٢٩٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦فتح القدير  )٢(
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ة وهو خارج عـن  الصلاة، فإذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة الشرعي
  .حقيقة الصلاة

  : )١(شروط الميراث ثلاثة وهي
إذا تيقن موت المورث حقيقـة، أو  : موت المورث :الشـرط الأول 

هو الذي فارق الحياة فعلاً ويثبت ذلك : حكماً، أو تقديراً، فالميت حقيقة
هو الذي حكم القاضي بموته، مع : بالمشاهدة والمعاينة، والميت حكماً

، أو غلبه ظنه بأنه مات بواسطة أمارات تدل على ذلـك،  تيقنه بحياته
  .والميت تقديراً كالجنين الذي ينفصل ميتاً بالاعتداء على أمه

أي تيقن حياة الوارث عنـد مـوت   : حياة الوارث :الشرط الثاني
المورث حقيقة، بأن يشاهد حياً عند موت المورث، أو تقديراً كالحمل، 

ي الرحم حـين مـوت المـورث،    تحقق وجوده ف: أحدهما: بشرطين
  .انفصاله حياً وبه حياة مستقرة: وثانيهما

وهو أن يعلم أن هذا الوارث قد : العلم بجهة الإرث :الشرط الثالث
ثبت إرثه لجهة القرابة أو بجهة الزوجية أو بجهة الولاء، ويعلم كذلك 
أنّه لا حاجب له عن الميراث، ولا يوجد مانع يمنعه من الميراث مـن  

وهذا ما أكدته المادة مائتان وثمانون من قانون . قتل أو اختلاف الدينال
يشـترط فـي   : "الأحوال الشخصية الأردني الجديد، جاء نص المـادة 

استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الـوارث وقـت   
  ".موت المورث

  .وقد سبق أن شرحت هذة الشروط  
                                                 

، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ٢٦-٢٤المواريث والهبة والوصية ص )١(
، أحكام المواريث في الشريعة ٥٨، ٥٧مواريث ص، أحكام ال٧٠، ٦٩ص

  .١٦٥، ١٦٤الإسلامية ص
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  المطلب الثالث
  أسباب الميراث

  :له عدة معان في اللغة: معنى السبب: أولاً
يذكر السبب ويراد به الطريق أو الباب أو الحبل، وترجع المعاني 
الواردة إلى معنى واحد، وهو أن السبب ما يكون موصلاً إلى الشـيء  

  .)١(أو ما يتوصل به إلى الفرض
ما يلزم من وجوده الوجـود،  : "معنى السبب في الاصطلاح :ثانياً

وتتمثل عدالة الإسلام في قصره الميـراث   .)٢("عدم لذاتهومن عدمه ال
على هذه الأسباب، وترك ما عداها، ذلك أن التوريـث هـو خلافـة    
الوارث عن المورث، وهذه الخلافة لا يمكن أن تكون كيفما اتفق، بل 
يجب أن تكون لمن يحفظ مجده، ويكون له ذكره بعده، وهذا يتمثل في 

في وجوده، ويسهر الليالي من أجل إسـعاده،   الأبناء أو لمن كان سبباً
وجمع المال لسد خلته في يوم كان هو فيه أشبه مـا يكـون بـالطير    
المهيض الجناح وهذا يتمثل في الآباء والأمهات أو لمن كان يناصـره  
ويدافع عنه ويشاطره في سرائه وضرائه، وهذا يتمثل في قرابتـه أو  

  .زوجته أو ذوي أرحامه
الذي لو لم يكن  -لبيت المال –ء جميعاً كان ميراثه فإذا انعدم هؤلا

الغنم بالغرم: "له مال لتكفل بتجهيزه ودفنه، لأن."  
  
  

                                                 
  .١/٤١٣المعجم الوسيط  )١(
  .٤/١٢٩٠كشف الأسرار  )٢(
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  :وأسباب الميراث المتفق عليها عند جمهور الفقهاء ثلاثة وهي
وهي علاقة بين الرجل والمرأة نشأت نتيجة عقـد   :الزوجية: أولاً

ن الفـرض المقـدر لـه    زواج صحيح قائم بينهما، ويرث أحد الزوجي
  :شرعاً، وذلك بشرطين

أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة، أو حكماً  :الشرط الأول
كما في المعتدة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن إذا كان الـزوج  
يقصد به الفرار من إرث زوجته، كتطليقه إياها بائناً في مرض موتـه  

ا مات وهي لا تزال في عـدتها،  بدون طلبها، فإن الزوجة ترث منه إذ
  .كما ذهب إليه الحنفية

أن تكون الزوجية صحيحة، لأنّه لا تـوارث بعقـد    :الشرط الثاني
غير صحيح، حيث يعد الشارع الحكيم العقد غير الصحيح كأن لم يكن، 
والزوجية بهذه الصفة توجب التوارث بين الزوجين، سواء دخل بهـا  

  .)١(بها أو لا الزوج أم لم يدخل بها، اختلى
  :عدالة الإسلام في توريث الزوجين

لما كانت الزوجية أقوى رباط حيوي بين شخصين، وأعظم صـلة  
اجتماعية، لذا فقد ورثَ الإسلام كلا من الزوجين الآخر، إذا مات قبله، 
ولم يحرمه بحال من الأحوال، وعدالة توريث الزوج من زوجته، لأنّه 

أجلها، وهو الجامع للمال كي يدخل عليهـا  القوام عليها، والكادح من 
البهجة، فكان من العدالة، أن يكون للزوج نصيب في مال زوجتـه إذا  

  .توفيت قبله وتركت مالاً
                                                 

  .٣/٢٢٣، إعانة الطالبين ٦/٤٤٧الفتاوى الهندية  )١(



٤٦ 
 

وتتمثل عدالة توريث الزوجة من زوجها، لأنّها شـريكة حياتـه،   
وربما صبرت معه على مرارة العيش، وربما كان لها المساهمة فـي  

لقدر فاجأها ومات شريك حياتها، فعظم شـقاؤها،  جمع الثروة، ولكن ا
فلو حرمت من الميراث لعظمت اللوعة والحرمان، أفليس من العدالـة  
أن يكون لها نصيب من التركة، كي لا نجمع عليها مصيبتين، مصيبة 
موت الزوج، ومصيبة حرمانها من الميراث، ففي حالة ميراثها تبقـى  

  .)١(اقه الأبديمحافظة على ود زوجها بعد موته وفر
من قانون الأحوال الشخصية ) ٢٨٩(و) ٢٨٨(وقد أكدت المادتان 

الأردني الجديد، حالات توريث الزوجين من بعضهما، كمـا سـيأتي   
  .تفصيله في أصحاب الفروض

من الطبيعي أن تكون القرابة من أسباب الميـراث،   :القرابة: ثانياً
ة، ويتشاركون في الحقوق لأن الأقرباء يتعاونون في حمل تبعات الحيا

والواجبات، والقرابة الحقيقية صلة نسبية تـربط الـوارث بمورثـه،    
وتشمل هذه القرابة فروع الميت وأصوله، وفروع أصـوله وتسـمى   

هي الصلة الناشئة عـن الـولادة بـين الـوارث     : الحواشي، والقرابة
  :والمورث، وهي أقوى أسباب الميراث، والقرابة على أنواع

بالفرض، وهم الذين لهم سهام مقدرة في التركـة،  نوع يرث   -أ 
 .كالنصف والثلثين والثلث والسدس
                                                 

، أحكام المواريث في الشريعة ٩٣، ٩٢عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص )١(
، أحكام المواريث بين الفقه ٥٨م المواريث ص، أحكا١٧٩، ١٧٨الإسلامي ص

  .٢٣، المواريث والهبة والوصية ص٦٣، ٦٢والقانون ص



٤٧ 
 

وهم الذين لم تقدر لهم سهام في التركة، : نوع يرث بالتعصيب  -ب 
بل يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذون التركة كلها إن لم 

 .يوجد صاحب فرض، وهم أربعة أصناف

  .ويسمى بذوي الأرحامنوع لا هو صاحب فرض ولا عصبة،   - ج 
ولما كانت درجة القرابة تختلف قوة وضعفاً، اختلفـت الأنصـباء   

، ١١(لذلك، يرشدنا إلى ذلك ما جاء في آيات سـورة النسـاء   . )١(تبعاً
وسيأتي تفصيل الكلام عن الورثة الذين يستحقون بسـبب  ) ١٧٦، ١٢

  .القرابة
  ):الإعتاق(الولاء : ثالثاً

عبده من ذل العبودية إلى نعمة الحرية،  هو خروج السيد :الإعتاق
فإذا اعتق السيد عبده نشأت بهذا الإعتاق صـلة بينهمـا تسـمى ولاء    
العتاقة، وهذه الصلة من آثارها أن المعتق وعصبته الـذكور يرثـون   
المعتق إذا لم يكن له وارث آخر من قرابته، ويسـمى هـذا النسـب    

  .الحكمي
باً من أسباب الإرث، حثاً منه على وإنّما اعتبر الإسلام الإعتاق سب

إنما الـولاء لمـن   : "المبادرة بالإعتاق، وقد جاء في الحديث الشريف
والإرث بهذا السبب يكون من جانب واحد بخلاف الأسـباب   .)٢("اعتق

  .)٣(الأخرى فإنّها توجب الإرث من الجانبين
  

                                                 
  .المراجع السابقة )١(
  .٦/٥٨نيل الأوطار  )٢(
  . المراجع السابقة )٣(



٤٨ 
 

  المطلب الرابع
  موانع الإرث

قرابة أو زوجية، وأيضـاً   قد تتحقق أسباب الإرث في الوارث من
تتوافر شروط الإرث من موت المورث، وتحقق حياة الوارث وقـت  
موت مورثه، إلاّ أنّه مع ذلك لا يستحق هذا الوارث شيئاً من الميراث 

  .لوجود مانع شرعي يمنع ذلك
  :معنى المانع في اللغة والاصطلاح

بين هو الحائل بين الشيئين، فكل أمر يحول  :المانع: في اللغة  - أ
ما يمنع من حصول : شيء وآخر يسمى مانعاً، والجمع موانع، والمانع

 .)١(الشيء

ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم " :وفي الاصطلاح  - ب
 ".من وجود الأسباب وتحقق الشروط

هو أمر خارج عن الحكم يستلزم وجوده عدم الحكم مع وجود : "أو
حكم بوجود المانع، بخلاف سببه، فهو يؤثر من جانب وجوده فينعدم ال

  .)٢("الشرط فإن تأثيره من جانب العدم
اختلاف الدين مانع من الميراث، ما دام ذلـك الاخـتلاف   : فمثلاً

موجوداً، فإذا أسلم الزوج المسيحي فإن زوجته لا ترثه إذا مات، فـإذا  
أسلمت قبل وفاته، أو قبل تقسيم التركة علـى الخـلاف زال المـانع،    

  .الذي كان ممنوعاً ويعود الإرث
                                                 

  .منع: المعجم الوسيط مادة )١(
، أصول الفقه ٦٠، أحكام الميراث لمحمد شلبي ص٥٩شرح السراجية ص )٢(

  .١٠٧للبرديسي ص



٤٩ 
 

وموانع الإرث المتفق عليها بين عامة الفقهاء والأئمة الأربعة ثلاثة 
  .الرق، والقتل، واختلاف الدين: وهي
  

نصت المادة مائتان وواحد وثمانون من قانون الأحوال الشخصية 
  :على موانع الإرث وهي) أ، ب، ج(لأردني الجديد بفقراتها 

ه عمداً عدواناً سـواء أكـان   يحرم من الإرث من قتل مورث"  -أ 
فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه 

 ".الفعل عاقلاً بالغاً
 ".رث مع اختلاف الدين، فلا يرث غير المسلم المسلمالا تو"  - ب 
 ".يرث المسلم المرتد"  -ج 

  ):القتل(المانع الأول من الميراث : الفرع الأول
المانع الأول من الميراث وهـو  ) أ(بفقرتها ) ٢٨١(ذكرت المادة 

  :القتل
  :أولاً معنى القتل في اللغة والاصطلاح

هو الإماتة، قتله قتلاً، أي أماته، ورجل قتيل وامرأة  :القتل لغة  - أ
أي ) ١٧آيـة  : عـبس " (قُتلَ الإِنْسان ما أَكْفَره : "قتيل، قال االله تعالى

 .)١(لُعن

 .)٢("ل ما يحصل به زهوق الروحهو فع" :القتل في الاصطلاح  - ب

إذا قتل الوارث مورثه فإنّه لا يرث منه، إذ القاتل قد يقصد من قتل 
مورثه استعجال إرثه، فيعاقب بحرمانه منـه، معاملـة لـه بنقـيض     

                                                 
  ) .قتل(لسان العرب مادة  )١(
  .١٥٠التعريفات للجرجاني ص )٢(



٥٠ 
 

إن من استعجل الشيء قبـل أوانـه   : "مقصودة، والقاعدة الفقهية تقول
فلا تُنال بـالمحظور  ، ولأن الميراث نعمة في ذاته )١("عوقب بحرمانه

وهو القتل، وأيضاً لو لم يمنع القاتل من أن يرث مورثه الـذي قتلـه   
لاتخذ الورثة قتل مورثهم ذريعة للوصول إلى تركات مورثهم وتملكها 
والانتفاع بها، فتسود الفوضى ويشيع القتل بين الأقارب، ويضاف إلى 

ئم حرمتها جميع ما تقدم أن القتل في ذاته جريمة بشعة من أكبر الجرا
الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، يعاقب عليهـا أشـد العقـاب،    
ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب، وليس من المستسـاغ عقـلاً ولا   
شرعاً أن يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقاً إلى النعمة 

  .ووسيلة إلى أن يمتلك الجاني مال المجنى عليه والانتفاع به
  
  

  :وقد اتفق فقهاء الإسلام على عدم توريث القاتل بأدلة منها
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عـنهم   -١

 .)٢("لا يرث القاتل شيئاً: "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّه قال

سمعت رسـول االله  : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال -٢
 .)٣("س لقاتل ميراثلي: "صلى االله عليه وسلم يقول

                                                 
  .، الشيخ أحمد الزرقا٤٧١شرح القواعد الفقهية ص )١(
  .٢/٢٧٧، سنن الدارمي ٦/٨٤نيل الأوطار  )٢(
  .٦/٢١٩، السنن الكبرى ٢/٨٨٤، سنن ابن ماجه ٦/٨٤نيل الأوطار  )٣(



٥١ 
 

قال رسـول االله  : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال -٣
من قتل قتيلاً فإنّه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث : "صلى االله عليه وسلم

 .)١("غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث

دلت الأحاديث الشريفة على حرمان القاتل من الميـراث بسـبب   
  .تي فعلها، حتى ولو كان القاتل هو الوارث الوحيد للمقتولجريمته ال
  :نوع القتل المانع من الميراث: ثانياً

ومع اتفاق جمهور الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث، 
  :إلاّ أنّهم قد اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع القاتل من أن يرث مقتوله

ل المانع من الميـراث هـو   يرى الحنفية أن القت: رأي الحنفية  -أ 
، أو الكفارة مع الدية فيشمل أنواعاً من القتل )٢(الذي يجب فيه القصاص

عندهم العمد، وشبه العمد، والخطأ، وما أجرى مجراه، وأمـا القتـل   
إن هذا الفاعل لا يعـد  : بالتسبب فلا يمنع من الميراث عندهم، وقالوا

إنه تسبب في قتله، : ولكن يقالإنّه قتل مورثه، : قاتلاً حقيقة، ولا يقال
وهذا القتل لا يوجب قصاصاً ولا كفارة، ولكنه يوجب الدية على عاقلة 
الفاعل صيانة لدم المقتول عن إهداره فقط، فالقتل بهذه الأنواع يمنـع  

 .)٣(من الميراث إذا كان القاتل بالغاً عاقلاً، ولم يكن القتل بحق أو بعذر

أن القتل المانع من الميراث، هو  يرى المالكية: رأي المالكية   -ب 
القصد والعدوان، وسواء أكان مباشراً أم : القتل الذي يجتمع فيه أمران

                                                 
  .٦/٢٢٠، السنن الكبرى ١٥/١٩١فتح الباري  )١(
قتل الوالد ولده عمداً فإنه لا يجب فيه القصاص، وإن : يستثنى من ذلك عندهم )٢(

لا يقاد والد بولده : "كان يحرم من الميراث، وقد سقط القصاص بالحديث الشريف
  ".ولا سيد بعبده

  .٤/١٥٨، الهداية ١٠/٢٠٣فتح القدير  )٣(



٥٢ 
 

ومن المعلوم أن . بطريق التسبب، وسواء أكان القاتل مستقلاً أو شريكاً
عمد وخطأ، والعمد إما مباشرة أو تسـبباً،  : القتل عند المالكية نوعان

الميراث يتوافر قصد العدوان عمداً بغيـر   فالعبرة عندهم في المنع من
حق مباشرة أو تسبباً، وبعد هذا هل يشترط عندهم في القتل المانع من 

رأي يشترط ذلك : الميراث أن يكون القاتل عاقلاً أو لا؟ رأيان عندهم
فلا يحرم القاتل الصغير أو المجنون، ورأي لا يشترط ذلك، فيكون هذا 

 .)١(النظر عن القاتل القتل مانعاً مطلقاً بصرف

يرى الشافعية على الرأي الصحيح عنـدهم أن  : رأي الشافعية  - ج 
القتل مانع من الميراث مطلقاً على أي صورة وقع، ومن أي شـخص  
كان عمداً أو خطأً مباشراً أو تسبباً، بحق وبغير حق، عاقلاً كان القاتل 

العـدول،  أو غير قاتل، فالقاضي الذي يحكم بالإعدام بناء على شهادة 
فالشاهد الذي يشهد بالعدل على مورثه بما يؤدي إلى قتله، والمنفذ للقتل 
بحكم وظيفته، والعاقل والمجنون والصغير، كل أولئك يحرمون مـن  

رواه  )٣("لا يرث القاتل شيئاً: "، عملاً بعموم الحديث السابق)٢(الميراث
صلى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول االله 

رواه مالك فـي  " ليس لقاتل ميراث: "االله عليه وسلم، وللحديث الشريف
الموطأ، وأحمد في مسنده، وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي االله 

 .)٤(عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                 

  .٦/٤٢٢، شرح الحطاب ٤/٢٤٢حاشية الدسوقي  )١(
  .٢٥، ٢/٢٤المهذب  )٢(
  .٢/٢٧٧، سنن الدارمي ٢/٨٨٤، سنن ابن ماجه ٦/٨٤نيل الأوطار  )٣(
  .٢/٢٧٧، سنن الدارمي ٢/٨٨٤، سنن ابن ماجه ٦/٨٤نيل الأوطار  )٤(



٥٣ 
 

: يرى الحنابلة في الرواية المعتمدة في المـذهب : رأي الحنابلة  -د 
حق، وهو المضمون بقصاص أو دية أو  أن القتل المانع هو القتل بغير

كفارة، فيشمل القتل العمد وشبه العمد، والقتل الخطـأ، ومـا أجـرى    
مجراه، والقتل بالتسبب، وقتل الصبي والمجنون والنائم، ومـا لـيس   
مضموناً بشيء من ذلك فهو غير مانع من الميراث، كالقتل بحـق أو  

بسبب ذلك يستوي دفاعاً عن النفس، أو من قصد مصلحة كعلاج فمات 
  .)١(في ذلك المنفرد بالقتل والمشارك لغيره فيه

القتـل المـانع مـن    ) ٢٨١(من نص المادة ) أ(وقد حددت الفقرة 
الميراث، أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل الإجرامي عاقلاً بالغاً، وإذا 
كان القاتل مجنوناً أو معتوهاً، أو غير بالغ، فلا يحـرم مـن ميـراث    

لأن الحرمان من الإرث والمنع منه جزاء وعقاب على القتـل   مقتوله،
المحظور شرعاً، وفعل هؤلاء لا يصلح أن يوصـف بأنّـه محظـور    
شرعاً، لكونهم غير مكلفين، حيث لا يتوجه إلـيهم خطـاب الشـارع    
بالأمر أو النهي، كما قرره علماء أصول الفقه، كما أن فعلهم لا يتوافر 

د اشترط القانون أخذاً بمذهب الحنفيـة الـذين   فيه القصد الجنائي، وق
شرطوا العقل والبلوغ ، وجعل السن خمس عشرة سـنة بنـاء علـى    

وأخذ القانون . الراجح عندهم في سن البلوغ حتى لا تضطرب الأحكام
برأي المالكية في القتل بالتسبب فجعله مانعاً إذا كان متعمداً، لأن القتل 

كون مباشرة أو تسبباً فـاعلاً أصـلياً أو   العمد العدوان، أعم من أن ي
  .شريكاً
  

                                                 
  .٣١٧، نيل المآرب ص٦/٢٩١المغني  )١(
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  )اختلاف الدين(المانع الثاني من موانع الميراث : الفرع الثاني
  :على ما يلي) ٢٨١(من المادة ) ب(نصت الفقرة 

  ".لا توارث مع اختلاف الدين، فلا يرث غير المسلم المسلم"
ث اختلاف أنّه من موانع الإر) ٢٨١(من المادة ) ب(أشارت الفقرة 

الدين بين الوارث ومورثه، بأن يكون لأحدهما دين يخالف دين الآخر، 
إذا كان السبب المقتضى للإرث هو الزوجية أو القرابة فإذا مات أحـد  
الزوجين، وكان له دين يخالف دين الآخر، كمسلم له زوجة مسيحية أو 

ستحقاق يهودية، فإن الآخر لا يرثه، ما دامت المخالفة موجودة وقت ا
 الميراث، وقد أوجب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن
يكون اختلاف الدين، عند الوفاة هو المانع للميراث، ولا عبرة لوقـت  

  .قسمة التركة
  :والدليل على عدم إرث غير المسلم من المسلم

" ؤْمنين سـبِيلاً ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَى الْم : "قوله تعالى  -أ 
 ).١٤١آية : النساء(

لا يرث المسلم الكافر ولا الكـافر  : "قوله صلى االله عليه وسلم  -ب 
 .)١("المسلم

 .)٢("لا يتوارث أهل ملتين شتى: "وقوله صلى االله عليه وسلم  - ج 

تدل هذه النصوص الشرعية على عدم التـوارث بـين المسـلمين    
تاب، ولأن أسـاس الإرث  وغير المسلمين، حتى ولو كانوا من أهل الك

التناصر بين الوارث والمورث، ولا تناصر بين مسلم وكافر، والإرث 
                                                 

  .٢/٢٥١، التاج ٦/٨٢، نيل الأوطار ١٢/٥٠فتح الباري  )١(
  .٧٦، ٤/٧٥، سنن الدارقطني ٦/٨٣نيل الأوطار  )٢(
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فيه نوع ولاية حيث يخلف الوارث المورث في ماله، ولا ولاية بـين  
  .)١(مسلم وغير مسلم

ية والحنابلـة إلـى أن   كوقد أكد جمهور الفقهاء من الحنفية والمال
لا : "قوله صـلى االله عليـه وسـلم   المسلم لا يرث غير المسلم، عملاً ب

لا يرث المسلم : "وقوله صلى االله عليه وسلم" يتوارث أهل ملتين شتى
  ".الكافر، ولا يرث الكافر المسلم

أما الإرث بين غير المسلمين بعضهم من بعض، فهل يعد اختلاف 
  :الدين مانعاً من الإرث أو لا، للفقهاء في ذلك أقوال

لفقهاء من الحنفيـة والشـافعية وداود   يرى جمهور ا :القول الأول
الظاهري ورواية عن أحمد أنه غير مانع، لأن الكفر كله ملة واحـدة  

والَّذين كَفَـروا  : "يجمعها وصف واحد أنهم غير مسلمين، لقوله تعالى
، فقد جعـل الكفـار بعضـهم    )٧٣آية : الأنفال" (بعضهم أَولِياء بعضٍ

مبني على الموالاة والتناصـر، كمـا جعـل    أولياء بعض، والميراث 
والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِيـاء  : "المؤمنين كذلك في قوله تعالى

وعلى هذا، يرث النصراني قريبه اليهودي أو ) ٧١آية : التوبة" (بعضٍ
  .المجوسي أو الوثني

  .وبهذا الرأي أخذ القانون حيث جاءت عبارته مطلقة
يرى المالكية والحنابلة أن اختلاف الدين عند غيـر   :قول الثانيال

المسلمين مانع من الميـراث، فاليهوديـة ملـة، والنصـرانية ملـة،      
والمجوسية كذلك، والوثنية ملة مستقلة، فلا يرث اليهودي النصـراني،  

                                                 
، روضة ٤/٢٨٦، حاشية الدسوقي ٤١، ٣/٤٠أحكام القرآن للجصاص  )١(

  .٦/٢٧، نهاية المحتاج ٦/٢٩الطالبين 
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بل يرث اليهودي يهودياً مثله والنصراني نصرانياً، وهذا مروي عـن  
لراجح في مذهبي المالكية والحنابلة، ويستند هـذا  بعض الصحابة، وا

، ولأن كل ملة منهم )١("لا يتوارث أهل ملتين شتى: "الرأي إلى حديث
تسمى باسم خاص يغاير الأسماء الأخرى، ولذلك ذكرت متعاطفة فـي  
كتاب االله في أكثر من آية، والعطف يقتضـي المغـايرة وإن جمعهـا    

  .وصف واحد وهو الكفر
الحنفية والشـافعية  (هو القول الأول  :اجح من القولينوالرأي الر

من أن الكفر ملة واحدة، وأن الكافرين يتوارثون مع ) ومن ذهب معهم
 : "بعضهم مهما اختلفت مللهم وتعددت أديانهم، لعمـوم قولـه تعـالى   

 ، حيث لم تفرق)٧٣آية : الأنفال" (والَّذين كَفَروا بعضهم أَولِياء بعضٍ
بين ملة وملة أخرى، ولا بين مذهب ومذهب، بل جعل الكفار جميعـاً  

  .أولياء لبعض، والإرث يعتمد على الولاية
  المطلب الخامس

  "إرث المرتد"
من قانون الأحوال الشخصـية  ) ٢٨١(من المادة ) ج(نصت الفقرة 

  ".يرث المسلم المرتد": الأردني الجديد على
  :معنى الردة: أولاً
يفعل المسلم فعلاً، أو يقول كلاماً، أو يعتقد شـيئاً لا   هي أن :الردة

يقره الإسلام البتة، كمن ينكر أمراً معلوماً مـن الـدين بالضـرورة،    
  .كالصلاة مثلاً، أو يسب االله أو رسوله، أو يعتقد أن الله ولداً

  
                                                 

  .٢/٢٦٧، سنن الدارمي ٢/١٤٩، مشكاة المصابيح ٨/١٢٢عون المعبود  )١(
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  :معنى المرتد: ثانياً
تـد لا  هو الراجع عن الإسلام باختياره وإرادته، ويعد المر :المرتد

دين له حيث لا يقر على ردته، ولا على دينه الذي انتقـل إليـه، ولا   
  .)١(تطبق أحكام هذا الدين عليه

  :حكم المرتد: ثالثاً
لا يقر المرتد على غير الإسلام من الأديان الأخرى، بل يجبر على 
العودة إلى الإسلام، وينظر مدة ثلاثةَ أيام، فإن عاد إلى الإسلام فبهـا،  

أن يأتي بكلمة الشهادة، ويتبرأ من الأديان كلها سوى الإسلام،  وتوبته
أو يتبرأ عما كان انتقل إليه، وعلى الحاكم أن يحشد له ثلة من علمـاء  
الشريعة والقانون وعلم النفس والاجتماع لحواره ومناقشته، ليبينوا لـه  
خطؤه، ويكشف له عن شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب ورجع إلى 

م فهو الخير له، وإن أَصر على فعله نفذت فيه العقوبة الشرعية الإسلا
مـن بـدل   : "المقررة وهي القتل لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

، ولا فرق بين الرجل والمرأة عند جمهور الفقهاء مـن  )٢("دينه فاقتلوه
فـي الحـديث تعـم الرجـل     ) من(المالكية والشافعية والحنابلة فكلمة 

: البقـرة " (فَمن شَهِد منْكُم الشَّـهر فَلْيصـمه   : "أة، كقوله تعالىوالمر
ولأن الموجب لقتل المرتد تبديل الدين وقد تحقق منها ذلـك  ) ١٨٥آية

وقد وافق الحنفيـة  . بردتها عن الإسلام كالرجل، واشتراكهما في العلة
المرتدة فإنّها جمهور الفقهاء إذا كان المرتد رجلاً، وخالفوهم في المرأة 

لا تقتل بل يطلب منها أن تتوب وترجع إلى الإسلام، فإن أَبت فإنّهـا  
                                                 

 ) .رد(لسان العرب مادة  )١(
 . ٣/٢٦٥، سبل السلام ٤/٤٥٦، نصب الراية ٤/١٩٠مسند الإمام أحمد  )٢(
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تحبس حتى تتوب، أو تموت، لما ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم 
إن الحديث وإن كان عاماً يشـمل  : نهى عن قتل النساء، وقال الحنفية

بإجمـاع   الرجل والمرأة، إلا أنّه عام مخصص، فظاهره غير مـراد 
العلماء، لأن الحديث يشمل بعمومه من بدل دينه مـن الإسـلام إلـى    
الكفر، ومن بدل دينه من الكفر إلى الإسلام، ولم يقل أحد من المسلمين 
أن من ترك الكفر واعتنق الإسلام جزاؤه القتل، فيكون عموم الحديث 
مخصصاً بمن بدل دينه من الإسلام إلى غيره، فيخصص مرة أخـرى  

في الحديث الرجل دون المرأة، وسند هذه ) من(رجل، ويراد بكلمة بال
الإرادة ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنّه نهـى عـن قتـل    

  .)١(النساء
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن قتـل المرتـدة بعـد      :والراجح

استتابتها كالمرتد، وذلك للعموم الوارد في الحديث الذي استدلوا بـه،  
مرأة التي أَصرت واستمرت في عنادهـا وشـتمها للرسـول    ولقتل ال

، وأما النهي عن قتل النساء فمحمول على النساء الحربيـات  )٢(الكريم
وقت القتال واللواتي لم يشتركن في حمل السلاح والحرب، وحتى يكن 
مالاً للمسلمين بعد الحرب، ويرجح رأي الجمهور أيضاً، أن المرتـدة  

                                                 
، ٤١٦-٧/٤١٣، نهاية المحتاج ٦/٢٨٠، شرح الحطاب ٧٣، ٦/٧١فتح القدير  )١(

، المواريث ٧، ٨٦، أحكام المواريث لعمر عبد االله ص٢/١٩٢الروض المربع 
 .٩٣، أحكام المواريث محمد شلبي ص٣٢، ٣١والهبة والوصية ص

لدين، كان رجل له امرأة ولدت منه و: روى ابن عباس رضي االله عنهما قال )٢(
فكانت تؤذي رسول االله عليه السلام فينهاها فلا تنتهي، وزجرها فلا تنزجر، : قال
فذكرته ذات يوم فقام إليها بمعول، فوضعه في بطنها، ثم اتكأ عليها حتى : قال

 .٤/٢١٦سنن الدارقطني " ألا اشهدوا أن دمها هدر: انفذه، فقال رسول االله
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فتنة بردة المرأة كما تحصل بردة الرجل، حتى تقتل حتى لا تحصل ال
  .)١(يغلق باب الشر، ويقطع دار الفتنة بقتلها إذا أصرت على جريمتها

  :إرث المرتد وتوريثه: رابعاً
اتفق الفقهاء على أن المرتد سواء كان ذكراً أو أنثى لا يـرث    -أ 

نّـه لا  أحداً من أقاربه، مسلماً كان المورث أو كافراً أو مرتداً مثله، لأ
، ولأن )٢(ملة له، ولأنّه ميت حكماً، لاستحقاق موته عند عـدم التوبـة  

لا : "اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، لقوله صلى االله عليه وسلم
، ولا يرث الكافر الذي انتقـل  )٣("يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

ى هذا الانتقـال،  إلى ملته، لأنّه يخالفه في حكم الدين، حيث لا يقر عل
فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه، بينما يقر أهل هذا الـدين  
عليه، فلو انتقل إلى دين أهل الكتاب لا يعامل معـاملتهم مـن حـل    

 .ذبائحهم ونكاح نسائهم

ولا يرث مرتداً مثله، فيما إذا ارتد متوارثان معاً ومـات أحـدهما   
لى ردتهما، ومن ثم لا يكون لهما ديـن،  أثناء الردة، لأنّهما لا يقران ع

والميراث حكم من أحكام الدين فلا يثبت لمن لا دين له، ولأن الـردة  
جناية يعاقب عليها، والميراث مكافأة ونعمة، فلا يستحق هذه النعمة بعد 
جنايته، أما إذا رجع المرتد إلى الإسلام وتاب عن فعلته قبل استحقاق 

                                                 
 .٢٣٧مية صأحكام الميراث في الشريعة الإسلا )١(
، ٣،١٤٨، قليوبي وعميرة ٤/٤٨٦، حاشية الدسوقي ٦/٤٤٥الفتاوى الهندية  )٢(

 .٦/١٧٤الفروع 
 .١٢/٥٠فتح الباري  )٣(
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وت مورثه، أو قبل قسمة تركته فإنّه يـرث  الميراث، بأن رجع قبل م
 .)١(لزوال المانع

 :وأما توريث غير المرتد منه، فقد اختلف الفقهاء على أقوال  -ب 
ذهب المالكية والشافعية والظاهرية وهو مذهب ابـن   :القول الأول

عباس من الصحابة رضي االله عنهما والمشهور من مذهب أحمد، إلى 
اله كلها تكون فيئاً للمسلمين، توضع فـي  أن المرتد لا ميراث له، وأمو

بيت المال، يستوى في ذلك الأموال التي اكتسبها قبل الردة وبعـدها،  
إلى حين انتهاء حياته حقيقة بالموت أو القتل، أو حكماً بأن لحق بـدار  
الحرب، وحكم القاضي بلحاقه، وعلى هذا لا يرثه أحد لا من المسلمين 

ل إليها، ولا من المرتدين مثله، ومتل المرتد ولا من أهل الملة التي انتق
  :، وحجة أصحاب هذا القول)٢(في ذلك المرتدة

ما روى عن أسامة بن زيد رضي االله غنهما أن النبي صـلى    - أ
، )٣("لا يرث المسلم الكـافر ولا الكـافر المسـلم   : "االله عليه وسلم قال

والنصـرة   وطالما أن مال المرتد لا يرثه قريبه المسلم لعدم الولايـة 
 .بينهما، فإنّه يوضع في بيت المال، ليستفيد منه جميع المسلمين

ما روي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمـا أن النبـي     - ب
ومـا دام أن   )٤("لا يتوارث أهل ملتين شتى: "صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
، عدالة ٩٤، ٩٣المراجع السابقة، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص )١(

 .٣١، المواريث والهبة والوصية ص١٠٨الإسلام في أحكام المواريث ص
، المحلى ٦/١٧٤، الفروع ٣/٢٢٣، إعانة الطالبين ٤/٣٠٤الدسوقي  حاشية )٢(

١١/١٩٨. 
 .٨/١٢٠، عون المعبود ١٢/٥٠فتح الباري  )٣(
 .٨/١٢٢، عون المعبود ١٠/١٩٢مسند الإمام أحمد  )٤(
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المرتد قد خرج من الإسلام فقد انحاز إلى ملة الكفر، ولا تـرث ملـة   
ملة الكفر، ولأن المرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، فلم الإسلام 

يتحد مع أحد في الدين حتى يكون هناك سبب للتوارث، وكما أنّـه لا  
 .يرث من أهل الملة التي انتقل إليها، فكذلك لا يرثه أحد منهم

ذهب أبو بكر وعلي وابن مسعود رضي االله عـنهم   :القول الثاني
سعيد بن المسيب من التابعين وعمر بـن عبـد    من الصحابة وبه قال

العزيز رضي االله عنهما وبه قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمها 
مـا   بيناالله، إلى أن مال المرتد كله لورثته المسلمين، لا فرق في ذلك 

، وحجـة هـذا   )١(اكتسبه في حال إسلامه، وما اكتسبه في حال ردتـه 
  :القول
بعثني أبو بكر : الله عنه أنّه قالروى عن زيد بن ثابت رضي ا  - أ

رضي االله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم 
 ".المسلمين

ولأن المرتد يجبر على الرجوع إلى الإسلام، فإن أبي قُتـل،    - ب
فيجري عليه أحكام الإسلام فيما ينفع ورثته لا فيما ينفعه هو، وأمواله 

فإذا زال ملكه انتقلت إلـى ورثتـه مـن     كانت مملوكة له قبل موته،
المسلمين، وبذلك لا يكون توريثاً لمسلم من كافر، ولا فرق في ذلـك  
بين المرتد والمرتدة، ويرثهما من كان موجوداً وقت الـردة أو القتـل   

  .)٢(على الردة، أو وقت الحكم باللحاق إلى دار الحرب
                                                 

 .٦/٤٤٥الفتاوى الهندية  )١(
 .٩٥، أحكام المواريث للشلبي ص٦/٧٦٧حاشية ابن عابدين  )٢(
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 ـ :القول الثالث ه أقاربـه فيمـا   ذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد يرث
اكتسبه قبل ردته، وأما ما اكتسبه بعد الردة فيوضع في بيـت المـال،   
كمال الذمي الذي تركه ولا وارث له، ويرثه من كان موجوداً وقـت  

  .)١(موته حقيقة أو حكماً على أصح الروايات عنه
  :المرأة المرتدة والميراث: خامساً

المرتدة لا تـرث  أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن المرأة   - أ
غيرها من المسلمين نظراً لاختلاف الدين بينهما وهـو مـن موانـع    
الميراث، وإن كان غير مسلم ولو اتفق معها في الملة التي انتقلت إليها 
ولو كان مرتداً مثلها لا ترثه لأنّها لا تقر على حالتها الجديدة بمقتضى 

 .)٢(حكم الشرع الحنيف

لامية في توريث أقربـاء المـرأة   واختلف فقهاء الشريعة الإس  - ب
 :المرتدة منها على أقوال

على أن أموال المرأة المرتدة المكتسبة قبل الردة : يرى الحنفية -١
وبعدها تورث عنها، ويرثها من كان موجوداً من ورثتها وقت موتهـا  

 .)٣(حقيقة أو حكماً

يرى جمهور الفقهاء إلى أن المرتدة كالمرتد لا يورث عنهـا   -٢
ل يوضع في بيت مال المسلمين، فإن تابـت رجعـت إليهـا    مالها، ب

أموالها، وإن أَصرت على ردتها فماتت أو لحقت بدار الحرب وحكـم  
                                                 

، أحكام ٦٣-٦٢، الميراث للبرديسي ص١٩١٦-٥/١٩١٤ير شرح السير الكب )١(
 .٩٥المواريث بين الفقه والقانون ص

، ٦/٢٨، نهاية المحتاج ٤/٤٨٦، حاشية الدسوقي ٦/٤٤٥الفتاوى الهندية  )٢(
 .٦/٢٩٨المغني 

 .٩٦، أحكام الميراث للشلبي ص٦/٧٨فتح القدير  )٣(
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القاضي بذلك، أصبح مالها فيئاً لجميع المسلمين، لأنّها كافرة فلا يرثها 
 .)١(المسلم، ولا يكون مالها للملة التي انتقلت إليها

ب إليه الإمام أبـو حنيفـة وصـاحباه    والراجح من القولين ما ذه
  .لوجاهة رأيهم

  )الرق(من موانع الإرث  :الفرع الرابع
هو وصف يكون به الإنسان مملوكاً لغيره، يبـاع ويوهـب   : الرق

، )٢(ويورث ويتصرف فيه، ولا يتصرف هو في نفسه تصرفاً مسـتقلاً 
مـانع   والرق من الموانع المتفق عليها بين فقهاء الأمة الإسلامية، فهو

  .من الإرث من الجانبين، فلا يرث قريبه، ولا يرثه قريبه
  

أما إنّه لا يرث، فلأنّه ليس أهلاً لأن يملك لنفسه، فلو ورثناه مـن  
أقاربه لأخذ المال سيده، فيكون توريثاً للأجنبي بلا سبب، وهو غيـر  
مشروع بمقتضى أن جميع ما في يده لمولاه، كما نـص علـى ذلـك    

، وأما أنّه لا يورث، فلأنّه لا يملك "بد وما ملكت يداه لسيدهالع: "الحديث
  .شيئاً

والرق يعد مانعاً من موانع الإرث، سواء كان كاملاً أم كان ناقصاً، 
وهذا المانع لا وجود له في زمننا، وذلك لانتفاء الرق، ولأن الشـرائع  

                                                 
 .٦/٣٠١مغني ، ال٦/٢٨، نهاية المحتاج ٤/٤٨٦حاشية الدسوقي  )١(
عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر أما أنه عجز، فلأنّه لا : الرق )٢(

يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء والبيع والشراء، ولا يملك أداء بعض 
العبادات كصلاة الجمعة والحج والجهاد، وأما أنّه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى 

، شرح ٦/٣٠، روضة الطالبين ٩٩جرجاني صال. في الأعمال من الحر حساً
 .٢٠٢، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٥٩السراجية ص
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سـان  والقوانين تمنعه وتحاربه وتعاقب عليه، لأنّه يصادر حريـة الإن 
ويقيدها ومع هذا الترك لم يأت في القانون ما يفيد إلغاء مانعية الرق، 
وعدم تصريح القانون به لا يعد إلغاء له، ولكنّه يعتبر مسـكوتاً عنـه   
فقط، وحكم المسكوت عنه في القانون أنّه يرجع فيه إلى الراجح مـن  

  .)١(مذهب الحنفية
  ":لمسلميناختلاف الدارين عند غير ا: "الفرع الخامس

أجمع فقهاء الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً على أن ديـار المسـلمين   
مهما تباعدت حكوماتها تُعد كلها داراً واحداً، لذلك لم يكن لاخـتلاف  
الدار أو الجنسية أثر في التوارث بين المسلمين، متـى وجـد سـبب    

، لم الإرث، مع توافر شروطه، وانتفاء موانعه، لأن أدلة التوريث عامة
تعرض لاختلاف الجنسية، ولكنّها عرضت لاختلاف الـدين، فجعلتـه   
مانعاً، فالمسلم من أي دولة عربية أو إسلامية يرث قريبه المسـلم، أو  
زوجته المسلمة، سواء جمعتها دار واحـدة، أو اختلفـت داريهمـا أو    

  .جنسيتهما
واختلف فقهاء الإسلام في كون اخـتلاف الـدارين مانعـاً مـن     

  :الميراث
يرى جمهور الفقهاء من المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة   - أ

والظاهرية أنّه غير مانع من الميراث بينهم، لأن نصوص توريث غير 
المسلمين عامة لم تعرض لاختلاف الدارين، ولم يرد من الشارع مـا  
يدل على اشتراط اتحاد الدار في التوارث بين غير المسلمين، والمفهوم 

                                                 
، أحكام المواريث بين الفقه ٦٠، شرح السراجية ص٦/٢٤٠تبيين الحقائق  )١(

، أحكام الميراث ٩٦، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص٧٩، ٧٨والقانون ص
 .٢٠٣في الشريعة الإسلامية ص
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، أن أهل الملـة الواحـدة   )١("لا يتوارث أهل ملتين شتى: "ثمن الحدي
ولأن مقتضـى  . يتوارثون بقطع النظر عن اختلاف الدار أو اتحادهـا 

 .)٢(التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع

يرى الحنفية ومعهم الشافعية في أحد القولين إلى أن اخـتلاف    - ب
بين غير المسلمين، ولا يتحقق الاختلاف المانع  الدار مانع من الميراث

بمجرد وجود حاكم وجيش لكل من البلدين، بل لا بـد مـن انقطـاع    
العصمة بين البلدين في حالتي السلم والحرب، بحيث يشمل كل منهما 
قتال الآخر، فإذا لم تكن العصمة منقطعة بينهما، بأن كان بينهما تحالف 

ما، يكون اختلاف الدارين غير مانع مـن  وتعاون وتناصر على أعدائه
ولكن قيد ذلك بشرط وهو أن تجيـز  . التوارث، بل تكون الدار واحدة

 .)٣(قوانين البلد الذي يتبعه الأجنبي غير المسلم توريث الأجنبي عنها

  
  
  
  
 

                                                 
 .٦/٨٣، نيل الأوطار ٢/١٤٩مشكاة المصابيح  )١(
، أحكام ١٠٠، أحكام المواريث ص٦/٢٩٧، المغني ٦/٢٨نهاية المحتاج  )٢(

، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ١٠١المواريث بين الفقه والقانون ص
 .٢٥٤ص

، أحكام المواريث بين الشريعة ٦/٢٤٠، تبيين الحقائق ٨١شرح السراجية ص )٣(
، أحكام المواريث ف الشريعة ١٠١، أحكام المواريث ص١٠٤قانون صوال

 .٥٩، أحكام المواريث لمحي الدين عبد الحميد ص٢٥٥الإسلامية ص
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  المطلب السادس
  –جهالة وقت الوفاة  -

صية نصت المادة مائتان واثنان وثمانون من قانون الأحوال الشخ
إذا مات اثنـان أو أكثـر وكـان بيـنهم     : "الأردني الجديد على الآتي

توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً، فلا استحقاق لأحدهم فـي تركـة   
  ".الآخر

  الشرح
أنّه إذا مات اثنان أو أكثر ممـن يتوارثـون   : يفهم من نص المادة

بسبب من أسباب الميراث، كالزوجة مع زوجهـا، والأب مـع ابنـه،    
خ مع إخوته، ولم يعلم علـى وجـه التحقـق أي الشخصـين أو     والأ

الأشخاص سبق غيره في الموت، كأن يكونوا في طائرة فسـقطت، أو  
في سفينة فغرقت، أو سقط عليهم السقف، أو شبت بهم النار في منزلهم 
فاحترقوا وماتوا فيه، فالحكم أنّه لا يرث أحدهم الآخر، لعـدم تـوافر   

ياة أحدهما وقت موت الآخر، يستوي فـي  شرط الإرث، وهو تحقق ح
ذلك موتهم بسبب واحد، كالغرق أو الحرق، أو لسببين مختلفين، وتقسم 

وهـذا مـا   . تركة كل منهم على ورثتهم المتحققة حياتهم وقت الموت
ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقد حكم به الخلفاء الراشدون، ولم يخـالف  

  .)١(فيه إلا قلة قليلة
                                                 

، الميراث ٣/٦، شرح الأحكام الشرعية للأبياني ٣٠/٢٧المبسوط، السرخسي  )١(
، روى خارجة بن زيد بن ثابت رضي االله عنهم عن أبيه أنه ٣١لحسب االله ص

أمرني أبو بكر الصديق رضي االله عنه بتوريث أهل اليمامة، فورثت الأحياء  :قال
الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض، وأمرني عمر رضي االله عنه 
بتوريث أهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت بأسرها، فورثت الأحياء من 
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  المطلب السابع
  –أنواع الورثة بسبب القرابة النسبية  -

نصت المادة مائتان وثلاثة وثمانون من قانون الأحوال الشخصـية  
يكون الإرث بـالفرض أو التعصـيب أو   : "الأردني الجديد على الآتي

  "بهما معاً أو بالرحم
  الشرح

  :ما يلي) ٢٨٣(يفقه من المادة 
ه، ويقال لها النسب القرابة الحقيقية صلة نسبية تربط الوارث بمورث

  :الحقيقي، وهؤلاء يتنوعون إلى ثلاثة أنواع
نوع يرث بالفرض، وهم الذين لهم سهام مقدرة في التركـة،   -١

بنص من القرآن الكريم أو السنة الشريفة، كالنصف والثلثين والثلـث  
والسدس، وهم عشرة أشخاص ثلاثة من الرجال وسبعة من النسـاء،  

الأم والجدة، والبنت وبنـت  : لأم، والنساءالأب والجد والأخ : فالرجال
وهؤلاء يقـدمون  . الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم

 في الإرث على غيرهم

نوع يرث بالتعصيب، وهم الذين لم تقدر لهم سهام في التركة،  -٢
بل يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذون التركة كلها إن لم 

ابنه وإبن ابنه : جزء الميت: أربعة أصناف يوجد صاحب فرض، وهم
أخوه الشـقيق أو  : أبوه وجده وإن علا، وجزء أبيه: وإن نزل، وأصله

 .عمه الشقيق أو لأب وابنه وإن نزل: لأب وابنه وإن نزل، وجزء جده
                                                 

والوصية الميراث والهبة . الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض
 .٢٥ص
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كالأب والجـد فـي بعـض    : نوع يرث بالفرض والتعصيب -٣
 .الحالات

الأرحام،  نوع لا هو صاحب فرض ولا عصبة، ويسمى بذوي -٤
كابن البنت، وبنت الأخ، وإبن الأخت، والعمة والخالة، فهؤلاء لهم حق 
في الميراث إذا لم يكن للميت أحد من أصحاب الفروض الـذين يـرد   

  .)١(عليهم، ولا أحد من العصبات النسبية
 

  المطلب الثامن
  "رد تركة الميت لوزارة الأوقاف إذا لم يوجد له وارث"

وثمانون ومائتان من قانون الأحوال الشخصية  نصت المادة الرابعة
إذا لم يوجد وارث للميـت تُـرد تركتـه    : "الأردني الجديد على الآتي

المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشـؤون والمقدسـات   
  "الإسلامية

  الشرح
من القانون أن الميت سواء كان ذكراً ) ٢٨٤(يفهم من نص المادة 

ولم يوجد له وارث من أي جهة من جهـات الإرث،  أو أنثى إذا مات 
بالفرض أو التعصيب أو ذوي الرحم، فإن تركتـه المنقولـة وغيـر    
المنقولة تعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسـات الإسـلامية   
الأردنية، وهي صاحبة الولاية على الأملاك الوقفية لصرفها في وجوه 

  .الخير المقررة
  .متنوعة الأغراض تخدم الوقف الإسلاميوهناك برامج وقفية   

                                                 
، الميراث في الشريعة الإسلامية ٦٤أحكام الميراث بين الفقه والقانون ص )١(

وما بعدها، المواريث والهبة  ١٠٥وما بعدها، أحكام المواريث ص ٢٨١ص
 .٣٣والوصية ص
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  الفصل الثاني
  أصحاب الميراث ومراتبهم

  المبحث الأول
  "أصحاب الفروض وأنصباؤهم"

نصت المادة الخامسة وثمانون ومائتـان مـن قـانون الأحـوال     
أصحاب الفروض اثنا عشـر،  : "الشخصية الأردني الجديد على الآتي

وإن علا، والزوج والأخ لأم،  أربعة من الذكور، وهم الأب والجد لاب
وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الإبن وإن نـزل،  

  ".والأخت لأبوين والأخت الأب، والأخت لأم والجدة
  الشرح

  :معنى الفرض لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  :معنى الفرض في اللغة :أولاً

أنصـباء  فـي الميـراث   ) فروض(التقدير، ويراد بكلمة  :الفرض
وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن : "، جاء في القرآن الكريم)١(الورثة

 تُمضا فَرفُ مصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر قَدأي )٢٣٧آيـة  : البقرة" (و ،
  .قدرتم

  :معنى الفرض في الاصطلاح :ثانياً
اب الكـريم أو بالسـنة   هو السهم المقرر شرعاً للوارث بالكت"  

  "المشرفة أو بالإجماع
                                                 

 .فرض: المعجم الوسيط مادة )١(
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هم كل وارث له نصيب مقدر في كتـاب  : وأصحاب الفروض  
االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم أو بالإجماع، لا يجوز الزيادة 

  .)١(عليها إلاّ بالرد ولا النقصان عنها إلا بالعول
  :وأصحاب الفروض قسمان  

حقون فروضهم بسـبب  أي الذين يست: أصحاب فروض نسبية  - أ
الأب والأم، والجد : قربهم ونسبهم من الميت، وهم عشرة من الأقارب

الصحيح، والجدة الصحيحة، والبنات وبنات الإبن وإن نزل، والأخـت  
 .الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم والأخت لأم

وهم الذين يستحقون فروضهم بسبب : أصحاب فروض سببية  - ب
وج والزوجة، فيعطى من ليس محرومـاً  الز: الزوجية وهم اثنان فقط

ولا محجوباً من هؤلاء نصيبه أولاً، ومن ثم ينظر إلى غيـرهم مـن   
الورثة للحديث الشريف الذي رواه إبن عباس رضي االله عنهما، عـن  

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهـو  : "النبي صلى االله عليه وسلم قال
 .)٢("لأولى رجل ذكر

  المطلب الثاني
  ميراث الأبوينحالات 

  الفرع الأول
  "حالات ميراث الأب"

نصت المادة السادسة والثمانون ومائتـان مـن قـانون الأحـوال     
  : الشخصية الأردني الجديد على الآتي

                                                 
، شرح ٣/٣، أسنى المطالب ٢/٢٠٥حاشية البناني على مختصر خليل  )١(

 .٨٥، ٧٦جية صالسرا
 .٢/٩١٥، سنن إبن ماجه ٦/٦٣، نيل الأوطار ١٢/١١فتح الباري  )٢(
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  ":للأب ثلاثة أحوال"  
وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت إبن فأكثر : السدس"  -أ 

  ".أو إبن ابن فأكثر وإن نزل
لفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت السدس والباقي وهو ا"  - ب 

 ".بنت أو بنت إبن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر
التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد إبـن  "  -ج 

 ".وإن نزلوا
  الشرح

  :يفهم من نص المادة ما يلي
 ـ: "الأصل في إرثَهما قول االله تعالى :أولاً منْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبا و

 هفَلأُم اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني لَم فَإِن لَدو لَه كَان إِن كا تَرمم سدالس
سدالس هةٌ فَلأُمإِخْو لَه كَان الثُّلُثُ فَإِن"  

  ).١١آية : النساء( 
أجمع العلماء على أن للأب ثلاث حالات من الميراث مـن   :ثانياً

  متوفىولده ال
  ):السدس(يرث بالفرض فقط وهو  :الحالة الأولى

يرث الأب السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر، سواء كان ابناً 
أو إبن ابن وإن نزل، لأن الأب عند وجود الفرع الوارث المذكر يأخذ 
فرضه مع بقية أصحاب الفروض والبـاقي يأخـذه الفـرع المـذكر     

العصبات، إلاّ أن التعصيب بالبنوة  بالتعصيب، لأن الأب وإن كان من
ولأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السـدس  ": مقدم عليه، ودليل ذلك قوله تعالى

لَدو لَه كُني لَم فَإِن لَدو لَه كَان إِن كا تَرم١١آية : النساء" (م.(  
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  :الأمثلة التوضيحية
 :أب، زوجة، ابن: مات رجل عن )١

الأب السدس فرضاً، والزوجة الثمن فرضاً، والإبـن البـاقي    يأخذ
 .تعصيباً
 أب، زوج، ابن: ماتت امرأة عن )٢

يأخذ الأب السدس فرضاً، والزوج الربع فرضاً، والإبـن البـاقي   
  . تعصيباً
 أب، زوجة، إبن ابن: مات رجل عن )٣

يأخذ الأب السدس فرضاً، والزوجة الثمن فرضاً وإبن الإبن الباقي 
  .تعصيباً

  :يرث بالتعصيب فقط: الحالة الثانية
إذا لم يكن لولده المتوفى فرع وارث مطلقاً، لا مذكر ولا مؤنـث،  

، )بنت البنـت : (أو كان له فرع غير وارث بالفرض أو التعصيب مثل
فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُـثُ  : "ودليل ذلك قوله تعالى

فَإِن سدالس هةٌ فَلأُمإِخْو لَه أي أنّه إذا انحصر )١١آية : النساء" (كَان ،
إرث الولد المتوفى في أبويه كان لأمه الثلث فرضاً، ويتعين أن يكون 
للأب الباقي، إذ ليس له هناك مستحق غيـره، فيسـتحقه بالتعصـيب    
 المحض، ولعموم الحديث الشريف الذي رواه إبن عبـاس رضـي االله  

  .)١("ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر: "عنهما
  :الأمثلة التوضيحية

 .أب، أم: ماتت امرأة عن )١
  .تأخذ الأم الثلث فرضاً، ويأخذ الأب الباقي تعصيباً

  
 

                                                 
 .٢/٩١٥، سنن إبن ماجه ٦/٦٣، نيل الأوطار ٢/١١١فتح الباري  )١(
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 .أب، أم، زوجة: مات رجل عن )٢

تأخذ الأم الثلث فرضاً، وتأخذ الزوجة الربع فرضاً، ويأخـذ الأب  
 .الباقي تعيصباً

  .وبالتعصيب) السدس(يرث بالفرض  :الحالة الثالثة
وذلك مع وجود الفرع الوارث المؤنث لولده المتوفى مهما نـزل،  
: أي البنت أو بنت الإبن، أما أنّه يرث السدس فرضـاً فبـنص الآيـة   

"لَدو لَه كَان إِن كا تَرمم سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبا أنّـه  ، و"وأم
ألحقوا الفرائض بأهلهـا فمـا   : "يرث الباقي تعصيباً فبالحديث الشريف

، والأب هنا أقرب رجل ذكر إلى الميـت،  "بقي فهو لأولى رجل ذكر
  .فاجتمع له استحقاق بالفرض واستحقاق بالتعصيب

أولاد الميت الـذكور  : والأب إذا وجد لا يرث معه إلا ثلاثة أولهم
الأم : أحد الزوجين، وثـالثهم : ن وإن نزل، وثانيهموالإناث وأولاد الإب

  .)١(أو الجدة أم الأم إن لم توجد الأم
  :الأمثلة التوضيحية

 أب، بنت، فما نصيب كل وارث؟: مات رجل عن )١

البـاقي  + تأخذ البنت النصف فرضاً، ويأخذ الأب السدس فرضـاً  
 .تعصيباً مع الفرع المؤنث

 نصيب كل وارث؟أب، زوج، بنت، فما : ماتت امرأة عن )٢

تأخذ البنت النصف فرضاً، ويأخذ الزوج الربع فرضاً، ويأخذ الأب 
 .الباقي تعصيباً مع الفرع المؤنث+ السدس فرضاً 

 أب، زوجة، بنت ابن، فما نصيب كل وارث؟: مات رجل عن )٣
                                                 

 .٦/١٩، نهاية المحتاج ٤/٤٦٢، حاشية الدسوقي ٩١-٨٩شرح السراجية ص )١(
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تأخذ بنت الإبن النصف فرضاً، وتأخذ الزوجة الثمن فرضاً، ويأخذ 
 .عصيباً مع الفرع المؤنثالباقي ت+ الأب السدس فرضاً 

  الفرع الثاني
  "حالات ميراث الأم"

نصت المادة السابعة والثمانون ومائتـان مـن قـانون الأحـوال     
  : الشخصية الأردني الجديد على الآتي

  ":للأم ثلاثة أحوال"  
السدس إذا كان للميت ولد أو ولد إبن وإن نزل أو اثنان من "  -أ 

 "نواالأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كا
ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مـع  "  - ب 

 "الأبوين
ثلث الباقي بعد فرض أحـد الـزوجين مـع الأب وذلـك إذا     "  -ج 

 "انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين
 

  الشرح
  :يفقه من نص المادة ما يلي

لا تكون الأم إلا صاحبة فرض، فلا ترث بالتعصيب مطلقاً،  :أولاً
  .يوجد من يعصبها، وذلك بنص القرآن الكريملأنّه لا 
أجمع العلماء على أن للأم في الميراث من ولدها المتـوفى   :ثانياً

  :)١(ثلاث حالات
  :في صورتين) السدس(ترث  :الحالة الأولى

                                                 
، المغني ٢/٢٦، المهذب ٤/٤٦١، حاشية الدسوقي ٦/٧٧٢حاشية إبن عابدين  )١(

٦/١٧٦. 
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إذا كان للميت فرع وارث، واحداً كان أو متعدداً، مذكراً كـان    - أ
والبنت وبنت الإبـن وإن  الإبن وإبن الإبن وإن نزل، (أو مؤنثاً، وهو 

ولأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَـرك  : "والدليل قوله تعالى) نزلتا
لَدو لَه كَان ١١آية: النساء" (إِن.( 

إذا كان معها اثنان فأكثر من إخوة الميـت وأخواتـه، سـواء      - ب
أكانوا ذكوراً فقط، أكانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلطين، وسواء 

أم إناثاً فقط، أم مختلطين، وسواء أكانوا وارثين أم محجوبين، ودليـل  
 ).١١آية : النساء" (فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس: "ذلك قوله تعالى

  :الأمثلة التوضيحية
 أم، أب، ابن، زوج، فما نصيب كل وارث؟: ماتت امرأة عن )١

ضاً، ويأخذ الأب السدس فرضاً، ويأخذ الزوج تأخذ الأم السدس فر
 .الربع فرضاً، ويأخذ الإبن الباقي تعصيباً

 أم، زوجة، بنت ابن، فما نصيب كل وارث؟: مات رجل عن )٢

تأخذ الأم السدس فرضاً، وتأخذ الزوجة الثمن فرضاً، وتأخذ بنـت  
 .الإبن النصف فرضاً

 أم، زوجة، أخوين شقيقين، فما نصـيب كـل  : مات رجل عن )٣
 وارث؟

تأخذ الأم السدس فرضاً، وتأخذ الزوجة الربع فرضـاً، والبـاقي   
  .للأخوين تعصيباً
  :فرضاً) ثلث التركة كلها(ترث  :الحالة الثانية

إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أصلاً، لا مـذكر ولا مؤنـث، ولا   
اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات، ولا ينحصر الإرث بينهـا وبـين   
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فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه : "على ذلك، قوله تعالىالأب، والدليل 
  ).١١آية : النساء" (فَلأُمه الثُّلُثُ

  
  :الأمثلة التوضيحية

 أم، أب، أخ شقيق، فما نصيب كل وارث؟: مات رجل عن )١

تأخذ الأم الثلث فرضاً، ويأخذ الأب الباقي تعصيباً، والأخ محجوب 
 بالأب

 أم، زوج، جد، فما نصيب كل وارث؟: رأة عنماتت ام )٢

تأخذ الأم الثلث فرضاً، ويأخذ الزوج النصف، ويأخذ الجد البـاقي  
  .تعصيباً

  ):ثلث الباقي من التركة(ترث الأم  :الحالة الثالثة
إذا كان معها أب، ولم يوجد فـرع  (وذلك بعد فرض أحد الزوجين 

ينحصر الإرث بين وارث للميت، ولا عدد من الأخوة والأخوات، أي 
ولهـا  ) الغراويـة (، وتسمى هذه المسألة )الأم، الأب، وأحد الزوجين(

  :صورتان
  :مات عن: الصورة الأولى

  أب    أم     زوج
  الباقي النهائي وهو الثلث    الباقي ١/٣       فرضاً ١/٢
  

  :مات عن: الصورة الثانية
  أب    أم    زوجة

  وهو النصفالباقي النهائي     الباقي ١/٣      فرضاً ١/٤
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فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَـه أَبـواه   : "ودليل هذه الحالة قوله تعالى
  " فَلأُمه الثُّلُثُ

  ).١١آية : النساء(
اشتهرت بـين  " اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين" :وهذه المسألة

الفقهاء بالمسألة العمرية لقضاء عمر رضي االله عنه فيها بذلك، كمـا  
  .ت بالغراء لشهرتها كالكوكب الأغرسمي

والرأي الراجح الذي أخذ به القانون أن الأم ترث ثلث الباقي مـن  
التركة بعد فرض أحد الزوجين، حتى يكون نصيبها نصـف نصـيب   
الأب كما في حالة انفرادها بالميراث، إذ الآية جعلت الثلث كاملاً مقيداً 

ث، أما في حالة وجـود أحـد   بعدم وجود الولد وانفراد الأبوين بالميرا
الزوجين فقد سكتت عنه الآية فيرجع إلى الأصل العام فـي ميـراث   

لِلذَّكَرِ مثْـلُ  : "الذكر والأنثى إن كانا في درجة واحدة وهو قوله تعالى
  )١١آية : النساء" (حظِّ الأُنثَيينِ

ودليل ذلك قضاء سيدنا عمر رضي االله عنه الذي وافقه عليه جمع 
زيد بن ثابت رضي االله عنه، وعبد االله بن : صحابة الكرام ومنهممن ال

مسعود رضي االله عنه، وعثمان بن عفان رضي االله عنه، وغيـرهم،  
  .وبهذا الرأي أخذ جمهور الفقهاء من بعدهم

أن المعهود في أحكام الشرع، أنّه حيث تتسـاوى   :وحجته في ذلك
النصف من نصـيبه،   درجة الرجل والمرأة، يكون نصيبها غالباً على

ولا يتأتى ذلك إلاّ إذا أعطيت الأم ثلث البـاقي بعـد نصـيب أحـد     
الزوجين، ولأنّها لو أخذت ثلث الكل لكان نصـيبها ضـعف نصـيب    

، وهذا الذي يتفق مع الـنص  -أب وزوج  –الأب، فيما إذا كان معها 
القرآني الكريم، لأن ثلث الباقي في الحقيقة، سدس في حالـة وجـود   
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، وربع في حالة وجود الزوجة، ولكن استحب العلماء التعبيـر  الزوج
" فلأمـه الثلـث  : "بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم في قوله تعـالى 

  ).١١آية : النساء(
  المطلب الثالث

  أحوال ميراث الزوجين"
  الفرع الأول

  أحوال ميراث الزوج
 نصت المادة الثامنة والثمانون ومائتـان مـن قـانون الأحـوال    

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
  ":للزوج حالتان"  
 "النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث"  - أ
 "الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث"  -  ب

  الشرح
  :بفرعيها ما يلي) ٢٨٨(يفهم من نص المادة 

يرث الزوج من زوجته، وترث الزوجة من زوجها، بسـبب   :أولاً
كون إرثهما بطريق الفرض فقط، ويسـميان ذوي  الزوجية بينهما، وي

الفروض السببية، نسبة إلى سبب إرثهما، وهو الزوجية، وغيرهما من 
أصحاب الفروض يسمون ذوي الفروض النسبية، نسبة إلـى النسـب   

  .الذي هو سبب إرثهم، إذ يرثون بالقرابة والنسب
  :للزوج في إرثه من زوجته المتوفاة حالتان :ثانياً

أن يرث النصف، وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة  :لأولىالحالة ا
ولَكُم نصفُ  : "ولد منه، ولا من زوج آخر قبله، ودليل ذلك قوله تعالى

لَدو نلَه كُني لَم إِن كُماجوأَز كا تَرم "  
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  ).١٢آية : النساء(
توفاة ولـد  أن يرث الربع، وذلك إذا كان لزوجته الم :الحالة الثانية

فَإِن كَان لَهن ولَد : "منه، أو من زوج آخر قبله، ودليل ذلك قوله تعالى
كْنا تَرمم عبالر ١٢آية : النساء" (فَلَكُم.(  

هذا، ويطلق الولد على الفرع الوارث بطريـق الفـرض أو    :ثالثاً
 ينـتظم ولـد   –الولد  –التعصيب، حيث اتفق أهل العلم على أن لفظ 

الصلب ذكراً كان أو أنثى، وولد الإبن وإن نزل، إذا لـم يوجـد ولـد    
الصلب، ولا ينتظم على أولاد البنات، لأنّه فرع غير وارث بالفرض، 
أو التعصيب، فيرث هؤلاء بطريق ذوي الأرحام، وعلى هذا إن وجـد  

  .)١(لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع
  :الأمثل التوضيحية

 :ماتت زوجة عن )١
  عم  ،  أخت شقيقة     ،  زوج
لا شـــيء     فرضاً ١/٢      فرضاً ١/٢

 عصبة) لاستغراق الفروض(
 :ماتت زوجة عن )٢

  أخ لأم    ،  أم  ،  زوج
 فرضاً ١/٦    فرضاً ١/٣    فرضاً ١/٢
 :ماتت زوجة عن )٣

  بنت، ابن    ،  زوج
 )للذكر مثل حظ الانثيين(الباقي       فرضاً ١/٤

                                                 
 .١٣٩، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص١٢٣- ١٢٢أحكام المواريث ص )١(
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 :ماتت زوجة عن )٤
  ابن  ،  أم   ،  أب  ،  زوج
البــــاقي   فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٦    فرضاً ١/٤

 بالتعصيب
 :ماتت زوجة عن )٥

  ابن ابن  ،  زوج
 الباقي بالتعصيب    فرضاً ١/٤
 :ماتت زوجة عن )٦

  بنت  ،  زوج
 فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٤
 :ماتت زوجة عن )٧

  بنت بنت  ،    بنت ابن  ،   زوج
محجوبة لأنّها مـن      فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٤

 ذوي الأرحام
  الفرع الثاني
  وجةأحوال ميراث الز

نصت المادة التاسعة والثمانون ومائتان من قـانون الأحـوال     
  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي

  ":للزوجة أو الزوجات حالتان"  
 "الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث"  - أ

 "الثمن إن كان له فرع وارث"  - ب
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  الشرح
  :بفرعيها ما يلي) ٢٨٩(يفهم من نص المادة 

  :من زوجها حالتانللزوجة من الإرث  :أولاً
أن ترث من زوجها المتوفى الربع، إذا لـم يكـن    :الحالة الأولى

للزوج المتوفى فرع وارث مطلقاً، أو كان له فرع وارث لكـن لـيس   
: ، ودليل ذلك قوله تعالى)بنت البنت(بطريق الفرض أو التعصيب مثل 

"لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَهو لَد١٢آية : النساء" (و.(  
أن ترث من زوجها المتوفى الثمن، إذا كان للزوج  :الحالة الثانية

المتوفى فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، سواء كان الفرع من 
فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهن : "الزوجة أو من غيرها، ودليل ذلك قوله تعالى

كْتُما تَرمم ن١٢آية : النساء" (الثُّم.(  
وقد انعقد إجماع الفقهاء على أن فرض الزوجات في الإرث،  :ثانياً

كفرض الزوجة الواحدة، حيث تنفرد الواحدة بالربع أو الثمن، ويشترك 
  .فيه بالتساوي الأكثر من واحدة، الزوجتان، والثلاث، والأربع

ل، لأنّه لو جعل لكل واحدة الثمن، وهن أربع لأخذن نصـف المـا  
وساوى فرضهن فرض الزوج، مع أن االله تعالى قـد جعـل ميـراث    

للذكر مثل : "الزوج ضعف ميراث الزوجة بالنص، وبدلالة قوله تعالى
ومن المعلوم، أن تكاليف الرجل المالية في الحياة أكثـر  " حظ الأنثيين

من تكاليف المرأة، إذ هو مطالب بالمهر، والنفقة علـى الزوجـة أو   
كانت موسرة، وتلزمه نفقة الأولاد، لهذا اقتضت حكمـة  الزوجات ولو 

االله تعالى وعدالته أن يكون الرجل أكثر نصيباً من المرأة في الميراث، 
  .حتى يتمكن الرجل من القيام بأداء واجباته المالية على أكمل وجه
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يشترط في إرث أحد الزوجين من الآخر بسـبب الزوجيـة    :ثالثاً
  :شرطان
عقد الزواج بين الزوجين صحيحاً شرعاً، سـواء   أن يكون :الأول

زفت الزوجة إلى زوجها، أو لم تزف إليه، وسواء حصل دخـول أو  
 خلوة بها، أو لم يحصل شيء من ذلك، فإذا مات أحد الزوجين بعد أن
تم عقد الزواج بينهما صحيحاً شرعاً ورثه الآخر، ما لم يوجد مانع من 

  .موانع الإرث، مثل اختلاف الدين
أن تكون الزوجية الصحيحة قائمة بين الزوجين حقيقـة أو   :الثاني

حكماً عند وفاة أحدهما، وتكون الزوجية قائمة حقيقة إذا لـم تحصـل   
وتكون الزوجية قائمـة حكمـاً إذا   . فرقة أصلاً بينهما بطلاق أو غيره

طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً، ثم توفى أحدهما وهي لا تزال فـي  
ا كانت الزوجية غير قائمة بين الزوجين عند وفاة أحـدهما،  العدة، وإذ

  .)١(فلا توارث بينهما بسبب الزوجية
  :الأمثلة التوضيحية

 :مات زوج عن )١
  أم  ،   زوجة

 فرضاً ١/٣    فرضاً ١/٤
 :مات زوج عن )٢

  أخت شقيقة  ،  بنت  ،  زوجة 
 الباقي تعصيباً مع الغير  فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٨
 :مات زوج عن )٣

                                                 
 .١٤١، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص١٢٥- ١٢٣أحكام المواريث ص )١(
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  أب    أم،   ث بنات،ثلا  ،  زوجتين
عصـبة  +فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٦  فرضاً  ٢/٣    فرضاً ١/٨

 مع الفرع المؤنث
 :مات زوج عن )٤

  أخ شقيق  أخوين لأم،    أم،   ثلاث زوجات،
البــــاقي   فرضاً  ١/٣  فرضاً ١/٦    فرضاً ١/٤
 تعصيباً
 :مات زوج عن )٥

  أب     بنت ابن،     زوجة،
عصبة +فرضاً  ١/٦    فرضاً  ١/٢    فرضاً ١/٨
 رع المؤنثمن الف
 :مات زوج عن )٦

  ابن ابن     ،أب     أم،     زوجة،
البــــاقي   فرضاً  ١/٦  فرضاً  ١/٦    فرضاً ١/٨
  تعصيباً

  المطلب الرابع
  "أحوال ميراث الجد الصحيح"

نصت المادة التسعون ومائتان من قـانون الأحـوال الشخصـية    
  :الأردني الجديد على ما يلي

يحجب بوجود الأب، فأما الجد كالأب في حالاته الثلاث إلاّ أنّه "  -أ 
 ":إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان

أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثـاً، أو  " - ١
 ".إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث
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أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصـيب إذا  " - ٢
 "بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناثكان مع أخوات لم يعصبن 

على أنّه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه "  - ب 
المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبـر صـاحب   

 "فرض بالسدس
لا يعتبر في المقاسمة من كـان محجوبـاً مـن الأخـوة أو     "  -ج 

 ".الأخوات لأب
 

  الشرح
  :بفقراتها من القانون ما يلي) ٢٩٠(يفقه من نص المادة 

الجد إما أن يتوسط بينه وبين الميت أنثى، وإما ألاّ تتوسـط   :أولاً
  :الأنثى بيهما
أب أب الأم، وأب (هو الجد غير الصحيح أو الفاسد، مثل  :فالأول

، وهذا إرثه مؤخر عن أصحاب الفروض والعصـبات، فـلا   )أم لأب
  .وي الأرحاميرث إلا حين انعدامهما، لأنّه من ذ

  :هو الجد الصحيح، وهذا الجد له في الميراث وضعان :الثاني
  :لميراث الجد الصحيح: الوضع الأول  

وهو الاّ يوجد معه أحد من الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب، وفي 
  :هذا الوضع له في الميراث أربع حالات

  :فرضاً) السدس(يرث  :الحالة الأولى
الابن، إبن الإبن وإن : (ث مذكر، مثلوذلك إذا وجد معه فرع وار

  ).نزل
  :فرضاً وبالتعصيب معاً) السدس(يرث : الحالة الثانية
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البنـت، بنـت   : (وذلك إذا وجد معه الفرع الوارث المؤنث، مثـل 
  ).الابن

  ):بالتعصيب فقط(يرث  :الحالة الثالثة
وذلك إذا لم يوجد معه فرع وارث مذكر أو مؤنـث، فيأخـذ كـل    

  .باقي بعد أصحاب الفروضالتركة، أو ال
  .وهذه الحالات الثلاث هي حالات ميراث الأب

  :فلا يرث) يحجب( :الحالة الرابعة
 –وذلك إذا وجد معه الأب، ولم يكن هناك ما يمنعه من الميـراث  

  .ويحجب بالجد الأقرب منه درجة –كالقتل 
 وهذا يسمى أباً مجازاً، عند عدم وجود الأب الحقيقي، وقد سماه االله

: الأعراف" (كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّة: "في قوله تعالى –أباً  –تعالى 
" واتَّبعتُ ملَّةَ آبائِي إِبراهيم وإِسحقَ ويعقُـوب : "، وقوله تعالى)٢٧آية 

  ).٣٨آية : يوسف(
 : "قوله تعالى: والأصل الذي ثبت به ميراث الجد في هذه الأحوال

بويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَم يكُن لَه ولأَ
، والجد هنا قام مقـام  )١١آية : النساء" (ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ

  .الأب عند عدمه
  :الفرق بين ميراث الأب والجد

راث الأب، وأحوال ميراث الجد، نجد أنّهمـا  بالنظر إلى أحوال مي
  :يتفقان فيما يلي

 .يتفقان في أحوال ميراث الجد الثلاثة الأول -١

 .كل منهما يحجب أولاد الأم بالإجماع -٢

  .الأب والجد لا يحجبان أولادهما إجماعاً -٣
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  :ويختلف الأب عن الجد فيما يلي
 .جبالأب لا يحجب إطلاقاً، أما الجد فتارة يحجب وتارة لا يح -١

 .الأب يحجب أم الأب لأنّها تدلى به، ولا يحجبها الجد -٢

بعـد  ) ثلث الباقي(إذا وجد الأب مع أحد الزوجين، أخذت الأم  -٣
نصيب أحد الزوجين، بخلاف الجد إن وجد في هذه المسألة، فـإن الأم  

 .تأخذ ثلث التركة

الأب يحجب الأخوة والأخـوات الأشـقاء، أو لأب إجماعـاً،     -٤
 .د اختلفت فيه مذاهب العلماءبخلاف الجد، فق

  :الأمثلة التوضيحية
   :مات رجل عن )١
  زوجة  ،  ابن    ،  جد
 فرضاً ١/٨    الباقي تعصيباً    فرضاً ١/٦
 :ماتت امرأة عن )٢
  بنت ا بن  ،  زوج      ،  جد
 فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٤  الباقي تعصيباً+ ١/٦
 :مات رجل عن )٣
  زوجة  ،  أم    ،  جد

 فرضاً ١/٤  فرضاً ١/٣  الباقي تعصيباً
 :تت امرأة عنما )٤
  زوج    ،  جد

  فرضاً ١/٢  الباقي تعصيباً
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 :ماتت امرأة عن )٥
  بنت  ،  أم  ،   جد      ،  أب
 ١/٢  فرضاً ١/٦  محجوب الأب  الباقي تعصيباً+  ١/٦
 فرضاً
 :مات رجل عن )٦
بنت   ،  بنت  ،  زوجة      ،  جد
  ابن

 ١/٦  فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٨  الباقي تعصيباً+  ١/٦
  فرضاً تكملة للثلثين
  :لميراث الجد الصحيح :الوضع الثاني

وهو إذا وجد إخوة أشقاء أو لأب للمتوفى مع الجد عند موت الأب، 
فقد اختلف الصحابة أنفسهم، ثم من بعدهم الفقهاء، حول هذا الوضـع،  
وهو خلاف محمود يدل على حيوية وأصالة الفقه الإسلامي، ووجوب 

يحة الاجتهاد فيما لا نص فيه من الكتـاب الكـريم أو السـنة الصـح    
  .المطهرة على حكمه

  :وقد انقسموا إلى فريقين
. الجد يحجب الأخوة والأخوات مطلقاً كالأب: يقول :الفريق الأول

أبو بكر، وإبن عمر، وعبد االله بن : وهو قول جمهرة من الصحابة منهم
عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وجماعـة  

ذا ذهب الإمام أبو حنيفـة رحمـه   من السلف رضي االله عنهم، وإلى ه
االله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه االله، وأخذ به إبن تيمية وإبن القيم، 

  :واستدوا بأدلة منها
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أطلق القرآن الكريم في آيات كثيرة لفظ الأب على الجد، قـال   -١
آيـة  : سفيو" (واتَّبعتُ ملَّةَ آبائِي إِبراهيم وإِسحقَ ويعقُوب: "االله تعالى

، )٢٧آية : الأعراف" (كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّة: "، وقال تعالى)٣٨
والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون بذلك الجد أباً حقيقة، فهو يرث ما 

 .يرثه الأب بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً

يكون الجد وبما أن الإجماع قد انعقد على أن الأب يحجب الأخوة، ف
 .مثله، وذلك عند عدم الأب

إن إبن الإبن وإن نزل، كالجد وإن علا، وبما أن إبـن الإبـن    -٢
يقوم مقام الإبن عند عدمه في الميراث، وفي حجبه للأخوة بالإجماع، 

 .فكذلك الجد يقوم مقام الأب في الميراث، وفي حجبه للأخوة

لأب، إذ لا الجد يحجب الأخوة لأم، فكذلك الأخوة الأشـقاء أو   -٣
 .فرق بين الحالتين

ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقـى  : "قوله صلى االله عليه وسلم -٤
أي فلأقرب رجل ذكر، وأقرب شـخص للإنسـان   " فلأولى رجل ذكر

فرعه ثم أصله، والجد أصل حفيده بتوسط الأب، فيكون الجد أولى من 
 .الأخوة

  .خوةوالقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الأ
مبني على اعتبار الجد أباً عند فقد الأب، وإعطائه كل  :وهذا الرأي

  .أحكامه
الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب، فلهم : يقول :الفريق الثاني

علي : معه نصيب في الميراث، وهو رأي جمهور الصحابة وأشهرهم
بن أبي طالب، وعبد االله إبن مسعود، وزيد بن ثابت رضي االله عنهم، 
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وهذا ما أخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والمشهور عنـد أحمـد   
  :وأبي يوسف ومحمد إبن الحسن رحمهم االله جميعاً، واستدلوا بما يلي

أن ميراث الأخوة ثبت بالقرآن الكريم، فلا يحجبون إلا بـنص   -١
من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، أو إجماع، أو قياس صحيح، وما 

 .ذلك، فلا يحجبون بالجدوجد شيء من 

تساوى الأخوة والجد في سبب الاستحقاق، فيجب أن يتسـاووا   -٢
في الاستحقاق نفسه، وذلك لأن كلاً من الجد والأخوة يدليان إلى الميت 
بالأب، فالجد أبوه، والأخوة أبناؤه، وقرابة البنوة ليست أقل درجة من 

جهـة البنـوة فـي     قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، إذا لاحظنا أن
 .التعصيب أقوى من جهة الأبوة، لهذا تقدم عليه في الميراث

القول بأن الجد يأخذ عند عدم وجود الأب كل أحكامه، فيجب  -٣
إذن أن يحجب الجد الأخوة والأخوات كما يحجبهم الأب، ليس دائماً في 

 .كل حال، لأن الأب والجد يختلفان في بعض الأحكام، كما ذكر آنفاً

  :ول الراجحالق
يترجح لدى القول الثاني الذي يجعل للأخوة الأشقاء أو لأب، نصيباً 
من الميراث مع الجد، لأن الأخوة إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به، وهو 
منتف في الجد فلا يحجبهم، وذلك لظهور المصلحة العامة في الأخـذ  

 ـ ه والـده  به، ولعدالته، فكثيراً ما يموت الشخص حال حياة أبيه، فيرث
وأولاده، ثم يموت أحد هؤلاء الأولاد عن جده وإخوته، فإذا قلنا بحجب 
الجد للأخوة، ولا يأخذون شيئاً فإنّه إذا مات هذا الجد، فإن المال الذي 
ورثه سيكون لأولاده، وهم أعمام الميت، فينفرد هؤلاء بجميع مالـه،  

عمام أولى بالميراث ولا أحد يقول إن الأ. ولا يأخذ أولاد ابنه شيئاً منه
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من الأخوة، فكان الأخذ بقول عدم حجب الجـد للأخـوة والأخـوات،    
  .رعاية لهؤلاء الأخوة الذين لا ينالون شيئاً من تركة جدهم

اختلاف من قال بتوريث الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد في كيفية 
  :التوريث

  :هناك ثلاثة طرق في كيفية توريثهم
الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه، طريقة  :الطريقة الأولى

  .وهي الطريقة المختارة الراجحة
ومجمل الطريقة أن الجد له من الأخوة ثلاث حالات، لا ينقص عن 

  :السدس في أية حالة
إذا كان مع الجد أخوة لأبوين أو لأب ذكوراً فقـط،   :الحالة الأولى

لتعصيب للذكر مثل أو ذكوراً وإناثاُ، يقاسمهم كأخ منهم، ويرث معهم با
حظ الانثيين، ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس، أمـا إذا كانـت   
المقاسمة تنقصه عن السدس، أعطي السدس فرضاً، ويقتسـم البـاقي   

  .الأخوة والأخوات بالتعصيب للأخ ضعف أخته
  :أمثلة توضيحية

 :مات رجل عن - ١
  جد، وأخ وأختين/ أو /   أخوين     جد،

اً للجد، لأنّه سيأخذ في كـل مـن الحـالتين    كانت المقاسمة خير(
 )الثلث
 :مات رجل عن - ٢

  جد، وأخوين وثماني أخوات/ أو /   جد، وستة أخوة
  )كان السدس خيراً للجد من المقاسمة، فيعطاه بطريق الفرض(
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إذا كان مع الجد أخوات منفردات ليس معهـن أخ،   :الحالة الثانية
أي لم يعصبهم ذكر، ولم ( وليس معهن أيضاً بنت ولا بنت إبن للمتوفى

  ).يصرهن عصبة مع الفرع الوارث المؤنث
تأخذ الأخوات فرضهم، ويرث الجد الباقي باعتبـاره عصـبة، إذا   
كان ذلك خيراً له من السدس، وإلا أخذ السدس بصفته صاحب فرض، 

  .وورث الأخوات الباقي
  :أمثلة توضيحية

 :مات رجل عن - ١
  وأخت لأب  ،  وأخت شقيقة      ،  جد
فرضــاً  ١/٦    فرضاً ١/٢    ي بالتعصيب الباق

  تكملة للثلثين
 وهو الثلث أفضل من إعطائه السدس

 :مات رجل عن - ٢
  أخت شقيقة  ،   أم   ،  زوجة    ،  جد
  فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٣  فرضاً ١/٤    فرضاً ١/٦
إن إعطاء الجد السدس خيراً له، لأنّه لو ورث بالتعصيب لم يبق (

  ).تغرقت التركة بل عالت عليهاله شيء من الميراث، لأن الفروض اس
إذا كان مع الجد إخوة وأخوات، وفرع وارث مؤنث  :الحالة الثالثة

كان نصيب الجد السدس فرضاً، وكـان  ) بنت، بنت إبن أو بنات ابنه(
  .الباقي للأخوات والأخوة بطريق التعصيب
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  :مثال توضيحي
  :مات رجل عن

  أخت شقيقة  ،   بنت  ،   جد  
    الباقي تعصيباً          فرضاً ١/٢     فرضاً ١/٦

  :طريقة عبد االله بن مسعود رضي االله عنه :الطريقة الثانية
يتفق مع طريقة الإمام علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه فـي    
الأصل الذي قام عليه، وفي حكم حالة الجد مع الأخوات المنفردات عن 

عصـبة،  أخ أو فرع وارث يعصبهن، أي في أنّه يرث الباقي باعتباره 
  .بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم

لكنه يختلف عنه في أنّه يشترط ألاّ يقل نصيب الجد في المقاسـمة  
  .بطريق التعصيب عن الثلث، وإلاّ كان له الثلث

لأن نصيب الجد مع بنات المتوفى وحدهن لا يقـل عـن الثلـث،    
وكذلك إذا مات الميت عن الجد وعن إخوته، لأن قرابة الفرع لأصـله  

  .قوى من قرابة الأخ لأخيه، فبالأولى يكون هذا نصيبه مع الأخوةأ
  :مثال توضيحي

  :مات رجل عن  
  أخوين لأب  ،  جد  
كانت المقاسمة وإعطـاء الجـد ثلـث    ( ٢/٣     ١/٣  

  )التركة لأن نصيبه الثلث
  

  :طريقة زيد بن ثابت رضي االله عنه :الطريقة الثالثة
  :مع الأخوة حالتينيرى الإمام زيد رضي االله عنه أن للجد 
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إذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، يأخـذ   :الحالة الأولى
  .الجد الأكثر من المقاسمة، أو ثلث جميع المال

فالجد يقاسم الأخوة، بأن يجعل معهم عصبة كأحدهم، وله نصـيب  
الذكر منهم، ما لم ينقص بالمقاسمة عن الثلث، وإلاّ فرض له الثلـث،  

وقد خالف الإمام زيد رضي االله عنـه أصـول   . وةويكون الباقي للأخ
  .مذهبه في المسألة الأكدرية

  :مثال توضيحي
  :ماتت امرأة عن  
  أخت شقيقة  ،  جد  ،  زوج  
  ١/٦     ١/٣  فرضاً ١/٢  

نصيب الجد بالمقاسمة، يكون أكبر الأنصبة، لأن الزوج سـيأخذ  (
، النصف فرضاً، والجد مع الأخت النصف الآخر، على أن له ضعفها

  ).وهو يساوي ثلث التركة وهو أكبر من السدس
الأم، (إذا وجد مع الجد والأخوة صاحب فرض من  :الحالة الثانية

، فتارة يأخذ الجد السدس فرضاً، )الجدة، أحد الزوجين، بنت، بنت ابن
ولا شيء للأخوة إن استغرقت الفروض التركة كلها، أو بقـي منهـا   

لأكثر من المقاسمة، أو ثلث البـاقي،  وتارة يأخذ ا. السدس، أو أقل منه
  .أو سدس جميع التركة، وذلك إن بقي من التركة أكثر من السدس
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  :مثال توضيحي
  :مات رجل عن  
ــوين   ،   بنت  ،  جدة  ،  جد   أخــ
  شقيقين
البــــاقي   فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٦  
  ١/٦تعصيباً 

وللجـدة  كان نصيب الجد سدس جميع التركة، لأن ذلك خيراً له، (
السدس وللبنت النصف، ويكون للجد لـو ورث بالمقاسـمة باعتبـاره    

من ستة، فيكون تحديـد  ) ثلثا سهم(عصبة، أو جعل نصيبه ثلث الباقي 
  .)١( )نصيبه بسدس التركة كلها خيراً له

  المطلب الخامس
  أحوال ميراث الجدة الصحيحة

 نصت المادة الواحدة والتسعون ومائتان من قـانون الأحـوال    
  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي

  : للجدات حالتان"
                                                 

، ٩٣-٩٢، شرح السراجية ص٢٩/١٤٤، المبسوط ٦/٧٧٠حاشية إبن عابدين  )١(
، المهذب ٤٦٣، ٤/٤٦٢ة الدسوقي ، حاشي٦/٢١٥، المغني ٦/٢٠نهاية المحتاج 

، المواريث والهبة والوصية ٩٤-٨٦، علم الميراث، مصطفى عاشور ص٢/٣٢
، عدالة الإسلام في ١١١- ٩٥، المواريث في الشريعة الإسلامية ص٦٣-٦١ص

- ١٧٦، أحكام المواريث في الفقه والقانون ص١٩٦- ١٨٢أحكام المواريث ص
لمواريث ف الشريعة الإسلامية ، أحكام ا٢٠٨- ١٩٤، أحكام المواريث ص١٩٠

، ١٩٨، الميراث للبرديسي ص١٨٣، أحكام المواريث للشلبي ص٤١٦- ٣٨٦ص
 .١١٠، ١٠٩أحكام المواريث لمحي الدين عبد الحميد ص
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 "السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر"  - أ
يحجبن بالأم جميعاً، وتحجب الجدة الأبوية بـالأب وبالجـد   "  -  ب

 "العاصب إذا كانت أصلاً له، وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة
 

  الشرح
  :يها ما يليبفقرت) ٢٩١(يفهم من المادة 

لم يعرض القرآن الكريم لميراث الجدة، بل ثبت ذلك بالسـنة   :أولاً
النبوية، ثم انعقد إجماع الصحابة الكرام على ذلك، ودليل ميراثها مـن  

  :السنة الشريفة
جاءت الجـدة  : روى أصحاب السنن عن قبيصة بن ذؤيب قال  -أ 

كتـاب االله  مالك في : إلى أبي بكر رضي االله عنه فسألته ميراثها فقال
شيء، وما علمت لك في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم شـيئاً،  
: فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيـرة بـن شـعبة   

هـل  : حضرت رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال
: معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي االله عنـه فقـال  

ثم جاءت الجدة : يرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قالمثل ما قال المغ
مالك في كتاب : الأخرى إلى عمر رضي االله عنه فسألته ميراثها، فقال

االله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكمـا، وآيتكمـا   
 .)١("خلت به فهو لها

                                                 
، ٢/١٤٩، مشكاة المصابيح ٣/٤٣٥، الزرقاني على الموطأ ٦/٦٧نيل الأوطار  )١(

 .١٠١، ٨/١٠٠، عون المعبود ٢/٢٥٩سنن الدارمي 
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: وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى االله عليـه وسـلم     -ب 
 .)١("للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم جعل"

سئل عن "وروى الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،   - ج 
أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبـي الأب،  : أربع جدات متجانسات هن

وأم أبي الأم، فورثهن جميعاً إلاّ الأخيرة، لأن في نسبتها إلى الميـت  
 .)٢("جداً غير صحيح

جـاءت  : أ عن القاسم بن محمـد قـال  وروى مالك في الموط  -د 
الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه، فأراد أن يجعل السدس 

أما إنّك تترك التي لـو  : للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار
 .)٣("ماتت وهي حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما

  :وجه الدلالة من الأحاديث الشريفة
ث والآثار ميراث الجد، وأن فرضـها السـدس،   تثبت هذه الأحادي

تستقل به الواحدة، وتشترك فيه الأكثر من واحدة، وانعقد إجماع فـي  
عصر الصحابة وفي العصور التالية له على ذلك، واختلاف العلمـاء  
في مسائل وراء هذا القدر كاختلافهم في عدد الجدات اللائـي يـرثن،   

  :وهو على النحو التالي
                                                 

 .٨/١٠٢ون المعبود ع )١(
 .٦/٢٣٦، السنن الكبرى ٦/٥١نيل الأوطار  )٢(
 .٤/٩١، سنن الدارقطني ٦/٢٣٩الموطأ بشرح الباجي  )٣(
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يتقيدون بعـدد مـا دامـت الجـدات صـحيحات      لا : الحنفية -١
متساويات، لأن الأحاديث والآثار الواردة ليس لها فيها ما يدل علـى  

 .)١(الحصر في عدد معين، وليس من نص يفيد ذلك

يرى الإمام مالك والشافعي وداود الظاهري رحمهم االله أنّه لا  -٢
دتين منذ لم نعلم أحداً ورث غير ج: "يزيد عن اثنتين، يقول في الموطأ

: استناداً إلى قول عمر رضي االله عنه السـابق " كان الإسلام إلى اليوم
 .)٢("هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما"

وظاهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله أنّه لا يـورث   -٣
أكثر من ثلاث جدات، استناداً لما ورى أن النبي صلى االله عليه وسلم 

 .)٣(أعطى ثلاث جدات السدس

  :الجدة نوعان :ثانياً
هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جـد  : الجدة الصحيحة  - أ

أم الأم مهمـا  : غير صحيح أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح، مثل
وترث الجدة الصـحيحة  . علت، وأم الأب، وأم أم الأب، وأم أبي الأب

أميـة  بالفرض، وقد تكون أمية فقط، وقد تكون أبوية فقط، وقد تكون 
وأبوية معاً، وهي الجدة ذات القرابتين، ويلاحظ أن الجدة الصـحيحة  
الوارثة من جهة الأم لا تكون إلا واحدة، لأنّهن متى تخللهن أب يكون 
فاسداً، وما فوقه من الجدات غير صحيحات، وإن لم يتخللهن جد فاسد 

                                                 
، أحكام المواريث بين الفقه ٦/٢٣١، تبيين الحقائق ٨/٥٦١البحر الرائق  )١(

 .٤٠٧، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص١٩٤-١٩٣والقانون ص
، المهذب ١٠٤، الباجوري على الشنشوري ص٤/٤٣٦الموطأ  الزرقاني على )٢(

 .٩/٢٧٢، المحلى ٢/٢٦
 .٦/٢٠٧المغني  )٣(
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فهن صحيحات لكن لا يرث منهن إلا واحدة، لأن البعـدى محجوبـة   
 .قربىبال

هي كل أصل مؤنث يفصـل  ): غير الصحيحة(الجدة الفاسدة   - ب
أم أبي الأم، أم أم أبي الأم، أم أبـي  : بينهما وبين الميت جد فاسد، مثل

هي التي يـدخل فـي   : أو. أم الأب، وتعد هذه الجدة من ذوي الأرحام
 .)١(نسبتها إلى الميت أب بين أمين، أو أم بين أبوين

  :ي الميراث لها حالتانالجدة الصحيحة ف :ثالثاً
فرضاً واحدة كانت أو أكثر إذا كُـن  ) السدس(ترث  :الحالة الأولى

متحاذيات في الدرجة، فيشتركن فيه بالسوية، ما لـم تكـن إحـداهن    
محجوبة عن الميراث لا فرق في ذلك بين التي من جهة الأب، والتي 

، ودليل ذلك من جهة الأم، ولا بين ذات القرابة الواحدة وذات القرابتين
، ولما رواه منصور عن إبراهيم )٢(حديث قبيصة بن أبي ذؤيب المتقدم

بن يزيد أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، ورث ثـلاث جـدات    
وهذا هو القـول  . )٣(السدس، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم

افعي الراجح من أقوال العلماء، وهم أبو يوسف من الحنفية ومالك والش
  .)٤(رحمهم االله جميعاً
تُحجب الجدة الصحيحة مـن الإرث، وذلـك فـي     :الحالة الثانية

  :الأحوال الآتية
                                                 

 .٦/٥١نيل الأوطار  )١(
 .٢/١٤٩، مشكاة المصابيح ٨/١٠٠عون المعبود  )٢(
 .٤/٩٠، سنن الدارقطني ٦/٧٦نيل الأوطار  )٣(
 .٢/٢٦، المهذب ٤/٤٦٢، حاشية الدسوقي ١٤٥- ١٤٤شرح السراجية ص )٤(
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إذا كان مع الجدة أم، وسواء أكانت الجدة مـن جهـة الأم أو    -١
 .الأب

إذا كان مع الجدة أب، وكانت أبويه، فإن كانت من جهة الأم لا  -٢
مومة، وهو يـرث  تحجب به، بل ترث فرضها معه، إذ هي ترث بالأ

 .بالعصوبة

إذا كان مع الجدة جد صحيح، وكانت أبوية، فهـي تسـقط إذا    -٣
لأنّه أقـرب إلـى الميـت    ) مع أب الأب –أم أب الأب : (كانت مثل

فيحجبها، وأما إذا كانت من جهة الأم فإنّها لا تسقط به لكونها لا تدلى 
 .به

 تحجب الجدة القربى الجدة البعدى، من أي جهة كانـت كـل   -٤
هذا هو مـذهب  ). وأم أبي الأب –فأم الأب تحجب أم أم الأم (منهما 

 .)١(الحنفية وبه أخذ القانون، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد

  :أمثلة على ميراث الجدة
 : مات رجل عن )١

  )أم أب(جده        أب،    ،)أم أم(جده 
  محجوبة بالأب    الباقي تعصيباً    فرضاً ١/٦
  
  
  
  

                                                 
، أحكام ١٤٦-١٤٤، شرح السراجية ص٢٣٣، ٦/٢٣٢تبيين الحقائق  )١(

 .٢٠٠المواريث بين الفقه والقانون ص
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 ماتت امرأة عن  )٢
  أم ،     ،)أم أب(جدة     ،)م أمأ(جدة 
  أخ شقيق  

فرضاً ١/٣    محجوبة بالأم  محجوبة بالأم
  الباقي تعصيباً  
 :مات رجل عن )٣

      أب،    أخ شقيق ،  ،)أم أب(جده 
  بنت  

فرضاً والباقي عصبة ١/٦    محجوبة بالأب  محجوبة بالأب
  فرضاً ١/٢  
 :ماتت امرأة عن )٤

  ثلاثة بنات  ابن،    ،)أم أم(جدة   ،)أم أب(جدة 
للـذكر مثـل   : الباقي      فرضاً بالسوية بينهما ١/٦

 حظ الأنثيين
 :ماتت امرأة عن )٥

  أخت شقيقةبنت،               ،)أب أب(جدة   ، )أم أم أم(جدة 
  فرضاً    الباقي تعصيباّ ١/٢  فرضاً ١/٦  بة بالقربىمحجو
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 :مات رجل عن )٦
،)أم أب(جدة   ،)أم أم(جدة     أم،    زوجة،

  ابن  
محجوبة بالأم  محجوبة بالأم  فرضاً ١/٦    فرضاً ١/٨

  الباقي تعصيباً  
  المطلب السادس

  أحوال ميراث البنات الصلبيات
نصت المادة الثانية والتسعون ومائتان من قانون الأحوال الشخصية 

  :الأردني الجديد على ما يلي
 :للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال" -
 "النصف للواحدة إذا انفردت"  -أ 
 ".كثرالثلثان للاثنتين فأ"   - ب 
 ".التعصيب مع الإبن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين"  -ج 

  الشرح
  :من القانون بفقراتها ما يلي) ٢٩٢(يفقه من المادة   
نصت الآية الكريمة وفصل القرآن الكريم ميـراث البنـات    :أولاً

حـظِّ  يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ  : "الصلبيات، فقال عز وجل
الأُنثَيينِ فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحـدةً  

بنت المتوفى أو : المراد بالبنت الصلبية) ١١آية : النساء" (فَلَها النِّصفُ
المتوفاة مباشرة بدون واسطة، وهي من أصحاب الفروض النسـبية،  

ماً مقدراً في القرآن الكريم، فترث بطريق الفرض، وتصير لأن لها سه
عصبة إذا وجد إبن للمتوفى، فترث بالتعصـيب، ولا يحجـبن عـن    
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الميراث بحال من الأحوال، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث يمنعهن 
  .منه

  :لميراث بنات الصلب ثلاث أحوال :ثانياً
واحدة، ولم يكـن  إذا كانت ) النصف فرضاً(ترث  :الحالة الأولـى 

وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَهـا  : "معها إبن يعصبها، ودليل ذلك قوله عز وجل
، فلو توفى عن أب وبنت وزوجة، أخـذت  )١١آية : النساء" (النِّصفُ

الزوجة الثمن، والبنت النصف، والأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً، 
اً، والباقي بطريـق  أخذت النصف فرض: ولو ترك المتوفى بنتاً واحدة

  . الرد
يرثن الثلثين فرضاً للبنتين فأكثر، ولم يكن معهن أخ  :الحالة الثانية

فَإِن : "يعصبهن، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي، ودليل ذلك قوله تعالى
كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَيفَو اءسن فيكون لكل )١١آية : النساء" (كُن ،

همان، ولكل بنت سهم، ويعد الإبن كابنتين، ويختلـف نصـيب   إبن س
البنت في الميراث قلة وكثرة بعدد من يوجد معها من الورثة في هـذه  

  . الحالة
فلو توفى شخص عن إبن وبنت، تقسم التركة بينهما للابن الثلثان، 
وللبنت الثلث بطريق العصوبة ولو توفيت امرأة عن ثلاث بنات وابنين 

ت الأم السدس فرضاً، واقتسم باقي التركة البنـات والأبنـاء   وأم، أخذ
  .للذكر مثل حظ الأنثيين، تطبيقاً للنص الشرعي الحكيم

ترث بالتعصيب بالغير، وإذا كان معها إبن للمتوفى،  :الحالة الثالثة
سواء أكانت البنت واحدة أو أكثر والإبن واحداً أم أكثر، فيكون للذكر 

يوصيكُم اللَّه في أَولادكُـم  : "دليل قوله عز وجلمثل حظ الأنثيين، وال
، فيكون لكل إبـن سـهمان،   )١١آية : النساء" (لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ
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ولكل بنت سهم ويعد الإبن كالبنتين، ويختلف نصيب البنت في الميراث 
ا، هـذ : قلة وكثرة، بعدد من يوجد معها من الورثة، في هـذة الحالـة  

وأجمع علماء الأمة الإسلامية أن العدد أكثر من اثنتين يقتسمن الثلثين 
وأما الإثنان فلم تبين الآية حكمهما في صراحة بعـد أن بينـت حكـم    
الواحدة، وما فوق الاثنتين، والذي عليه جمهور العلماء أنّهما يلحقـان  

هم بأن وقد قرر الجمهور مذهب. بما فوق الاثنتين فيكون حظهما الثلثين
قاعدة الميراث تسير على أن للاثنين حكم الجماعة، والآية وإن قيـدت  
استحقاق الثلثين للبنات بما فوق الاثنتين ولم تصرح بحكمهما، إلا أنّها 
أشارت إليه في أولهما، لأن المولى سبحانه وتعالى جعل للذكر مثـل  

لثان بالإتفاق، حظ الأنثيين وأدنى مراتب الاختلاط إبن وبنت، فللإبن الث
فعرف بهذة الإشارة أن البنتين لهما الثلثان، وإذا كانت البنـت تأخـذ   

  .الثلث مع أخيها عند الإنفراد، فأولى أن تأخذ مع أختها كذلك
وأيضاً إن االله جعل للأختين الثلثين، وللواحدة النصـف فـي آيـة    

تيكُم في الْكَلالَة إِن امرؤٌ يستَفْتُونَك قُلْ اللَّه يفْ: "الكلالة وهي قوله تعالى
  كُـني لَم ا إِنرِثُهي وهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي لَكه
لَها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مما تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجـالاً  

اءسننِ ويظِّ الأُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ م١٧٦آية : النساء" (فَل.(  
ومن ينظر في هذه الآية يجدها بينت أحوال الأخوات عند الإنفراد 
والإختلاط، فإذا استحقت الأختان الثلثين فـأولى أن تسـتحقه البنتـان    

  .لأنّهما أقوى قرابة من الأختين
على حكـم الثنتـين   ومن يمعن النظر يجد أن آية الأخوات نصت 

وسكتت عن حكم ما فوقهما، وآية البنات نصت على حكم مـا فـوق   
الثنتين وسكتت عن حكم الثنتين، فيستدل بحكم الأختين على البنتـين،  
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وبحكم ما فوق الثنتين من البنات على ما فوق الأختين بطريق الدلالة، 
لقـوة  لأن الأختين إذا استحقتا الثلثـين فـأولى أن تسـتحقه البنـات     

  .)١(قرابتهما
  المطلب السابع

  –أحوال ميراث بنات الإبن  -
نصت المادة الثالثة والتسعون ومائتان من قانون الأحوال الشخصية 

  :الأردني الجديد على أحوال ميراث بنات الإبن
  :لبنات الإبن ستة أحوال"
 "النصف للواحدة إذا انفردات"  -أ 
 "الثلثان للإثنتين فأكثر"  - ب 
أكثر تكملة للثلثين إن كـان للميـت بنـت    السدس للواحدة ف"  -ج 

 "صلبية واحدة أو بنت إبن أعلى منها درجة
مـن  ) ب(من الفقرة ) ٢(الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند "  -د 

 "من هذا القانون) ٢٩٧(المادة 
تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر "  -ه 

 "أو بنتا إبن أعلى منها درجة
ت واحدة أو أكثر بالإبن وإبن الإبن وإن نزل تحجب سواء كان"  - و 

 "إذا كان أعلى منها درجة
  
  
 

                                                 
، الفتاوى الهندية ٨/٥٦٣وما بعدها، البحر الرائق  ١٠٢شرح السراجية ص )١(

 .١٤٥، أحكام المواريث ص٦/١٧٠، المغني ٦/٤٤٨
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  الشرح
  :ما يلي) و-أ(بفقراتها ) ٢٩٣(نفهم من منطوق المادة 

كل بنت تنتسب إلى المتوفى أو المتوفـاة  : المراد ببنت الابن :أولاً
بواسطة الإبن مهما نزلت درجة أبيها، وبنت الإبن في الميراث كالبنت 

بية، ترث بالفرض، لأنّها من أصحاب الفروض النسبية، وتـرث  الصل
  .بالتعصيب إذا صارت عصبة بالغير

  :ولبنت الإبن في الميراث ست حالات :ثانياً
ترث النصف فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها  :الحالة الأولـى 

بنت صلبية، ولم يوجد من يحجبها ولا من يعصبها، وهي تقوم مقـام  
فلو توفيت امرأة وتركت زوجاً وبنت إبـن  . عند عدمها البنت الصلبية

وأم، أخذ الزوج الربع فرضاً، وأخذت بنت الإبـن النصـف فرضـاً،    
  .وأخذت الأم السدس فرضاً

يرثن الثلثين فرضاً للإثنتين فأكثر، إذا لم يكن معهن  :الحالة الثانية
لو البنت الصلبية، ولم يكن معهن معصب مثل إبن الإبن في درجتهن، ف

توفى شخص عن زوجة وأم وبنتي ابن، كان للزوجة الـثمن فرضـاً،   
  .وللأم السدس فرضاً، ولبنتي إبن الثلثان فرضاً

فرضاً، إذا كان معها بنـت صـلبية   ) السدس(ترث  :الحالة الثالثة
واحدة، ولم يوجد معها عاصب في درجتها، ولا عاصب أعلى يحجبها، 

نت الإبن أو الأكثر منهن السدس فللبنت الصلبية النصف فرضاً لها، ولب
فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَـينِ   : "فرضاً تكملة للثلثين، والدليل قوله تعالى

، )١١آيـة  : النساء" (فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ
) ن وأختبنت وبنت إب(وقد قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة : فيما روى عن هزيل بن شرحبيل قال
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للإبنة النصف، وللأخت النصف وائت إبن مسـعود  : إبن وأخت، فقال
لقد ضللت إذا وما أنا : فسئل إبن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال

للبنت : من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي صلى االله علليه وسلم
وزاد أحمد " ف ولإبنة الإبن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأختالنص

لا تسألوني : فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول إبن مسعود، فقال: والبخاري
  .)١("ما دام هذا الحبر فيكم

فلو توفي عن بنت وبنت إبن وزوج، أخذ الزوج الربع، وأخـذت  
ن، والباقي يـرد  البنت النصف، وأخذت بنت الإبن السدس تكملة للثلثي

  .على البنت وبنت الإبن بحسب حصصهما
الإرث بالتعصيب واحدة أو أكثر، إذا كان معها في  :الحالة الرابعة

درجتها إبن ابن أو أكثر تصير عصبة به، ويأخذان الباقي بعد سـهام  
ذوي الفروض، الذكر ضعف الأنثى، ويسقطان إذا استغرقت الفروض 

  .لى منها درجة تحجب بهالتركة، وإذا كان العصبة أع
وبنت ابن، كـان للجـد السـدس     ابن فلو تُوفي عن جد وأم وإبن

فرضاً، وللأم السدس فرضاً، والباقي بين بنت الإبـن وإبـن الإبـن    
  .بالتعصيب، للذكر مثل حظ الانثيين

تحجب بنت الإبن بالبنتين الصلبيتين فأكثر، إذا لم  :الحالة الخامسة
ء أكان في درجتها أو أنزل منها لحاجتها يوجد معها من يعصبها، سوا

إليه في هذه الحالة، فلو توفى عن بنتين وبنـت إبـن وزوج، أخـذت    
  .البنتان ثلثي التركة وأخذ الزوج الربع، وحجبت بنت الإبن بالبنتين

                                                 
، ١٢/١٧، فتح الباري ٦/٤٩رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي، نيل الأوطار  )١(

 . ٦/١٩٤مسند أحمد 
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ولو توفى عن بنتين وبنت إبن وإبن إبن وزوج، أخذت البنتان ثلثي 
الإبن مع إبن الإبن بالتعصيب التركة، وأخذ الزوج الربع، وورثت بنت 

  .الباقي من التركة
بنت الإبن بالإبن واحداً أو أكثـر، معهـا    تحجب :الحالة السادسة

عاصب أولاً، واحدة كانت أو أكثر، وكذلك تحجب بابن الإبن إذا كان 
أعلى منها في الدرجة، فلو توفيت امرأة عن إبن وبنتي ابـن، حجـب   

إبن ابن، وإبن إبن ابن آخر، وبنـت   الإبن بنتي الإبن، ولو توفيت عن
  .إبن ابن ثالث استقل إبن الإبن بالميراث، وحجب الآخرين

من خلال ما سبق يتضح لنا الفرق في الميراث بين البنـات   :ثالثاً
  :الصلبيات وبنات الابن

البنات الصلبيات لا يحجبن عن الميراث بحال، أما بنات الإبن   -أ 
 .بعضها فيرثن في بعض الأحوال، ويحجبن في

فرض بنات الصلب، إما النصف، وإما الثلثان، وأمـا فـرض     -ب 
 .بنات الإبن إما النصف، وإما الثلثان، وإما السدس

العاصب لبنات الصلب لا يكون إلا في درجتهن فقـط وهـو     - ج 
الإبن الصلبي وهو أخ على كل حال أما العاصب لبنات الإبن فقد يكون 

د يكون أخاً، وقد يكون إبن في درجتهن، أو في درجة أنزل منهن، وق
 .)١(عم

 
                                                 

، ١١٢- ١٠٩، شرح السراجية ص١٠/١٤٠، المبسوط ٨/٥٦٤البحر الرائق  )١(
وما بعدها، أحكام الميراث في  ١٤٧، أحكام المواريث ص١٣٠أحكام الميراث ص

وما بعدها، عدالة الإسلام في أحكام المواريث  ٢٤٥الشريعة الإسلامية ص
 .وما بعدها ١٥٨ص
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  المطلب الثامن
  -أحوال ميراث الأخوات الشقيقات  -

نصت المادة الرابعة والتسعون ومائتان من قـانون الأحـوال     
الشخصية الأردني الجديد على ميراث الأخوات الشقيقات على النحـو  

  :التالي
  
  :للأخوات الشقيقات خمسة أحوال"
 "ردتالنصف للواحدة إذا انف"  -أ 
 "الثلثان للاثنتين فأكثر"  - ب 
من المادة ) ج(الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة "  -ج 

 ".من هذا القانون) ٢٩٧(
التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للـذكر مثـل حـظ    "  -د 

 ".الأنثيين
 ".يحجبن إذا كان للميت أب أو إبن أو إبن ابن وإن نزل"  -ه 

  الشرح
  :اتها ما يليبفقر) ٢٩٤(يفقه من نص المادة 

هي كل أنثى شاركت المتـوفى فـي   : المراد بالأخت الشقيقة :أولاً
  .الأب والأم، وترث بالفرض، وبالتعصيب بالغير، والتعصيب مع الغير

يستَفْتُونَك قُلْ اللَّه يفْتـيكُم فـي   ": ودليل ميراثها من القرآن الكريم
و لَه سلَي لَكؤٌ هرام إِن الْكَلالَة  ـوهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَد

  إِنو كا تَـرما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَهكَانَتَا اثْنَتَي فَإِن لَدا ولَه كُني لَم ا إِنرِثُهي
  ).١٧٦آية : النساء" (كَانُوا إِخْوةً رِجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ
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فَصل العلماء أحوال ميراث الأخوات الشقيقات فقـرروا أن  : ثانياً
  :لهن أحوالاً خمسة وإليك البيان

فرضاً، ويكون للواحـدة مـنهن إذا   ) النصف(ترث  :الحالة الأولى
كانت منفردة، ولم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولا فرع وارث مؤنث، 

وأخت شـقيقة، أخـذ   زوج، : فلو ماتت إمرأة عن. ولم تكن محجوبة
  .الزوج النصف فرضاً وأخذت الأخت الشقيقة النصف فرضاً

زوجة، وأخت شقيقة، فإن للزوجـة الربـع   : ولو توفى رجل عن
  .فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً والباقي رداً

يستَفْتُونَك قُلْ اللَّه يفْتيكُم فـي الْكَلالَـة إِن   : "ودليل ذلك قوله تعالى
امكا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي لَكؤٌ هآيـة  : النسـاء " (ر

١٧٦.(  
فرضاً للإثنتين فأكثر، وذلك إذا لـم  ) الثلثين(يرثن  :الحالة الثانية

يكن معهن أخ شقيق يعصبهن، ولا فرع وارث مؤنث كبنت أو بنـت  
: وله عز وجـل إبن فتكون معه عصبة، ولا حاجب لهن، ودليل ذلك ق

"كا تَرما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَهكَانَتَا اثْنَتَي ١٧٦آية : النساء" (فَإِن.(  
زوج، وأختين شقيقتين، كان للزوج النصـف  : فلو ماتت امرأة عن

  .فرضاً، وللأختين الشقيقين الثلثان فرضاً
زوجة، وأختين شقيقتين، وأم، أخذت الزوجة : ولو مات رجل عن

رضاً، وأخذت الأختان الثلثين فرضـاً، وأخـذت الأم السـدس    الربع ف
  .فرضاً

يرثن بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أو معهن أخ  :الحالة الثالثة
شقيق يعصبهن، وحينئذ يرثن جميعاً التركة، أو ما بقي منهـا للـذكر   

  .ضعف الأنثى، ما لم تكن محجوبة
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ان للأم السدس أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم، ك: فلو مات رجل عن
فرضاً، والباقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر ضعف الأنثـى، لأنّهـا   

وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالاً : "قوله تعالى: والدليل. عصبة بالغير مع أخيها
  ).١٧٦آية : النساء" (ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

لغير، وذلـك إذا كـان مـع    يرثن بالتعصيب مع ا :الحالة الرابعة
الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث بنت أو بنت إبن أو هما معاً، فلو 
توفى رجل عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، أخذت البنت النصـف  
فرضاً وبنت الإبن السدس تكملة للثلثـين، وأخـذت الأخـت البـاقي     

 زوج، وأم، وبنتي ابـن، واختـين  : ولو توفيت إمرأة عن. بالتعصيب
شقيقتين، أخذ الزوج الربع فرضاً، والأم السدس فرضاً، وبنتي الإبـن  
الثلثين فرضاً، والباقي للأختين بالتعصيب مع الفرع الوارث فإذا لـم  
يبق بعد أصحاب الفروض شيء فلا ميراث لها، والقاعدة العامة فـي  
توريث العصبات أن الفروض إذا اسـتغرقت التركـة فـلا ميـراث     

هو قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـول  : لللعصبات، والدلي
، "أجعلوا الأخوات مع البنات عصبات: "الصحابة الكرام والفقهاء الثقات

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة إبـن  : وما رواه هزيل بن شرحبيل قال
للإبنة النصف وللأخت النصف، وائـت إبـن مسـعود    : وأخت، فقال

لقد ضـللت  : بقول أبي موسى فقال فسيتابعني فسئل إبن مسعود وأخبر
إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صـلى االله عليـه   

للبنت النصف، ولإبنة الإبن السدس تكملة للثلثين، ومـا بقـي   : وسلم
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لا تسـألوني  : فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول إبن مسعود فقال
  .)١("ما دام هذا الحبر فيكم

تحجب الأخت الشقيقة واحـدة كانـت أو أكثـر     :امسةالحالة الخ
بالفرع الوارث الذكر أي بالإبن وإبن الإبن وإن نزل، سواء كان معها 
من يعصبها أو لا، وتحجب بالأب بالإتفاق وبالجد علـى رأي بعـض   
الفقهاء، أما كونها محجوبة بالإبن وإبن الإبن، فلأن النص القرآني في 

من أخيها إن لم يكن له ولد، والمراد بالولـد  الآية هو أن ترث الأخت 
  .هنا هو الذكر دون الأنثى

وأما كونها محجوبة بالأب، فلأنّها تتصل بالميت، ومن الأصـول  
" كل من يدلى للميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشـخص "الفقهية 

كالجد مع الأب، وإبن الإبن مع الإبن، وإبن الأخ مع الأخ، وأما حجب 
  .قيقة بالجد فلأن الجد عندهم أب فينزل منزلته عند عدمهالأخت الش

أب، وبنت، وأخت شقيقة، كان للبنت النصف : فلو ماتت إمرأة عن
. فرضاً، والأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً، والأخت محجوبة بالأب

أب، وابن، وأختين شقيقتين، أخـذ الأب السـدس   : ولو مات رجل عن
ولو . والابن، وأخذ الإبن الباقي تعصيباً فرضاً، وتحجب الأختان بالأب

ابن، وأخت شقيقة، أخذ الإبن التركة بكاملها، وحجبت : ماتت امرأة عن
  .)٢( )الابن(الأخت الشقيقة بالفرع الوارث الذكر 

                                                 
 .٦/١٩٤، مسند أحمد ٦/٦٦، نيل الأوطار ١٢/١٧فتح الباري  )١(
، أحكام المواريث ٦/٢٦، نهاية المحتاج ١٢١- ١١٨شرح السراجية ص )٢(

وما بعدها، عدالة  ٣٦٥، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص١٦٦ص
وما بعدها،  ١٦٩، أحكام المواريث ص١٦٤- ١٦٣الإسلام في أحكام المواريث ص

 .٥٥- ٥٤والهبة والوصية ص المواريث
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  "أو الحجرية أو العمرية" المسألة المشتركة"
  )١( :صورة المسألة المشتركة

لأم وثـلاث أخـوات   زوج وأم وأربعة إخـوة  : توفيت امرأة عن
شقيقات وأخوين شقيقين، وعند القسمة أخذ الـزوج النصـف فرضـاً    
وأخذت الأم السدس فرضاً وأخذ الأخوة لأم الثلث فرضاً، ولـم يبـق   
شيء للأخوات والأخوة الأشقاء لأن نصيب أصحاب الفروض استغرق 

  :كل التركة ولا بد لتحقيق المسألة المشتركة من أن تجتمع أربعة أمور
 .أن يوجد صاحب نصف، وهو الزوج -١

 .أن يوجد صاحب سدس، وهو الأم أو الجد الصحيحة -٢

أن يوجد اثنان أو أكثر من أولاد الأم حتى يكـون فرضـهم    -٣
 .الثلث، فتكون أنصباء أصحاب الفروض قد استوعبت التركة

أن يوجد أخ شقيق أو أكثر وسواء وجدت معه أخـت شـقيقة    -٤
 .فأكثر، أو لم توجد

خلاف في هذه المسألة بين فقهاء الصحابة ومن جـاء  وقد اشتهر ال
بعدهم، فذهب إلى نفي التشريك جماعة منهم أبو حنيفة وأحمـد وهـو   
رأي عمر رضي االله عنه الأول والمشهور عن إبن مسعود رضي االله 
عنه، وقال جماعة بالتشريك منهم مالك والشافعي وهـو رأي عمـر   

وافقه زيد بن ثابت رضي االله رضي االله عنه الأخير الذي استقر عليه و
  .عنه

نعم إن القواعد تقضى بعدم التشريك، وأنّه : وقال أصحاب التشريك
لا نص عليه، ولكن الميراث يقوم في أصله على قوة القرابة والانتساب 

                                                 
 .٦/١٨٠، المغني ١٣٥- ١٣٣الباجوري على الشنشوري ص )١(
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لأنّهم : إلى الميت، والأخوة الأشقاء ينتسبون إلى أخيهم الشقيق بجهتين
لأم ينتسبون إليه بجهة واحدة وهـي   يدلون إليه بأبيهم وأمهم، والأخوة

الأم فقط، ولا شك أن الإدلاء بجهتين أقوى من الإدلاء بجهة واحـدة،  
فالأخوة الأشقاء إن لم يرجحوا على الأخوة لأم بهذه القوة، فلا أقل من 
أنّهم يتساوون معهم، فتعتبر فيهم جهة الإدلاء بالأمومة فقط، ويصرف 

  .النظر عن جهة الأبوة
أن المصلحة تقضى بعدم حرمانهم وإلاّ كانت قوة قرابتهم  ولا شك

سبباً لحرمانهم مع إعطاء الأضعف قرابة، وهذا ما تقتضيه العدالـة،  
  .وهو أشبه بالإستحسان

وعندما قضى عمر رضي االله عنه بعدم التشريك، قال له الأخـوة  
لسنا من هب أبانا كان حجراً ملقى في اليم، أ: يا أمير المؤمنين: الأشقاء

أم واحدة، تنبه رضي االله عنه لهذا المعنى وقضى بتشريكهم مع الأخوة 
  .لأم في الثلث

  :ماتت امرأة عن
                    أخوة لأم    أم    زوج  

  أخوة أشقاء
  يوزع بينهم بالتسـاوي  ١/٣  فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٢  

  لا فرق بين الذكر والأنثى
  :تنبيه

لا تشريك، وإنّما يرث الأشقاء إذا لم تستغرق الفروض التركة ف  -أ 
 .والشقيقات الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين

أختاً أو أخوات شقيقات، أو من : وإذا كان بدل الأخوة الأشقاء  -ب 
 .الأب فإنّهن يرثن بالفرض ولو عالت المسألة
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إذا كان بدل الأخوة الأشقاء، إخوة لأب، فلا تشـريك، وإنمـا     - ج 
 .الفروضيرثون الباقي بعد أصحاب 

   -د 
  :أمثلة توضيحية

زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ شقيق وأخـت  : فلو ماتت امرأة عن -١
شقيقة، أخذ الزوج النصف فرضاً، والأم السـدس فرضـاً، والأخ لأم   
السدس فرضاً، وأخذ الباقي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالتعصـيب  

 .للذكر ضعف الأنثى

قيقة، أخـذ  ولو ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لأم، وأخت ش -٢
الزوج النصف فرضاً، والأم السدس فرضاً، وأخت لأم السدس فرضاً، 

 .والأخت الشقيقة النصف فرضاً، وعالت المسألة

ولو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأب، وأخـت   -٣
لأب، أخذ الزوج النصف فرضاً، والأم السدس فرضاً، وأخذ الأخ لأم 

باقي بالتعصـيب للـذكر ضـعف    السدس فرضاً، وأخذ الأخوة لأب ال
 .الأنثى

  المطلب التاسع
  "أحوال ميراث الأخوات لأب"

نصت المادة الخامسة والتسعون ومائتان مـن قـانون الأحـوال    
الشخصية الأردني الجديد على أحوال ميراث الأخوات لأب على النحو 

  :التالي
  :للأخوات لأب سبعة أحوال-"
 "النصف للواحدة إذا انفردت"  -أ 
 "للاثنتين فأكثرالثلثان "  - ب 
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 "السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة"  -ج 
 "التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين"  -د 
من المادة ) ج(الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة "  -ه 

 "من هذا القانون) ٢٩٧(
يحجبن بالأب وبالإبن وإبن الإبن وإن نزل، وبالأخ الشـقيق  "  - و 

 "يقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الإبنوبالشق
 ".يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب"  -ز 

  الشرح
  :من القانون بفقراتها ما يلي) ٢٩٥(يفهم من المادة 

هي أخت المتوفى من جهة أبيـه فقـط، وآيـة    : الأخت لأب :أولاً
وين، والأخوات الأخوات لأب: الكلالة التي سبق إيرادها شاملة للنوعين

لأب، وترث بالفرض، وبالتعصيب بالغير، وبالتعصيب مـع الغيـر،   
كالأخت الشقيقة، وتثبت لها أحوال ميراث الأخت الشـقيقة مـا عـدا    
المشاركة مع أولاد الأم في فرضهم الثلث فـي المسـألة المشـتركة،    
والفارق بين الشقيقات والأخوات لأب الاتصـال بجهتـين أو بجهـة    

  .واحدة
إن منزلة الأخوات لأب من الشقيقات، هي منزلة بنات الإبن  :اًثاني

من البنات الصلبيات، فكما تأخذ بنت الإبن السدس مع البنت الصـلبية  
تكملة للثلثين، تأخذ الأخت لأب نفس النصيب مـع الأخـت الشـقيقة    
المنفردة، وكما لا تأخذ بنت الإبن شيئاً إذا أخذت البنـات الصـلبيات   

ك لا تأخذ الأخت لأب شيئاً مع وجود أكثر من شقيقة لأنهن الثلثين، كذل
حينئذ يكن قد أخذن كل نصيب الأخوات، وكما يحجب الإبـن بنـات   

  .الإبن، كذلك يحجب الشقيق الأخوة والأخوات لأب
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  :للأخوات لأب سبع حالات في الميراث وهي :ثالثاً
يكـن  فرضاً، وذلك للواحدة، إذا لم ) النصف(ترث  :الحالة الأولى

معها أخ شقيق ولا أخـت شـقيقة، ولا أخ لأب يعصـبها، ولا وراث    
يحجبها، لأنّها في هذه الحالة تكون قائمة مقام الأخـت الشـقيقة فـي    

ولَه أُخْتٌ فَلَها نصفُ ما : "قوله تعالى: والدليل. استحقاقها نصف التركة
ك١٧٦آية : النساء" (تَر.(  

  جزو    أخت لأب  :فلو ماتت امرأة عن
  فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٢               

  
فرضاً، وذلك للاثنتين فأكثر، إذا لـم  ) الثلثين(يرثن  :الحالة الثانية

يكن معهن من الورثة أخوات شقيقات، ولا أخ لهـن يعصـبهن، ولا   
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ : "قوله عز وجل: وارث يحجبهن، والدليل

ا تَرمم١٧٦آية : النساء" (ك.(  
  أم         زوجةأختين لأب          :ت رجل عنفلو ما

  فرضاً ١/٦فرضا       ١/٤    فرضاً ٢/٣                    
ترث السدس، وذلك للواحدة أو لأكثر إذا لـم يكـن    :الحالة الثالثة

معها أخ لأب يعصبها، مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، لأن فـرض  
النصف، فلا يبقى من نصيب الأخوات إلا السدس، وذلك مثـل  الشقيقة 

فَإِن كَانَتَـا  : "قوله تعالى: والدليل. بنت الإبن مع البنت الصلبية الواحدة
كا تَرما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَه١٧٦آية : النساء" (اثْنَتَي(  
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  أخت لأب        أخت شقيقة      زوجة  :فلو مات رجل عن
  تكملة للثلثين ١/٦فرضاً    ١/٢      فرضاً ١/٤         

التعصيب بالغير، وذلك مـع الأخ لأب أو أكثـر،    :الحالة الرابعة
أن ميراث الإخوة والأخـوات   :والقاعدةفيعطى للذكر ضعف الأنثى، 

لأبوين، يجري مجرى ميراث أولاد الإبن، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم 
إِن كَانُوا إِخْـوةً رِجـالاً ونسـاء    و : "قوله عز وجل: كإناثهم، والدليل

  ).١٧٦آية : النساء" (فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ
  بنت     زوج    أخ لأب   أخت لأب :فلو ماتت امرأة عن
  فرضاً ١/٢   فرضاً ١/٤  ضعف الأنثى   الباقي تعصيباً للذكر

ذا كان هنـاك  يرثن بالتعصيب مع الغير، وذلك إ :الحالة الخامسة
أو هما معاً، وعلى ذلك يأخذ ) بنت أو بنت ابن(فرع وارث مؤنث مثل 

الفرع الوارث المؤنث فرضه مع أصحاب الفروض إن وجدوا، والباقي 
يكون للأخت أو الأخوات لأب، وليس لها شيء إذا استغرقت الفروض 

  .التركة، ولم يبق منها شيء
البنـات، أن تعصـيبها    والفرق بين تعصيبها بالأخ، وتعصيبها مع

بأخيها هو الأصل في التعصيب، فإذا وجد عصبها وجدت بنت أو لا، 
وارثها معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعصيبها مع البنت لا يكـون إلاّ  

  .)١(إذا انعدم الأخ، وتأخذ الباقي كأنها أخ
  
  

                                                 
، أحكام المواريث ٢٨- ٢/٢٧، المهذب ١٢٣-١٢٢شرح السراجية ص )١(

، أحكام ١٤٠-١٣٩، المواريث لمحي الدين عبد الحميد ص١٧٢- ١٧١ص
 .٣٨٠الميراث في الشريعة الإسلامية ص
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  :فلو ماتت امرأة عن
  أخت لأب  أم،                بنت،        زوج،  
الباقي تعصـيباً مـع     فرضاً   ١/٦    فرضاً ١/٢ فرضاً  ١/٤

  الفرع الوارث
تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن  :الحالة السادسة

معها أخ لأب يعصبها فيأخذان الباقي تعصيباً للذكر ضـعف الأنثـى،   
لأنّها في هذه الحالة ترث بالفرض، وقد استوفت الشـقيقات نصـيب   

  الثلثان، الأخوات وهو
  : فلو مات رجل عن

  أخت لأب  زوجة،            أختين شقيقتين،  
  محجوبة بالشقيقتين  فرضاً ١/٤    فرضاً ٢/٣  

تحجب عن الإرث إذا كانت واحدة أو أكثر عنـد   :الحالة السابعة
وجود الأب، والإبن وكذا عند وجود الأخ الشقيق، وبالأخت الشقيقة إذا 

  .بنت أو بنت الابنصارت عصبة مع الغير أي مع ال
وأما حجبها بالأب والإبن فإنّها لا ترث إلاّ عنـد الكلالـة، وأمـا    
حجبها بالأخ الشقيق فلأنّه أقوى منها قرابة، وأمـا حجبهـا بالأخـت    
الشقيقة فلأنّها إذا صارت عصبة مع البنـت صـارت بمنزلـة الأخ    

  .الشقيق
  :فلو مات رجل عن -

  زوجة    ابن،    أخت لأب،
  فرضاً ١/٨   الباقي تعصيباً   بنمحجوبة بالا
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    :ولو مات رجل عن -
             أب،                 أم،          بنت ابن،           بنت،    
  تعصيبا   الباقي+١/٦فرضاً     ١/٦ تكملة للثلثي  ١/٦فرضاً     ١/٢
  محجوبة بالأب=  أخت لأب  

   
  :ولو ماتت امرأة عن -

  زوج          نبنت اب        أخت شقيقة،        أخت لأب،     
  فرضاً ١/٤  فرضاً ١/٢  الباقي تعصيباً  محجوبة بالشقيقة،

  : ولو ماتت امرأة عن -
  زوج    أخ شقيق،    أخت لأب،

  فرضاً ١/٢    الباقي تعصيباً  محجوبة بالأخ
  المطلب العاشر

  أحوال ميراث الإخوة والأخوات لأم
تان مـن قـانون الأحـوال    نصت المادة السادسة والتسعون ومائ

الشخصية الأردني الجديد على أحوال ميراث الأخوة والأخـوات لأم،  
  :على النحو التالي

  :ربعة أحوالأالأخوة لأم والأخوات لأم "
  "أنثىذكرا كان أو . السدس إذا كان واحداً"  -أ 
  ."للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء: الثلث"  - ب 
  ."مطلقاً والأصل الوارث المذكريحجبون مع الفرع الوارث "  -ج 
 أختأو مع  دنفرابالإ الأشقاء الإخوةالشقيق أو  الأخيشارك "  -د 

في الثلـث   فأكثراثنين  اا كانوإذ ملأ والأخوات الإخوة أكثرشقيقة أو 
نـاثهم فـي القسـمة    إذا استغرقت الفروض التركة ذكورهم وإوذلك 
 ."سواء
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  الشرح
  :ون بفقراتها ما يليمن القان) ٢٩٦(يفقه من نص المادة 

إخوة المتوفى وأخواته من جهة أمه فقط، : المراد بأولاد الأم :أولاً
وهم يرثون دائماً بطريق الفرض، ولا يرثون بالتعصيب، لأنّهم ليسوا 
عصبة لإدلائهم إلى الشخص بقرابة الأم وحدها، ولا يصيرون عصبة 

اث عند الإنفراد بالغير ولا مع الغير، وذكورهم وإناثهم سواء في المير
  .وعند الإجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى

وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً : "ودليل ميراثهم قوله عز وجل :ثانياً
 نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدا السمنْهم داحكُلِّ وأُخْتٌ فَل أَخٌ أَو لَهأَةٌ ورام أَو

اء في الثُّلُث من بعد وصية يوصى بِهـا أَو ديـنٍ غَيـر    ذَلِك فَهم شُركَ
يملح يملع اللَّهو اللَّه نةً ميصو ارض١٢آية : النساء" (م.(  

  :وجه الدلالة
اتفق الفقهاء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية هـو الأخ  

خوات لأبـوين أو لأب لا يرثـون   والأخت لأم فقط، لأن الأخوة والأ
بالفرض على هذا الوجه، بل يرث الإخـوة مـنهم بالتعصـيب كمـا     

وهـو  : "صرحت بذلك آية الكلالة الأخرى التي في آخر سورة النساء
لَدا ولَه كُني لَم ا إِنرِثُهوكذلك عند اختلاط الأخوة والأخوات منهم"ي ، :

، والأخـوات  "لاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجا"
المنفردات يرثن بالفرض على وجه آخر، النصف للواحدة، والثلثـان  
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فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما "، "وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ"للاثنتين فأكثر، 
كا تَرم١("الثُّلُثَانِ م(.  

فصلت الآية الكريمة أحوال ميراث الأخوة والأخـوات لأم،   :ثالثاً
فجعلت للواحد السدس، وللأكثر الثلث على سبيل الشـركة، وأنّهـم لا   

، وهي التي انعدم فيها الوالد والولد، وعلى )٢(يرثون إلا في حالة الكلالة
  :هذا يكون للأخوة والأخوات لأم أحوال ثلاثة

احد منهم السدس فرضاً، سواء كان ذكـراً  يرث الو :الحالة الأولى
  .أو أنثى، وذلك إذا لم يكن فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر

وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَو امرأَةٌ ولَه ": قوله عز وجل: والدليل
 سدا السمنْهم داحكُلِّ وأُخْتٌ فَل المـراد  ، و)١٢آيـة  : النساء" (أَخٌ أَو

  .بالأخ أو الأخت اللذان من جهة الأم بالإجماع
  :فلو ماتت امرأة عن

  أخت لأم      أخت شقيقة،    أم،      زوج،
  فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٦   فرضاً ١/٢

فرضاً، ويقسـم الثلـث   ) الثلث(يرث الاثنان فأكثر  :الحالة الثانية
ن تفضيل الذكور على بينهم بالتساوي، لا فرق بين الذكور والإناث، لأ

الإناث إنما يكون في الإرث بالتعصيب، وهؤلاء ليسوا بعصـبة، بـل   
                                                 

، أحكام الميراث ١/٣٤٩القرآن لابن العربي ، أحكام ١/٤٦٠تفسير إبن كثير  )١(
وما بعدها،  ٣٥٤وما بعدها، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص ١٥٨ص

- ١٢٤شرح السراجية ص. وما بعدها ١٦٣أحكام المواريث لعمر عبد االله ص
١٢٥. 

في الأصل مصدر في كَلَّ الشيء كلالة إذا ضعف، ثم اطلقت على : الكلالة )٢(
 ) .كَلّ(لسان العرب مادة  .لم يخلف ولداً ولا والداً يرثانهالميت الذي 
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إرثهم بالفرض دائماً، ومما ينبغي ملاحظته هنا أن أولاد الأم في هـذه  
الحالة لا يستقلون بالثلث في جميع الصور، بل يشاركهم فيه الأخـوة  

ن بالتعصيب ولم الأشقاء وحدهم أو معهم شقيقات، فيما إذا كانوا يرثو
يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، فيقسم الثلث بـين الأخـوة لأم   

كما مر تفصيله فـي  (والأشقاء بالتساوي باعتبار أنّهم جميعاً أخوة لأم 
فَـإِن  : "، والدليل قوله تعالى)المسألة المشتركة أو الحجرية أو العمرية

  ).١٢آية : النساء" (الثُّلُث كَانُوا أَكْثَر من ذَلِك فَهم شُركَاء في
  :توفيت امرأة عن -

  أخوة لأم ٤  أخت شقيقة،    زوج،  
  فرضاً ١/٣  فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٢  

يحجبون من الميراث ولا يستحقون شيئاً، وذلك عند  :الحالة الثالثة
وجود الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً كالإبن وإبـن الإبـن وإن نـزل    

الأب (زل، وكذا بالأصل الوارث الذكر مثل وبالبنت وبنت الإبن وإن ن
والجد لأب وإن علا، ولكنّهم يرثون مع الأم، وإن كان أدلاؤهـم إلـى   

إن كل من يدلى إلى : "الميت بها، استثناء من القاعدة العامة التي تقول
، لأن الأم لـو  )١("المورث بشخص لا يرث مع وجود ذلـك الشـخص  

حيث يرث الأخوة لأب دونهـم،   حجبتهم لوقع الضيق عليهم وحدهم،
لأن الأم لا تحجبهم، فللإشعار بأن الأخوة كلهم سواء جعلوا كلهم ورثة 

  .مع الأم وحجبوا جميعاً بالأب
  
  

                                                 
 .٣/٤٢٧، الزرقاني على الموطأ ٣/٢٣٣إعانة الطالبين  )١(
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  :والحكمة في توريث الأخوة لأم أمور منها
إشعارهم من أول الأمر أنّهم لا يقلون عن الأخوة لأب فـي   :أولاً

  .علاقتهم بأخيهم
زلة الأمومة ونصرتهم حيث أعلن بهذا التـوارث أن  بيان من :ثانياً

  .الأم تربط الأولاد كما يربطهم الأب
أنّه يجعل الأولاد لا ينفرون من أزواج أمهاتهم خشية العار،  :ثالثاً

  .)١(حيث إن هذا الزواج سيكثر من قرابتهم
  :فلو توفى رجل عن -

  وأخوة لأم    وأب،   زوجة،
  )الأصل المذكر(وبون بالأب محج  الباقي تعصيباً  فرضاً ١/٤
  :ولو توفى رجل عن -

  وأخوة لأم    وابن،   زوجة،
  )الفرع الوارث(محجوبون بالإبن   الباقي تعصيباً  فرضاً ١/٨
  :ولو توفى رجل عن -

  أخت لأم      بنت ابن،    بنت،    زوجة،
تكملة للثلثين   محجوبة بالفرع  ١/٦  فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٨

  الوارث المؤنث
  حول أصحاب الفروضنظرة عامة 

بعد عرض أحوال ميراث أصحاب الفـروض، وبيـان خـلاف      
  :الفقهاء فيها، يتضح لنا ما يلي

  :من بين أصحاب الفروض ما يأتي :أولاً
                                                 

 .١٦١- ١٦٠أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص )١(
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الزوج، الزوجة، الأم، الجدة، : (نوع يرث بالفرض فقط، وهم  -أ 
 ).الأخ لأم، الأخت لأم

نوع يرث بالفرض تـارة، وبالتعصـيب تـارة، وبـالفرض       -ب 
 ).الأب وأبوه، وإن علا: (عصيب معاً تارة أخرى، وهماوالت

نوع يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب بالغير تـارة أخـرى،     - ج 
 ).البنت الصلبية، وبنت الابن: (وهما

نوع يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب بالغير تارة، وبالتعصيب   -د 
 ).الأخت الشقيقة، الأخت لأب(مع الغير تارة أخرى، وهما 

ب الفروض من لا يحجب حجب حرمان قط وهم من أصحا :ثانياً
، وينتقل نصيبهم من الأكثر إلى الأقـل،  )الزوجان، البنت، الأب، الأم(

ومنهم من يحجب حجب حرمـان، وهـم   . ولكن في دائرة الاستحقاق
  ).وسنبين ذلك لاحقاً(الباقون 
الواجب البدء في الميراث بأصحاب الفروض، فإن بقى منهم : ثالثاً

: العصبات حسب درجاتهم، لقوله صلى االله عليـه وسـلم  شيء، ورثه 
  .)١("ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢/٩١٥، سنن إبن ماجه ١١/٥٢، صحيح مسلم ١٢/١١فتح الباري  )١(
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  جدول أحوال أصحاب القروض

رث  عدد
لوا

ا
لاته  

حا
  

  ملاحظات  البيان

وج  ١
الز

تان  
حال

  

النصف فرضاً إذا لم يكن للزوجـة   -١
 فرع وارث مذكراً أو مؤنثاً

وجة فـرع  الربع فرضاً إذا كان للز -٢
  وارث مذكراً أو مؤنثاً

لا يحجب 
عن 

الميراث 
حجب 
  حرمان

٢  

ات
وج

الز
أو 

جة 
زو

ال
  

تان
حال

  

الربع فرضاً إذا لم يكن للزوج فـرع   -١
 وارث مذكراً أو مؤنثاً

الثمن فرضاً إذا لم يكن للزوج فـرع   -٢
  وارث مذكراً أو مؤنثاً

حجب تلا 
عن 

الميراث 
حجب 
  حرمان

لأب  ٣
ا

لات  
 حا

لاث
ث

  

مع الفـرع الـوارث    السدس فرضاً -١
  .المذكر كالإبن وإبن الإبن وإن نزل

السدس فرضاً والباقي بالتعضيب مع  -٢
الفرع الوارث المؤنث كالبنت وبنت 

 .الإبن وإن نزل

التعصيب المحض عند عدم الفـرع   -٣
  الوارث مطلقاً

حجب يلا 
عن 

الميراث 
  بحال
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لأم  ٤
ا

  
لات

 حا
لاث

ث
  

السدس فرضاً مع الفـرع الـوارث    -١
الاثنـين مـن الإخـوة    مطلقاً أو مع 

  .والأخوات من جميع الجهات
ثلث التركة فرضاً عند عدم الفـرع   -٢

الــوارث أو الجمــع مــن الإخــوة 
والأخــوات وعــدم اجتمــاع أحــد 

 .الزوجين مع الأبوين

ذا فيمـا إ مـن التركـة    ثلث الباقي -٣
الأبوين واحـد  في انحصر الميراث 

  .الزوجين

لا تحجب 
عن 

الميراث 
حجب 
  حرمان

٥  
صل

ت ال
البن

لات  بية
 حا

لاث
ث

  
النصف فرضا للواحدة إذا لم يكـن   -١

  معها من يعصبها
ين فأكثر إذا لـم يكـن   تثنالثلثان للا -٢

 معهن إبن يعصبهن

التعصيب مع الإبن فتأخـذ الواحـدة    -٣
  نصف نصيب أخيها

لا تحجب 
عن 

الميراث 
  بحال
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٦  

ناء
الأب

ت 
بنا

لات  
 حا

ست
  

للواحدة عنـد عـدم    لنصف فرضاًا -١
علـى  أإبـن  البنت الصليبية أو بنت 

فـي درجتهـا    ابـن منها وعدم إبن 
 .يعصبها

عنـد عـدم    فـأكثر الثلثان للاثنين  -٢
قرب إلى الميت منهما و الأأالصلبية 

 .وعدم المعصب

للواحدة أو الأكثر مع  السدس فرضاً -٣
الصلبية أو بنت الإبن الأقرب إلـى  

 .الميت منها إذا لم يكن معها عاصب

التعصيب إذا كان معها إبن ابن فـي   -٤
ها مطلقا أو انزل منها بشـرط  درجت

 .أن تكون محتاجة اليه

ين وبنتـي الإبـن   تالحجب بالصـلب  -٥
الأعلى منها درجة إذا لم يوجد معها 

 .من يعصبها

الحجب بـالفرع الـوارث المـذكر     -٦
  .الأعلى منها

تحجب 
عن 

الميراث 
في بعض 
الحالات 
وتستحق 
وصية 

واجبة إذا 
  حجبت
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٧   
  و
لأم  ٨

ت 
لأخ

 وا
لأخ

ا
  

لات
 حا

لاث
ث

  

إذا لم  أو مؤنثاًاً سدس للواحد مذكرال -١
  يكن محجوباً

الثلث للاثنين فـأكثر يقسـم بيـنهم     -٢
  بالتساوي

 الحجــب بــالفرع الــوارث مطلقــاً -٣
  وبالأصل المذكر الوارث

يحجبون 
حجب 
  حرمان
  

٩  

يقة
لشق

ت ا
لأخ

ا
  

ون
لقان

ه ا
ذ ب

 أخ
 ما

على
ت 

حالا
ت 

س
  

النصف فرضاً للواحدة إذا لم يكـن   -١
 .معها من يعصبها

للاثنتين فأكثر إذا لـم يكـن    الثلثان -٢
 .معهن معصب

التعصيب بالغير إذا كـان معهـا أخ    -٣
 .شقيق

التعصيب مع الغير إذا كـان معهـا    -٤
فرع وارث مؤنث كالبنـت وبنـت   

 .الإبن وإن نزل

الحجب بالأب والإبن وإبن الإبن وإن  -٥
نزل بالاتفاق وفـي حجبهـا بالجـد    
خلاف واختار القانون عدم حجبهـا  

 .به

لأم في الثلث إذا كان تشارك الأخوة  -٦
  معها أخ شقيق في المسألة المشتركة

تحجب 
حجب 
  .حرمان
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١
لأب  ٠
ت 

لأخ
ا

لات  
 حا

سبع
  

النصف للواحدة عند عـدم الأخـت    -١
الشقيقة أو من يعصبها من الأخ لأب 
أو تصير عصبة معه مـن البنـت   

  .وبنت الابن
ين فـأكثر عنـد عـدم    تالثلثان للاثن -٢

  .الشقيقة وعدم المعصب
مع الأخـت الشـقيقة   السدس فرضا  -٣

واحدة أو أكثر إذا لم يكن معهـا أخ  
  .لأب يعصبها

التعصيب مع الغير إذا وجد معها أخ  -٤
  .لأب

ب بالغير إذا وجد معها فرع يالتعص -٥
  .وارث مؤنث

الحجب بالشقيقتين إذا لم يكن معهـا   -٦
  .أخ لأب يعصبها

ن إوالإبن وإبن الإبن و بالأبالحجب  -٧
ة خت الشـقيق بالأوالشقيق لأخ نزل با

إذا صارت عصبة مع البنات سـواء  
  .لأب أو لاوجد معها أخ 

  

حجب ت
حجب 
  حرمان
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١
١  

حيح
ص

د ال
الج

  
ون

لقان
ه ا

ذ ب
 أخ

 ما
مع

ت 
حالا

س 
خم

  

حالات الأب الثلاث السابقة عند  ٣، ٢، ١
  .عدم الأب

الحجب بالأب وبالجـد الصـحيح    -٤
 .الأقرب منه

الأفضل من المقاسمة أو السـدس   -٥
 ـ   وات مع من يرث مـن الأخـوة والأخ

 .بالتعصيب

والأفضل من إرثه بالتعصيب أو السـدس  
  .مع الأخوات اللاتي يرثن بالفرض

حجب ي
حجب 
  حرمان

١
٢  

ات
جد

و ال
ة أ

حيح
ص

ة ال
جد

ال
  

تان
حال

  

السدس للواحدة أو الأكثر إذا كـن   -١
 .متساويات في الدرجة أبويات أو أميات

الحجب بالأم وبالجدة القربى مطلقاً  -٢
الذي تدل به وتحجب الأبوية بالأب والجد 

  .إلى الميت

تحجب 
حجب 
  حرمان

  
  الفصل الثالث

  "العصبات"
نصت المادة السابعة والتسعون ومائتان بفقراتها من قانون الأحوال 
الشخصية الأردني الجديد على ميراث العصبات وأنواعها، على النحو 

  :التالي
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  :"العصبة أنواع ثلاثة"
حسـب   جهات مقدم بعضها علـى بعـض  : العصبة بالنفس"  -أ 

  :"الترتيب التالي
  ."وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل: البنوة" - ١
  ."وتشمل الأب والجد لأب وإن علا: الأبوة" - ٢
  ."الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا" - ٣
العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيـه  " - ٤

أبناء الأعمام أشقاء أو لأب وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب و
 ."وإن نزلوا

  
  :"العصبة بالغير"  - ب 
  ."البنت فأكثر مع الإبن فأكثر" - ١
بنت الإبن وإن نزل واحدة فأكثر مع إبن الإبن فأكثر سـواء  " - ٢

كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلـى  
  ."منها
  ."الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر" - ٣
 ."لأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثرا" - ٤
ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثـل حـظ   "

  ".الأنثيين
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع " :"العصبة مع الغير"  -ج 

البنت أو بنت الإبن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالـة كـالأخ فـي    
  ."استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات
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  الشرح
  المبحث الأول

  "معنى العصبة والأصول التي بني عليها ميراث العصبات النسبية"
  : المطلب الأول

  معنى العصبة لغة واصطلاحاً
في أصل اللغة العربية مأخوذة من ): العصبة(مادة : في اللغة :أولاً

عصب القوم بالرجل عصباً، إذا اجتمعوا وأحاطوا به لحمايته، : قولهم
وان عنه، ومن هذا سميت العمائم عصـائب، لأنّهـا تحـيط    ودفع العد

إذا لفه بالعصابة التي تمنع سـيلان الـدم،   : بالرأس، وعصب الجرح
وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنّهم عصبوا بـه، أي  

عصبات، : جمع، ومفرده عاصب، وجمع عصبة: والعصبة. أحاطوا به
ع، وقد استعمل العلماء لفظة عصبة إما جمع أو جمع الجم: فالعصبات

عصـبة  : وعاصب في المفرد مذكراً أو مؤنثاً، كما اسـتعملوا لفظـة  
  .)١(وعصبات في الجمع مذكراً أو مؤنثاً

كـل وارث لـيس لـه    :"معنى العصبة عند علماء الفرائض :ثانياً
فريضة مسماة في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، بل يأخذ كل التركة 

بها، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، ويسقط إذا انفرد 
  .)٢("إذا استغرقت الفروض التركة

  
                                                 

 .٣٦لصحاح ص، مختار ا٦١٠، ٢/٦٠٩المعجم الوسيط  )١(
، أحكام ٦/١٦٨، المغني ٢/٧٩٣، الدر المختار ٢/٢١٠حاشية البناني  )٢(

 .٢٠٦، أحكام المواريث ص٤٧٩المواريث في الشريعة الإسلامية ص



١٣٣ 
 

  
  :أنواع العصبات: المطلب الثاني

  :قسم علماء الفرائص العصبة إلى قسمين
وهي التي تجيء من جهة النسـب وهـم   : العصبة النسبية :الأول

هم مـن  فروع الشخص وأقاربه من جهة الأب الذكور ومن ينزل منزلت
الإبن، وإبن الإبن، الأب والجد والأخ الشقيق والعم والبنت : الإناث مثل

مع الإبن والأخت مع الأخ والأخ لأب وابنه، والعـم وفروعـه مـن    
: الذكور والأخت مع الفرع الوارث المؤنث، وتتنوع إلى ثلاث أنـواع 

  .عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير
وهي التي تجيء من جهة السـبب وهـو   : ةالعصبة السببي :الثاني

، فإذا أعتق الشخص عبـداً مملوكـاً فقـد رد عليـه حريتـه      )١(العتق
وإنسانيته، وجعله أهلاً للتملك والولاية، بعد أن كان مملوكـاً لا يقـدر   

 : "على شيء من ذلك، كما أشار إليه القرآن الكريم في قولـه تعـالى  
مداً مبثَلاً عم اللَّه برقاً ضنَّا رِزم قْنَاهزر نمو ءلَى شَيع رقْدلُوكاً لا ي

حسناً فَهو ينفقُ منْه سراً وجهراً هلْ يستَوون الْحمد لِلَّه بلْ أَكْثَـرهم لا  
ونلَمع٧٥آية : النحل" (ي ( فيكون المعتق سبباً في حياة العتيق، كما أن

  .بنهالأب سبب وجود ا
ولهذا جعل الشارع الحكيم هذا الإعتاق بمثابة القرابـة وأعطاهـا   
حكمها، فأصبحت هذة الصلة في حكم صلة القريب بقريبه، جاء فـي  

                                                 
، أحكام المواريث ٦/٧٧٣، حاشية إبن عابدين ١٤٨-١٤٧شرح السراجية ص )١(

 .٤٧٩، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص٢٠٨- ٢٠٧ص
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، فكما يرث قريبه، يرث "الولاء لحمة كلحمة النسب: "الحديث الشريف
  .المعتق عتيقه، إذا لم يكن لذلك العتيق وارث من الأقارب النسبيين

يثبت للمعتق، لأنّه سبب النعمة، ولا يثبت للعتيق، فإذا وهذا الحق 
مات المعتق قبل عتيقه، انتقل الحق إلى عصبته من الذكور فقـط دون  

ليس للنسـاء مـن   : "الإناث، وليس للنساء حق فيه إلاّ للمعتقة لحديث
، ولـذلك سـميت عصـوبة    "الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من أعتقن

  .)١(سببية
للخوض في العصبة السببية، طالما أنّه لا يوجد رق  ولا أرى داعياً

  .الآن
  :المطلب الثالث

  :الأصول التي بني عليها ميراث العصبات النسبية
حاء توريث العصبات النسبية في القرآن : من الناحية الشرعية  -أ 

 :الكريم والسنة المطهرة
: قال االله عز وجـل فـي سـورة النسـاء     :من القرآن الكريم -١

" يكُموصنِييظِّ الأُنثَيثْلُ حلِلذَّكَرِ م كُملادي أَوف ١١آية : النساء" (اللَّه.( 

دلت آية المواريث على بيان فرض الأولاد الإناث إذا  :وجه الدلالة
لم يكن معهن ذكر، ونصيب كل من الأبوين، كما بينت على أن الأولاد 

لأنثـى  يأخذون الباقي بعد أنصبة أصحاب الفروض، للذكر ضـعف ا 
  .باعتبارهم عصبة

                                                 
، عدالة ٢٠٧، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص٢١٦حكام المواريث صأ )١(

 .٢٠٥الإسلام في أحكام المواريث ص
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كما أشارت الآية إلى أن الأب عصبة، فيكـون لـه البـاقي بعـد     
: أصحاب الفروض إن لم يكن للميت ولد، وفي هذا يقـول االله تعـالى  

فيعلم من الاقتصار على " فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ"
الحالة، أن للأب الباقي باعتباره عصبة، مـا  بيان نصيب الأم في هذه 

  . دام ليس للميت ولد
وبالنسبة للأخوة باعتبارهم جهة من جهات العصبة النسبية، يقـول  

إِن امرؤٌ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها نصفُ ما تَرك : "االله عز وجل
ا ولَه كُني لَم ا إِنرِثُهي وهو  كا تَـرما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَهكَانَتَا اثْنَتَي فَإِن لَد

  " وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ
  ).١٧٦آية : النساء(

دلت الآية الكريمة على أن الأنثى صاحبة الفـرض   :وجه الدلالة
يسقط فرضها، وتصير عصبة إذا كان : ثلاًالمعلوم، كالبنت والأخت م

  .معها في درجتها من القرابة من تكون عصبة به
 :من السنة النبوية - ٢

قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم لابنتـي    - أ
سعد بن الربيع رضي االله عنه الذي استشهد يوم أحد، بثلثـي تركتـه،   

كان قد أخذ كل ما تركه  ولأمهما بالثمن، وجعل الباقي لعمهما، بعد أن
يوصـيكُم اللَّـه فـي     : "سعد رضي االله عنه، وذلك بعد أن نزلت آية

كُملادفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد )١١آية: النساء..." (أَو ،
: نزول الآية الكريمة، ادعوا لي المرأة وصاحبها، فلما حضـرا قـال  
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، لأنّـه  )١("لثمن، وما بقي فهو لكأعطهما الثلثين، وأعط أمهما ا: "للعم
 .أقرب عصبة للميت

روى إبن عباس رضي االله عنهما أن رسـول االله صـلى االله     - ب
أقسم الفرائض على كتاب االله، فما تركت الفـرائض  : "عليه وسلم قال

فما أبقت الفـرائض فلأولـى   : "وفي رواية أخرى" فلأولى رجل ذكر
 .)٢("رجل ذكر

ول علـى أن العمومـة مـن جهـة     دل الحديث الأ: وجه الدلالة
العصوبة، ودل الحديث الثاني على أن العصوبة أعم، وأنّهـا تشـمل   
العمومة وغيرها من ناحية الذكور، وأن الباقي بعد أصحاب الفروض 
   يكون أقرب الذكور إلى المتوفى من ناحية النسب، ومـن المعلـوم أن

حـين تتعـدد    النسب لا يكون إلا من جهة الأب، كما يدل على أنّـه 
  .)٣(العصبات يكون الترجيح بينهم للأقرب درجة أو أقوى قرابة

من الطبيعي أن يكون للعصبة النسبية حظ : من الناحية العقلية  -ب 
من الميراث، فهم الذين ينتسب إليهم المتوفى، أو ينتسبون إليـه مـن   
الآباء والأبناء، وهم إلى جانب هؤلاء إخوته وأعمامه، فهم العون فـي  

اة، يركن إليهم في الشدة، لذلك كان من العقـل أن يكونـوا مـن    الحي
ورثته، فمال المتوفى لا ينتقل بعد موته إلا لمن كان يجد منهم العـون  

 .والمساعدة والنصرة في العسر واليسر
                                                 

، ٢/٩٠٨، سنن إبن ماجه ٩٩، ٨/٩٨رواه جابر بن عبد االله، عون المعبود  )١(
 .٦/٦٤، نيل الأوطار ٩٠٩

 .٢/٩١٥، سنن إبن ماجه ١١/٥٢، صحيح مسلم ١٢/١١فتح الباري  )٢(
، أحكام المواريث في ٢٠٣- ٢٠٢لة الإسلام في أحكام المواريث صعدا )٣(

 .٤٨٨، ٤٨٧الشريعة الإسلامية ص
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  المبحث الثاني

  "أنواع العصبات النسبية"
تتنوع هذه العصوبة إلى أنواع ثلاثة، ولذا سـوف نتنـاول هـذا    

  :بحث في ثلاثة مطالبالم
  المطلب الأول

  –العصبة بالنفس  -
  :الفرع الأول

  :تعريف العصبة بالنفس
هو كل وارث ذكر ليس له سهم مقدر، ولا يتوسـط بينـه وبـين    "

: أو يوجد توسط بغير الأنثى) الأب والابن: (، مثل)١("الميت أنثى أصلاً
وابنه، والأخ  الجد وإن علا وإبن الإبن وإن نزل، والأخ الشقيق: (مثل

، فإن كانت الوسطى )لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه
) الأخ لأم(أنثى لا يكون عاصباً، بل هو إما من أصحاب الفروض مثل 

وسمي هذا النوع من العصبات ). ابن البنت: (أو من ذوي الأرحام مثل
ة له لقرابتـه  النسبية عصبة بنفسه أو عاصباً بنفسه، لأن عصوبته ثابت

  .)٢(ولذاته، لا بقرابة غيره
ولأن الأصل في العصبات أن يكونوا من الرجال، وكون الأنثـى  
تصير عصبة بمن هو في درجتها من الرجال، أو في طبقـة ملحقـة   

                                                 
، أحكام الميراث في ٦٨، المواريث والهبة والوصية ص١٣١التعريفات ص )١(

، أحكام ٢٠٦، عدالة الإسلام في احكام المواريث ص٤٨٠الشريعة الإسلامية ص
 .٢٠٨قه والقانون ص، أحكام المواريث في الف٢١٧المواريث ص

 .٢٠٩أحكام المواريث في الفقه والقانون ص )٢(
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بطبقتها ثبت للضرورة، وهو أنّها لو جعلت صاحبة فرض، وأخـذت  
و يبقى له أقل فرضها فقد لا يبقى لمن في درجتها من الذكور شيء، أ

من نصيبها، وهو غير معهود في الشرع، وكونها تصير عصبة مـع  
  .)١(أنثى غيرها ثبت على خلاف الأصل بالنص
  :الفرع الثاني

  :أصناف العصبة بالنفس
للعصبات النسبية بالنفس أربع جهات مرتبة، يقدم بعضـها علـى   
بعض في الإرث بالتعصيب عند الاجتماع، بحيث إذا وجـدت الجهـة   

لأولى لا ترث الجهة الثانية بالتعصيب، وإذا وجدت الجهة الثانيـة لا  ا
ترث ما بعدها من الجهات، وإذا وجدت الجهة الثالثة فلا ترث الجهـة  

  .الرابعة
وهذه الأصناف جاءت نتيجة تنوع الجهات التي تربطهم بالميـت،  
اختلف الفقهاء في عددها تبعاً لاختلافهم في الجد مع الأخوة، هل همـا  
في درجة واحدة، أم أن الجد مقدم عليهم، فمن جعل الجد كالأب مـن  
جميع الوجوه وقدمه على الأخوة، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه االله جعل 

  :أصناف العصبة بالنفس أربعة وبه أخذ القانون
وإنما تقدم ) البنوة(فروع الشخص، وهم الأبناء الإبن وإن نزل  -١

ولأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السـدس   " :الفرع على الأب، لقوله عز وجل
لَدو لَه كَان إِن كا تَرمفبين االله عز وجـل نصـيب   )١١: النساء" (م ،

هو العاصب،  –أي يأخذ الباقي  –الأب مع الولد، وترك نصيب الولد 
مقدم في العصـوبة علـى   ) الإبن وإبن الإبن(فدل هذا على أن الولد 

                                                 
 .نفس المرجع السابق )١(
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من جهة المعقول، فالإنسان يؤثر ولده على والـده، ويختـار   الأب، و
الولد مبخلـة  : "صرف ماله له، ولأجله يدخر ماله عادة، وفي الحديث

 .أي أن الولد يحمل أبويه عل البخل وإيثار البقاء والمال لأجله "مجبنة

أصول الشخص، وهم الأب والجد الصحيح مهما علا، بمحض  -٢
صل وهو الأب على الأخـوة، لأن إرثهـم   ويقدم الأ) الأبوة(الذكورة 

مشروط بالكلالة، وهي عدم الوالد والولد، منهم لا يرثون مـع الأب،  
فكان الأب أقوى منهم، لأنّه يحجبهم، فيقدم في العصوبة عليهم، والجد 
كذلك أقوى من الأخوة لذا فإنه يحجبهم عن من يرى ذلـك، وبعـض   

الميراث لاستواء قرابتهما  العلماء ساوى الجد مع الأخوة وشركهم في
 .)١(من الميت

فروع الأب، وهم الأخوة الأشقاء، أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا  -٣
وقدم الجد والإخوة على بني الإخوة لأنّهم أقرب منهم، وقـدم  ) الأخوة(

 .)٢(الإخوة على الأعمام لأنّهم أقرب منهم أيضاً

أعمام فروع الجد الصحيح، وهم أعمام الميت، وأعمام أبيه، و -٤
جده، سواء أكانوا أعماماً أشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، وبعبـارة  

فروع الجد الأول وأبناؤه وإن نزلوا، ثم فـرع الجـد الثـاني    : أخرى
 .)٣(وأبناؤه وإن نزلوا، ثم فرع الجد الثالث وأبناؤه وإن نزلوا

                                                 
، عدالة الإسلام في ٢١١، ٢١٠، أحكام المواريث ص٦/٢٣٨تبين الحقائق  )١(

 .٢٠٧أحكام الميراث ص
 .٢٠٧، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص٢١١أحكام المواريث للشلبي ص )٢(
، تبيين الحقائق ٦/٧٧٤، حاشية إبن عابدين ١٥٠-١٤٩ة صشرح السراجي )٣(

، أحكام الميراث في الشريعة ٨٨، أحكام المواريث لمحي الدين ص٦/٢٣٨
 .٤٨١الإسلامية ص
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  :الفرع الثالث

  :كيفية توريث العصبات بالنفس
ع المال، إذا لم يكـن معـه صـاحب    من انفرد منهم حاز جمي -١
 .فرض

 .يأخذ ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض -٢

. يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، إلاّ الإبن والأب والجـد  - ٣
من قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي   ) ٢٩٨(وهذا ما أكدته المادة 

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحـد مـن ذوي   ": الجديد
ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا اسـتغرقت  الفروض 

 "الفروض التركة

تقدم كل جهة من الجهة التي بعدها، يقدم الإبن مهما نزل على  -٤
الأب، ويقدم الأب على الأخوة، والأخوة مقدمون على الأعمام، وكـل  
طبقة مقدمة على أبنائها، فإن تساووا في الجهة يعـد التقـدم بقـرب    

 .الدرجة

استووا في الجهة والدرجة قدم الأقوى قرابة، فيقدم صـاحب  وإن 
القرابتين على صاحب القرابة الواحدة، فالأخ الشقيق مقدم علـى الأخ  
لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب، وعم أبيه الشقيق مقدم علـى  
عمه لأب، ويسمى هذا تقديماً بقوة القرابة، فإذا تسـاووا فـي الجهـة    

رابة، كابني إبن في درجة واحدة، وأخوين شقيقين أو والدرجة وقوة الق
وإنّما أخر . لأب، وابني أخ شقيق أو لأب، قسم الميراث بينهم بالسوية

: إرث العاصب النسبي على إرث أصحاب الفروض، بالحديث الشريف



١٤١ 
 

وهذا ما أكدتـه  . )١("ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى رجل ذكر"
  ا من قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد بفقرتيه) ٢٩٩(المادة 
حسب الترتيب الـوارد فـي   قدم في التعصيب الأولى جهة ي"  - أ

ثم الأقرب درجـة إلـى   من هذا القانون ) ٢٩٧(من المادة ) أ(الفقرة 
 ."المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة

حادهم في الجهة يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند ات"  -  ب
 ."وتساويهم في الدرجة والقوة

وحكمة هذا الترتيب واضحة، لأنّه لو قدم العاصب على أصـحاب  
    الفروض لأخذ المال كله، ولا يأخذون شيئاً، ولـيس معنـى هـذا أن
صاحب الفرض أقوى من العاصب مطلقاً، لأنّه قد يحجـب العاصـب   

الصور،  صاحب الفرض حجب حرمان أو حجب نقصان في كثير من
ومن هنا يعلم أن الترتيب بين العصبات وبين أصحاب الفروض هـو  
ترتيب في تقسيم التركة لا في الاستحقاق، بمعنى أن أصحاب الفروض 
يعطون أولاً إذا لم يكن فيهم محجوب، ثم يعطى الباقي للعصبات، ومن 
يرث من النوعين مستحق، لا أن صاحب الفرض أولى بالميراث مـن  

  .)٢(العاصب
  
  
  
  

                                                 
 .سبق تخريجه )١(
 .٢٤٠، الميراث للبرديسي ص٢١٣-٢١٢أحكام المواريث للشلبي ص )٢(
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  الفرع الرابع
  :أمثلة على ميراث العصبات بالنفس

 :مات شخص عن )١
  ابن ابن     بنت ،      أب،
 الباقي تعصيباً  فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٦
 :ماتت امرأة عن )٢

  عم شقيق    أخت لأب،    زوج،
لا شيء له لاستغراق (عصبة فرضاً        ١/٢       فرضاً ١/٢

 )أصحاب الفروض التركة
 :مات شخص عن )٣

  أخ شقيق    بنت،        ة ،زوج
  تعصيباً) الباقي(         فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٨
 :مات امرأة عن )٤
  عم لأب          أخ شقيق      بنت         أم،          ،أب
محجـوب      فرضاً ١/٢   فرضاً ١/٦الباقي بالتعصيب  + ١/٦
 محجوب بالأب        بالأب
 .ةأب فقط، ورث الأب جميع الترك: مات شخص عن )٥

  المطلب الثاني
  "العصبة بالغير"

  الفرع الأول
  :تعريف العصبة بالغير

"   هي كل أنثى فرضها النصف إذا كانت واحدة، والثلثـان إذا كُـن
اثنتين فأكثر، احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشـاركته فـي تلـك    
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العصوبة، فترث بالتعصيب لا بالفرض، ويكون العاصب الـذكر فـي   
  ".ها إذا احتاجت إليهطبقة الأنثى، أو دون

  :الفرع الثاني
  :جهات العصبة بالغير

  :وتنحصر العصبة بالغير في أربع من النساء
 .البنت أو البنات الصلبيات -١

 .بنت الإبن أو بناته وإن نزلن -٢

 .الأخت أو الأخوات الشقيقات -٣

 .الأخت أو الأخوات لأب -٤

فإذا وجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه في درجتهـا وقوتهـا   
ت عصبة به، وتنتقل من كونها صاحبة فرض إلى كونها عصبة، صار

  .فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين
فالبنت الصلبية واحدة أو أكثر يعصبها الإبن الصلبي أما إذا وجـد  
معها إبن ابن فإنّه لا يعصبها، لأنّه في درجة دون درجتهـا، وتأخـذ   

في درجتها سواء كـان   فرضها، وبنت الإبن يعصبها إبن الإبن الذي
أخوها أو إبن عمها مطلقاً، كما يعصبها إبن ابن أسفل منها درجـة أو  

  . أكثر إذا كانت محتاجة إليه، بأن كانت لا ترث بدونه
والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق فقط، لاستوائهما في الدرجة 

والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، وإن لم يكـن شـقيقاً لهـا،    . والقوة
لتساويهما في درجة القرابة بالنسبة للميت كما في بنـت الإبـن، لأن   

  .الأخوات لأب كبنات الأبناء في وضعهن
والأخت لأب لا يعصبها الأخ الشقيق، لأنّهما وإن كانا في درجـة  
واحدة، إلاّ أن الأخ الشقيق ذو قرابتين، والأخت لأب ذو قرابة واحدة، 
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ذي القرابة الواحدة، فيحجـب الأخ  وذو القرابتين مقدم في الإرث على 
الشقيق الأخت لأب، فلا ترث معه، كما أن الأخت الشـقيقة تحجـب   
الأخت لأب إذا وجدت مع الفرع الوارث المؤنث، لأن الأخت الشقيقة 

  .)١(تصبح عصبة مع الفرع الوارث المؤنث
  الفرع الثالث

  ":الأصل في ثبوت ميراث العصبة بالغير"
نات وبنات الأبناء بالغير، وكون الذكر الأصل في تعصيب الب -١

يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم لِلـذَّكَرِ  : "يأخذ ضعف الأنثى، قوله عز وجل
، فلفظ الأولاد في الآية يشمل أولاد )١١آية : النساء" (مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

على : الصلب وأولاد الأبناء، وعلى هذا انعقد الإجماع وبذلك تدل الآية
الخليط من الذكور والإناث من هؤلاء الأولاد عصبة، لأن الآيـة لـم   
تحدد أنصباءهم، وهذا أمارة التعصيب، وتدل أيضاً بعبارة نصها على 

 .توزيع الميراث بين الأبناء الخليط، للذكر ضعف الأنثى

الأصل في تعصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب بالغير،  -٢
" نُوا إِخْوةً رِجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ وإِن كَا: "قوله تعالى

، فلم تحدد الآية أنصباءهم، وهذه أمارة التعصيب، )١٧٦آية : النساء(
فلو لم يكونوا عصبة لبينت الآية نصيب كل فريق، وكما تـدل الآيـة   
على التعصيب، تدل بعبارة نصها على توزيع الميراث بـين الأخـوة   

                                                 
الميراث للبرديسي  ،٢١٤، أحكام المواريث للشلبي ص٦/٢٣٨تبيين الحقائق  )١(

، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ٣/٨٨، شرح الأحكام الشرعية ٢٥٠ص
 .وما بعدها ٢٩٣ص
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والمراد بالأخوة فـي الآيـة الأخـوة    . )١(الخليط، للذكر ضعف الأنثى
 .لأبوين أو لأب بالإجماع

  الفرع الرابع
  :شروط تحقق العصبة بالغير

  :)٢(ولا يتحقق التعصيب بالغير إلاّ إذا توافرت الشروط الآتية
ن تكون الأنثى صاحبة فرض، فمن لا فرض لها من الإناث أ -١

لو وجد معها عاصب بالنفس فـي درجتهـا   لا تصير عصبة بالغير، و
وقوتها متحداً معها في جهة القرابة والانتساب إلى الميت، وذلك كبنت 
البنت مع إبن الإبن، وبنت الأخ الشقيق مع إبن الأخ الشقيق والعمـة  
الشقيقة مع العم الشقيق، إذ هؤلاء الإناث لا فرض لهن، لأنّهن يـرثن  

ة أو الباقي منها لهؤلاء العصبة مـن  بالرحم لا بالفرض، فتكون الترك
النسب بالنفس ولا شيء لهؤلاء الإنـاث بطريـق الإرث، لأن رتبـة    

 .الإرث بالرحم متأخرة عن رتبة الإرث بالفرض أو التعصيب النسبي

أن يكون العاصب بالنفس متحداً مع الأنثى صاحبة الفرض في  -٢
خ الشقيق، فـإذا  الجهة، فلا تعصب البنت الصلبية ولا بنت الإبن  بالأ

توفى شخص عن بنتين أو بنتي ابن، وأم، وأخ شقيق، أخذت البنتان أو 
بنتا الإبن الثلثين فرضاً، وأخذت الأم السدس فرضاً، وأخذ الأخ الشقيق 

 ).السدس(الباقي تعصيباً 
                                                 

، أحكام ٢١١، عدالة الإسلام في الميراث ص٢١٦أحكام الميراث للشلبي ص )١(
 .٤٩٥الميراث في الشريعة الإسلامية ص

ث بين الفقه والقانون ، أحكام المواري٢٢٣أحكام المواريث عمر عبد االله ص )٢(
، المواريث الهبة الوصية ٢١٠، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص٢١٥ص

 .٧١ص 
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أن يكون العاصب بالنفس في درجتها بعد اتحادهما في الجهة،  -٣
بها، ولا يعصب إبن الأخ الشقيق فلا يعصب الإبن بنت الإبن، بل يحج

الأخت الشقيقة، فتأخذ الأخت معه فرضها النصف إن كانت واحـدة،  
والثلثين إن كانت أكثر من واحدة، والباقي بعد ذلك لابن الأخ الشـقيق  

 .بالتعصيب

أن يكون العاصب النسبي بالنفس في قـوة الأنثـى صـاحبة     -٤
فلا يعصب الأخ لأب الفرض بعد اتحادهما في درجة القرابة وجهتها، 

الأخت الشقيقة، بل تأخذ فرضها إذا وجد معها، حيث إنّها أقوى قرابة، 
لكونها ذات قرابتين، إذ أنّها تنسب إلى الميت بقرابة الأب وبقرابة الأم، 
وينتسب هو بقرابة الأب فقط، ومن الواضح أن الذكر إذا كان صاحب 

لأم مع الأخـت  فرض لا تصير به صاحبة الفرض عصبة به، كالأخ 
  .لأم
 

  الفرع الخامس
  :كيفية ميراث العصبة بالغير

الأنثى صاحبة الفرض واحدة كانت، أو أكثر مـن واحـدة التـي    
صارت عصبة بالغير، ترث بالتعصيب مع ذلك الغير الذي عصـبها،  
فتكون التركة أو الباقي منها بعد سهام أصحاب الفروض بين الـذكور  

  .للذكر مثل حظ الأنثيين والإناث اللاتي صرن عصبة بهم
وإذا استغرقت الفروض كل التركة، ولم يبق منها شـيء يـورث   
بالعصوبة، فلا شيء للعصبة بالغير، طبقاً للمبدأ العام المتبع شرعاً في 
توريث العصبات بالعصوبة النسبية، وقد ثبت بالإستقراء أن الفروض 

لمسألة، فلا بد لا تستغرق التركة إذا وجدت بنت صلبية مع الإبن في ا
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من أن يبقى شيء منها يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حـظ الأنثيـين،   
لأنهما لا يحرمان من الميراث أصلاً مهما وجد معهما مـن الورثـة   

  .أصحاب الفروض الذين يرثون معهما
وسمى هذا النوع من العصبات النسبية عصبة بالغير، لأن عصوبة 

قرابتهن للمتوفى، وإنما بسـبب  هؤلاء الأربع من النساء ليست بنفس 
وجود الغير وهو العاصب بنفسه، فإذا وجد صرن عصبة به وورثـن  

  .)١(بالتعصيب، وإذا لم يوجد ورثن بطريق الفروض
  

  الفرع السادس
  "الفرق بين العصبة بالنفس والعصبة بالغير"

  :تتلخص الفوارق بين العصبة النفس والعصبة بالغير في الآتي
 يكون إلا رجلاً، والعصبة بالغير يكون فيـه  العصبة بالنفس لا -١

 .رجل مع امرأة واحدة أو أكثر

العصبة بالنفس يقسم المال بينهم بالتساوي إذا تعـددوا، أمـا    -٢
 .)٢(العصبة بالغير فالمال يقسم بينهم على أن يكون للذكر ضعف الأنثى

  
  

  :أمثلة على ميراث العصبة بالغير
 :توفي رجل عن - ١

                                                 
، أحكام الميراث في الشريعة ١٠٠المراجع السابقة، الميراث للبرديسي ص )١(

 .٤٩٦الإسلامية ص
، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ١٥٦، ١٥٥شرح السراجية ص )٢(

 .٤٩٧ص
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بنت صلبية أو بنـت  (الأخت لأب، مع الفرع الوارث المؤنث  -٢
 .ذكور، إذا لم يوجد معها من يعصبها من ال)ابن

  الفرع الثاني
  :الأصل في ثبوت العصبة مع الغير

اجعلـوا  : "ما روى من أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -١
 .)١("الأخوات مع البنات عصبة

سئل أبو موسى عن ابنة : "ما روى عن هزيل بن شرحبيل قال -٢
للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت إبـن  : وابنة إبن وأخت، فقال

: ابعني، فسئل إبن مسعود، واخبر قول أبي موسى، فقـال مسعود فسيت
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي صلى 

للبنت النصف، ولابنة الإبن السدس تكملة للثلثين، وما : االله عليه وسلم
فأتينا أبا موسى الأشعري، فأخبرنـا بقـول إبـن    : بقي فللأخت، قال

 .)٢("ألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكملا تس: مسعود، فقال

دل الحديثان الشريفان بصراحة أن النبي صلى االله عليه وسلم قـد  
جعل الباقي بعد فرض البنت وبنت الإبن للأخت، ومعلوم أنّه لا يأخـذ  
الباقي إلا العصبة، إذ لو لم تكن الأخت مع البنت عصبة، لبين الحديث 

حديث الأول صريح في جعل الأخوات مع لها نصيباً مقدراً تأخذه، وال
البنات عصبة، وصيرورة الأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع البنت أو 
بنت الإبن هو مذهب عامة الصحابة والتابعين رضي االله عنهم، وعليه 

                                                 
 .١٥٥، شرح السراجية للسيد الشريف ص١١١صفحة  سبق تخريجه )١(
 .٦/٦٦، نيل الأوطار ٨/٩٧، عون المعبود ١٢/٢٤فتح الباري  )٢(
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انعقد إجماع جمهرة علمـاء الشـريعة الإسـلامية وأئمـة المـذاهب      
 .)١(الأربعة

  الفرع الثالث
  "مع الغيركيفية ميراث العصبة "

ترث الأخت الشقيقة أو لأب بالتعصيب، فتأخذ من التركـة بعـد   
  :، فلو مات رجل وترك)البنت أو بنت الابن(فرض 

  أخت شقيقة أو أخت لأب    أم،  بنتاً أو بنت ابن، 
  الباقي بالتعصيب  فرضاً ١/٦  فرضاً ١/٢  

تعتبر ) البنت أو بنت الابن(وحين تصير الأخت الشقيقة عصبة مع 
  .الأخ الشقيق وتأخذ حكمه بمنزلة

فإذا استغرقت الفروض التركة، فلا شيء للعصبة مع الغير، لأنّها 
  .مؤخرة في الترتيب عن أصحاب الفروض كسائر العصبات

  الفرع الرابع
  "الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير"

أن في العصبة بالغير يوجد دائماً عاصب نسبي بالنفس وهـو   -١
لإبن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، فتتعدى منه العصـوبة  الإبن، وإبن ا

إلى الأنثى صاحبة الفرض، فتشاركه في تلـك العصـوبة، ويرثـان    
بالتعصيب التركة أو الباقي منها أنصباء أصحاب الفروض، إن وجـد  

 .باق منها
                                                 

، ٩٤، أحكام المواريث لمحي الدين عبد الحميد ص١٥٣شرح السراجية ص )١(
 .٥٠٢مواريث في الشريعة الإسلامية صأحكام ال
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أما في العصبة مع الغير فلا يوجد عاصب بنفسه، حتى تتعدى منه 
البنت أو بنت الإبن، وكل واحدة منها صاحبة العصوبة، لأن الغير هو 

فرض، وليست عصبة بالنفس، وإنما حصلت العصوبة مـن اجتمـاع   
الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن، فتصير الأخت عصبة 

 .مع الغير فترث الباقي، وإن استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لها

جميع المال، كمـا   هناك حالة يأخذ فيها طرفا العصوبة بالغير -٢
لو مات رجل عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، فإنهما يقتسمان التركة فيما 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العصوبة مع الغير فليست فيها هذه 
الحالة، لأنّه لا بد أن يكون بين الورثة صاحبة فرض من فروع الميت 

 .)١(الإناث، كالبنت وبنت الابن

  الفرع الخامس
  "ق بين كل من العصبات النسبيةالفر"

لا يحتاج في كونه عاصباً إلى غيره، بل هـو  : العاصب بنفسه -١
 .عاصب بذاته، وأنّه لا يكون إلا من الذكور

يحتاج إلى غيره من العصبات بأنفسهم ليكون : العاصب بغيره -٢
عاصباً، وأنّه لا بد من أن يكون من النساء ذوات الفروض، وحينئـذ  

: ي العاصب ومن صار من النسـاء عصـبة بـه   أ –يكون كل منهما 
 ).الأخت أو الأخوات مع أخيهن(عصبة، مثل 

                                                 
 .٢٣١، أحكام المواريث ص٦/٢٣٩، تبيين الحقائق ٦/٧٧٦حاشية إبن عابدين  )١(
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لا يكون إلا من النسـاء أيضـاً، والـذي    : العاصب مع غيره -٣
وتبقى البنت صاحبة ) البنت مع الأخت: (يعصب يكون أنثى أيضاً مثل

 .)١(فرض، بينما تكون الأخت هي العصبة

  
 " أمثلة على توريث العصبة مع الغير"
 :ماتت امرأة عن - ١

  أخت لأب    بنت ابن،     زوج،
الباقي تعصـيباً مـع       فرضاً ١/٢    فرضاً ١/٤
 الغير
 :مات رجل عن - ٢

  أخت شقيقة    بنت،    أم،    زوجة،
البــــاقي   فرضاً ١/٢  فرضاً ١/٦    فرضاً ١/٨

 تعصيباً مع الغير
 ماتت امرأة عن - ٣

  بنت،      أخت شقيقة،      أم،  زوج،
  أخ لأب     
فرضـاً   ١/٢رضاً الباقي تعصيباً مع الغيـر    ف ١/٦  فرضاً ١/٤

  محجوب بالأخت الشقيقة
  
  

                                                 
، أحكام المواريث بين الفقه ٢١٤عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص )١(

 .٢١٨والقانون ص
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  مسائل على ميراث العصبات
 .أب، وأم، وإبن ا بن: توفى رجل عن -١

 .أبي الأب، وأم الأم، وزوجة، وأب: توفى رجل عن -٢

 .أب، وأم، وأخ شقيق، وبنت: توفيت امرأة عن -٣

 عم شقيق، وعم لأب، وإبن عم شقيق، وأخت: توفى رجل عن -٤
 .شقيقة

 .عم شقيق، وجد لأب، وجدة لأم، وبنت: توفيت امرأة عن -٥

 .بنت، وبنت ابن، وأخت لأب، وأخ لأب: توفى رجل عن -٦

بنت، وأب، وأم، وزوج، وبنت ابن، وإبـن  : توفيت امرأة عن -٧
 .ابن

  .بنتين، وبنت ابن، وإبن إبن ابن، وأخ شقيق: توفى رجل عن -٨
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  المبحث الثالث
  "الوارثون بالفرض والتعصيب"

نصت المادة ثلاث مائة من قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي   
  :الجديد على ما يلي

  ":الوارثون بالفرض والتعصيب هم"
 ."الأب أو الجد لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل أبوها"  -أ 
يأخذ نصيبه فرضـاً ومـا    ،الزوج إذا كان إبن عم للمتوفاة"   - ب 

 ."يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً
يأخذ نصيبه  ،أو أكثر إذا كان إبن عم للمتوفى واحداً الأخ لأم"  -ج 

 ".فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً
  الشرح

مـا  ) أ، ب، ج(من القانون بفقراتهـا  ) ٣٠٠(يفقه من نص المادة 
  :يلي

قد توجد في الوارث جهتان للإرث، فيرث بهمـا إن كانتـا    :أولاً
مـن الإرث تخـالف مـا    مختلفتين، بأن كانت إحداهما تقتضي نوعاً 

تقتضيه الأخرى، فيكون الـوارث مسـتحقاً لنصـيبين مـن التركـة      
باعتبارين، كما إذا كانت إحدى الجهتين تقتضـي الإرث بالتعصـيب   

  .والأخرى الإرث بالفرض
من القانون أن الأب أو ) ٣٠٠(من المادة ) أ(وضحت الفقرة  :ثانياً

البنـت الصـلبية    الجد لأب يستحق الميراث بالفرض والتعصيب مـع 
يأخذ الأب أو : المنفردة أو بنت الإبن وإن نزل أبوها، ففي هذه الحالة

  . السدس فرضاً، والباقي من التركة تعصيباً) الجد لأب إن فقد الأب(
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  :فإذا توفى رجل عن
  .وجد          وبنت،                           أب،
  وب بالأبمحج       فرضاً ١/٢    الباقي بالتعصيب+ ١/٦

  : ولو ماتت امرأة عن
  وأم          وبنت،            وأب،    بنت ابن،

 ١/٦  فرضاً ١/٢  الباقي تعصيباً+١/٦  تكملة للثلثين١/٦
  فرضاً

إذا وجدت في الوارث جهتان للإرث مختلفتين، بأن وجد فيه  :ثالثاً
: كزوج هو إبن عم شقيق للمتوفاة، فإن إحداهما: أكثر من سبب للإرث

هـي القرابـة   : لزوجية تقتضي الإرث بـالفرض، والأخـرى  وهي ا
بالعمومة، تقتضي الإرث بالتعصيب، فكل واحدة من هاتين الجهتـين  
اقتضت نوعاً من الإرث يخالف ما اقتضته الأخرى، وقد يرث بهما في 
بعض الصور، فيستحق نصيبين من التركة بالفرض والتعصيب، وهذا 

من قانون الأحوال الشخصـية  ) ٣٠٠(من المادة ) ب(ما أكدته الفقرة 
  .الأردني الجديد

أم، وزوج هو إبن عمها، أخذت الأم الثلـث  : فلو ماتت زوجة عن
فرضاً، وأخذ الزوج النصف فرضاً باعتبار الزوجية، وأخـذ الـزوج   

  .الباقي تعصيباً باعتبار أنه إبن عم للزوجة المتوفاة
كـالأخوة  : وإذا كانت جهتا القرابـة فـي وارث مختلفـين    :رابعاً

والعمومة، كما في إبن أخ لأم هو إبن عم لأب، فإن جهـة العمومـة   
تقتضي الإرث بالتعصيب، وجهة الأخوة تقتضـي الإرث بـالفرض،   
فنوع الإرث بإحداهما يخالف نوع الإرث بالأخرى، وقد يرث بهما في 
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المسألة الواحدة، فيستحق الإرث بالفرض وبالعصوبة وقد تعدد اسمه، 
  .لأم هو إبن عم لأب أخ: فيقال

أخ لأم هو إبن عمها، وأم، تأخذ الأم الثلـث  : فلو ماتت امرأة عن
فرضاً، ويأخذ الأخ لأم السدس فرضاً، ويأخذ الباقي تعصيباً باعتبـاره  

  .إبن عم لها
من قـانون الأحـوال   ) ٣٠٠(من المادة ) ج(وهذا ما أكدته الفقرة 
  .)١(الشخصية الأردني الجديد

  المبحث الرابع
  "أصول المسائل"

  الفرع الأول
  :المراد بأصل المسألة

يراد بأصل المسألة العدد الذي يفرض عند تقسيم التركة لتنسب إليه 
سهام الورثة، وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه السهام صحيحة مـن  
غير كسر، ويختلف باختلاف الموجود من الورثة، ومن الواضح أنـه  

وفى، فلا حاجة إلى تقسيم التركـة،  إذا لم يوجد غير وارث واحد للمت
لأنّه يستأثر بكل التركة، ولا يشاركه أحد، وأما إذا وجـد أكثـر مـن    

  .وارث، فلا بد حينئذ من تقسيم التركة بينهم
  
  
  

                                                 
، ٥٠٩، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٢٣٤أحكام المواريث ص )١(

 .٢٢١-٢٢٠أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص ،٥١٠
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  الفرع الثاني
  :أنواع الورثة

أصحاب فروض، وعصـبات،  : يتنوع الورثة إلى ثلاثة أنواع  
  وذوو أرحام،

أنصباء مقدرة فـي كتـاب االله    هم الذين لهم: فأصحاب الفروض
هم الذين لـم  : الكريم أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، والعصبات

لتركة بعد أصـحاب الفـروض، أو   اتقدر لهم أنصباء بل يأخذون بقية 
الـذين يسـتحقون   : كلها إذا لم يوجد أصحاب فروض، وذوو الأرحام

  .التركة إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب
  الفرع الثالث

  ":الفروض المقدرة والأصول المتفق عليها"
، ١/٨، ١/٤، ١/٢(والفروض المقدرة في كتاب االله سـتة وهـي   

، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢: (والأصول المتفق عليها سـبعة ) ١/٦، ١/٣، ٢/٣
٢٤، ١٢.(  

ننظر في الورثة أهـم أصـحاب   : وإذا أردنا معرفة أصل المسألة
 ـ   روض، أم فروض فقط، أم عصبات ومعهم واحد مـن أصـحاب الف

  :عصبات وأصحاب فروض
إذا كان الوارث واحداً مـن أي صـنف كـان، فـلا داعـي       -١

 .لاستخراج أصل المسألة، لأنّه يستأثر بكل التركة

إذا كان الورثة عصبات فقط، ذكوراً، كان أصل المسألة هـو   -٢
مات عن ثلاثة أبناء ذكور، كان أصل المسألة من : عدد رؤوسهم، مثل

 ).عدد رؤوسهم(ثلاثة 
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ن كان الورثة عصبات ذكوراً وإناثاً، كان أصل المسألة هو وإ -٣
بنتين، (مات عن : عدد رؤوسهم، مع اعتبار الذكر برأسين، ومثال ذلك

كان أصل المسألة من أربعة، للابن اثنين، ولكل مـن البنتـين   ) وابن
 .واحد

وإذا كان مع الورثة صاحب فرض واحد، والباقي معه عصبة  -٤
هو مقام الكسر الدال علـى نصـيب   : ألةأو عصبات، كان أصل المس
كـان أصـل   ) زوجة، وابن: (مات عن: صاحب الفرض، ومثال ذلك
 .٧/٨، وللابن ١/٨المسألة من ثمانية للزوجة 

، كان أصل المسألة من أربعة، للزوج )زوج، وابن: (ولو مات عن
 .٣/٤، والباقي للإبن ١/٤

وإن تعدد أصحاب الفروض، سواء كـان معهـم عصـبة أو     -٥
بات أو لا، كان أصل المسألة هو المضاعف المشترك الأصـغر  عص

 .بين المقامات التي تبين سهام وأنصبة ذوي الفروض

  :أمثلة توضيحية
 زوج، وأخ لأم، وأم، وعم شقيق: ماتت إمرأة عن -١

  ٦  
  ٣  الزوج   ١/٢
  ١  أخ لأم   ١/٦

  ٢  أم   ١/٣
  لم يبق شيء  عصبة  عم شقيق

  .مقام كل من الزوج والأم ٣×٢نتج عن ضرب ) ٦(هذا الأصل 
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 بنتين، وأم، وأب: مات زوج عن -٢

  ٦  
  ٤  بنتين  ٢/٣

  ١  أم  ١/٦
  ١  أب  ٤+١/٦

 ).٦(فأصل المسألة من 

 ، وأخ شقيق٢زوجة، وأم، وأخ لأم: مات رجل عن -٣

  ١٢  
  ٣  الزوجة  ١/٤

  ٢  أم  ١/٦
  ٤  ٢أخ لأم  ١/٣

أخ   )الباقي(عصبة 
  ٣  شقيق

اثني عشر، وهذا الأصل نتج عن ضرب  فأصل المسألة يكون من
  .وهما مقام كل من الزوجة والإخوة لأم) ٣×٤(

 
 زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق: مات رجل عن -٤

  ٢٤  
  ٣  الزوجة  ١/٨

  ١٢  بنت  ١/٢
  ٤  بنت ابن  ١/٦

  ٤  أم  ١/٦
  ١  أخ شقيق عصبة
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والأصل يقسم ) ٨×٣(، وهو ناتج عن ضرب )٢٤(فأصل المسألة من 
  .على الجميع

  
  الفرع الرابع

  ":خطوات تقسيم التركة"
نتعرف على المستحق للميراث إن كان من أصحاب الفروض  :أولاً

فقط، أو من أصحاب العصبات، أو من ذوي الأرحام، وغير المستحق 
  .محروماً أو محجوباً

نعطي أصحاب الفروض بعد تعيينهم فروضهم في المسـألة   :ثانياً
  .إن وجدوا
ننتقل إلى بيان أصل المسألة، وهو العدد الذي يمكـن أخـذ    :ثالثاً

  .سهام الورثة منه بدون كسر
نعرف سهام كل وارث، فإن كان من أصـحاب الفـروض    :رابعاً

فبضرب أصل المسألة في الكسر الدال على فرضه، وإذا كـان مـن   
العصبات فعدد سهامه هو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا كان واحداً، 

  .اقي عليهم إذا زادوا عن واحدوبقسمة الب
نقسم التركة على أصل المسألة فيما إذا كانت عادلـة، أو   :خامساً

على عولها إذا كانت عائلة، أو على مجموع السهام إذا كان فيهـا رد،  
  .فالناتج هو مقدار السهم الواحد من التركة
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إذا عرفنا سهام كل واحد، ومقدار السـهم الواحـد مـن     :سادساً
ضربنا مقدار السهم في عدد سهام كل وارث، فينـتج مقـدار   التركة، 

  .)١(نصيب كل وارث من التركة
  :ومن المعلوم أن المسائل الميراثية ثلاثة أنواع

وهي التي تتساوى فيها الفروض مـع أصـل    :مسائل عادلة -١
المسألة أو تنقص عنها ويوجد عاصب يأخذ الباقي، لأنّه لم يدخل فيها 

 .زيادة على الأنصباء نقص ولا

وهي التي تزيد فيها السهام على أصل التركة،  :مسائل عائلة -٢
وسميت بذلك لتلك الزيادة في السهام، أو لأنّه ينقص فيهـا الأنصـباء   

 .فيدخل الجور أي النقص، ومن معاني العول الزيادة أو النقص
وهي التي تنقص فيها الفروض، عن  :مسائل قاصرة فيها رد -٣

 .)٢(بأصل التركة ولا يوجد عاص

  الفصل الرابع
  ميراث ذوي الأرحام

  :سأتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب  
التعريف بذوي الأرحام، واختلاف الفقهاء حول  :المبحث الأول  
  .توريثهم
طرق توريث ذوي الأرحام عنـد مـن قـال     :المبحث الثاني  
  .بتوريثهم
  .أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم :المبحث الثالث  

                                                 
 .٢٥١، ٢٥٠أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص )١(
 .٢٥٢نفس المرجع السابق ص )٢(
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  لأولالمبحث ا
  التعريف بذوي الأرحام، واختلاف الفقهاء حول توريثهم

  :التعريف بذوي الأرحام: المطلب الأول
: معناها واحد، وهـم : وأولوا الأرحام: ذوو الأرحام: في اللغة  - أ

وهو منبت الولد : جمع رحم: الأقارب الذين تربطهم الأرحام، والأرحام
ذي يصوركُم في الأَرحامِ هو الَّ: "ووعاؤه في البطن، قال االله عز وجل

شَاءفَ يثم سميت القرابة من جهـة الـولادة   )٦آية : آل عمران" (كَي ،
رحماً، لأنّها مسببة عنه، وتشمل الكلمة بهذا المعنى اللغوي، الأقـارب  

 .)١(مهما تكن درجات توريثهم

الأقـارب الـذين ليسـوا    : فذوو الأرحام هم: "في الاصطلاح  - ب
لا عصبة، ويكونون الأقارب الإناث أو الذكور الذين أصحاب فروض و

 .)٢("تتوسط بينهم وبين الميت أنثى غالباً
 

  :آراء الفقهاء حول توريث ذوي الأرحام: المطلب الثاني
اختلف فقهاء الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية حـول  

  :توريث ذوي الأرحام إلى قولين
ول عدم توريث ذوي الأرحـام،  يرى أصحاب هذا الق :القول الأول

ذهب زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، : وبهذا القول
وسفيان الثوري، وبه أخذ الإمام مالك، والإمام الشافعي، رحمهـم االله  

  .جميعاً
                                                 

 .١/٣٣٥، المعجم الوسيط ٤/١١٨القاموس المحيط  )١(
، أحكام ٢١٨، عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص٦/٢٤١تبيين الحقائق  )٢(

 .٢٦٤المواريث ص
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  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
أن االله سبحانه وتعالى بين في آيات المواريـث نصـيب ذوي    -١

والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام نصيباً، ولو كان لهم حق  الفروض
 .لبينه

ما روى عن عطاء بن يسار رحمه االله، أن رجلاً من الأنصار  -٢
يا رسول االله، رجل هلـك  : جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال

لا شـيء  : "وترك عمته وخالته، فقال له النبي صلى االله عليه وسـلم 
 .)١("لا أجد لهما شيئاً: "ة، وفي رواي"لهما

الفرائض لا مجال للقياس فيها، فلا يثبت فيها شيء إلا بـنص   -٣
من كتاب أو سنة صحيحة، أو إجماع، وجميع ذلك معدوم فـي هـذه   

إذا لم يكـن للميـت    –لبيت المال  –المسألة، وعلى ذلك تكون التركة 
 .وارث من أصحاب الفروض أو العصبات

 ترثان مـع أخويهمـا فـلا ترثـان     ولأن العمة وابنة الأخ لا -٤
منفردتين كالأجنبيات، لأن إنضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، فإذا 
لم ترث هاتان مع أخويهما فمع عدمه أولى، ومن المعلـوم أن بنـات   
الإبن والأخوات لأب لا يرثن منفردات في بعض الحالات، ولو انضم 

 .)٢(إليهن أخوهن عصبهن وورثن معه

بتوريـث ذوي الأرحـام،   : يرى أصحاب هذا القول :لثانيالقول ا
ذهب عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبـد االله  : ولهذا القول

                                                 
 .٤/٩٨سنن الدارقطني  )١(
، ٢٨٠، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص٦/٢٢٩المغني لابن قدامة  )٢(

، ٢٦٤، أحكام المواريث ص٤٤٣، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص٢٨١
 .٢١٩عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص
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بن مسعود، وعبد االله بن عباس رضي االله عنهم، وشـريح القاضـي،   
وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة وأصـحابه،  

  . جميعاًوالإمام أحمد بن حنبل، رحمهم االله
  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

  :من القرآن الكريم - ١
لِلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربـون  : "قال االله تعالى  - أ

ولِلنِّساء نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيباً 
 ).٧آية : النساء" (روضاًمفْ

وأُولُوا الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فـي  : "قال االله عز وجل  - ب
تَابِ اللَّهك " 

 ).٧٥آية : الأنفال(  - ت
  :وجه الدلالة

وأولـوا  "دلت الآيتان بعمومهما أنّهما تشملان كل قريب، لأن كلمة 
تشـمل  " ل وللنساءللرجا: "اسم جامع لكل ذوي قرابة، وكلمة" الأرحام

لا تخص نوعاً من القرابـة  " الأقربون"كل رجل وامرأة، وكذلك كلمة 
دون نوع، ولم يرد دليل يخصص هاتين الآيتين، فيبقى العموم علـى  

  . أصله
هذا، وقد فصل االله في كتابه الكريم ميراث أصـحاب الفـروض   
والعصبات بعضهم من بعض بالوصف الخاص، فبقي الإرث لسـائر  

  .رحام بالوصف العام، فكان إرثهم ثابتاً بالكتاب الكريمذوي الأ
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  :الشريفة السنةمن  - ٢
: عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  -أ 

من ترك مالاً فلوريته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث، "
 .)١("والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

رسول االله صلى : ا مات ثابت الدحداح، قالوبما روى أنّه لم   -ب 
إنّـه  : هل تعرفون له نسباً فيكم؟ فقال: "االله عليه وسلم لقيس بن عاصم

كان فينا غريباً، ولا نعرف له إلاّ ابن أخت هو أبو لبابـة بـن عبـد    
 .)٢("المنذر، فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ميراثه له

رمى بسهم فقتله، وليس له أن رجلاً : "عن أبي أمامة بن سهل  - ج 
وارث إلاّ خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضـي  

: االله عنه فكتب عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 .)٣("االله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"

ن حـق الإرث  هذه جملة أحاديث يقوى بعضها بعضاً فتدل على أ
يثبت لذوي الأرحام، إذا لم يكن وارث غيرهم، وقـد ورثّ الرسـول   
الكريم الخال عند عدم وجود ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات، 
وورثّ الرسول الكريم ابن أخت ثابت بن الدحداح وابن الأخـت مـن   

  .ذوي الأرحام
رحام إن بأن ذوي الأ: فقالوا: أيضاً من جهة المعقول واستدلوا -٣

لم يأخذوا الميراث أعطى لبيت المال الذي يكون لجماعة المسـلمين،  
ولو نظرنا لذوي الأرحام مع جماعة المسلمين وجدنا الفريقين يشتركان 

                                                 
 .٢/٩١٥ه ، سنن ابن ماج١/٢٣٧، مسند الإمام أحمد ٥٤، ٦/٥٣نيل الأوطار  )١(
 .٢٦٩، شرح السراجية ص٦/٢١٥السنن الكبرى  )٢(
 .٨/١٠٦، عون المعبود ١/٢٣٧مسند أحمد  )٣(
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في وصف عام هو الإسلام، وذووا الأرحام ينفردون بوصف خـاص  
هو القرابة، فكانت القرابة مرجحة، فيعطى المال لهم إذا لم يكن وارث 

 .ى منهمأول

وبعد النظر في أدلة الفريقين، يترجح لدى رأي القائلين بتوريـث  
ذوي الأرحام، وهو أعدل حيث مراعاة صلة القربى وتبادل النفع بين 
الذين تربطهم صلة الرحم، وجبر خاطر لبعض هؤلاء الذين حرمـوا  
من الميراث مع وجود من يساويهم في القرابة كالعمة مع العم، وبنت 

  .بن الأخالأخ مع ا
ودعوى عدم النص على توريثهم لا أساس لها، فقد نص االله عـز  

  ".وأُولُوا الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ: "وجل على توريثهم بقوله تعالى
كما نصت السنة الشريفة على توريثهم في قوله صـلى االله عليـه   

  .)١("الخال وارث من لا وارث له: "وسلم
ى ما في مذهبي المالكية والشافعية، مـن القـول   هذا، بالإضافة إل

بتوريث ذوي الأرحام إذا كان بيت المال قد فسد نظامه واستمر فساده، 
وقد اتفق المتأخرون من فقهاء المذهبين على توريث ذوي الأرحـام،  

  .)٢(مخالفين في هذا أصل مذهبهم
  

  
                                                 

 ١٦٥سبق تخريجه صفحة  )١(
، ٢٣٠، ٦/٢٢٩، المغني ٦/٢٤٢، تبيين الحقائق ٢٦٩شرح السراجية ص )٢(

، ٢٦٦، أحكام المواريث ص٢٨٣- ٢٨١أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص
، عدالة الإسلام في ٤٤٢- ٤٤٠لمواريث في الشريعة الإسلامية ص، أحكام ا٢٦٧

 .٢٢١، ٢٢٠أحكام المواريث ص
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  المبحث الثاني
  "طرق توريث ذوي الأرحام عند من قال بتوريثهم"

اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على ثلاثة 
  :طرق وهي على النحو التالي

وأصحاب هذة الطريقة يسوون بين ذوي : طريقة أهل الرحم :أولاً
الأرحام، لا فرق عندهم بين الذكر والأنثى، ولا بين قريـب الدرجـة   

ؤلاء يشترك وبعيدها، ولا بين قوي القرابة وضعيفها، فمن وجد من ه
إبن بنت، : (في الميراث مع المساواة بينهم في الأنصباء، فلو توفى عن
قسم المال ) وبنت أخت، وابن بنت أخ، وعمة، وخالة، وخال، وبنت عم

  .الموروث بينهم أسباعاً لكل واحد سبعة
وهذا المذهب يخالف القياس الذي يقضى بتوريث هؤلاء على نسق 

عصبات، وقد اندثر هـذا المـذهب   أصولهم من أصحاب الفروض وال
  .بإندثار أصحابه

وأصحاب هذه الطريقة هم الذين ينزلون : طريقة أهل التنزيل :ثانياً
كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من يدلى به، فينزل كل فرع منزلـة  
أصله، وينزل أصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة حتى تصل إلـى  

مطلقاً، فإنّهم ينزلـونهم منزلـة    أصل وارث، إلا الأعمام لأم والعمات
  .الأب، وإلاّ الأخوال والخالات مطلقاً، فإنّهم ينزلونهم منزلة الأم

وهذه الطريقة هي التي سار عليها الحنابلة، وبها أخذ المتـأخرون  
من المالكية والشافعية، لما جعلوا المال لذوي الأرحام بدل بيت المـال  

  .بعد فساده
وهم الذين يعتبرون فـي توريـث ذوي   : بةطريقة أهل القرا :ثالثاً

الأرحام ذات القرابة من حيث قوتها، فيقـدمون الأقـرب فـالأقرب،    
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فالترجيح عندهم بقرب الدرجة أولاً، ثم بقوة القرابة على نهج الترتيب 
في العصبات النسبية، فكما أن الإرث في العصبات يكون أول مستحق 

من ذوي الأرحام هـو   هو أقرب رجل ذكر، كذلك يكون أول مستحق
  .أقرب شخص منهم

وكما أن العاصب إذا انفرد يأخذ كل التركة، كذلك إذا انفرد الواحد 
من ذوي الأرحام أخذ كل التركة أو باقيها بعد فرض أحد الـزوجين،  
وعند اختلاط الذكور والإناث في درجة واحدة، يقسم المال بينهم للذكر 

عن علي بن أبي طالب رضي االله  وهذه الطريقة منقولة. مثل الأنثيين
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني . )١(عنه، وبها أخذ أبو حنيفة

  .الجديد بهذه الطريقة
  المبحث الثالث

  "أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم"
  :أصناف ذوي الأرحام: المطلب الأول

مـن قـانون الأحـوال    ) ٣٠١(أشارت المادة ثلاث مائة وواحـد  
  :وفروعها إلى ما يلي) أ، ب، ج، د(ة الأردني الجديد بفقراتها الشخصي
  )٣٠١: (المادة

ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات "
وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب 

  :"التالي
                                                 

، أحكام التركات ٢٨٥، أحكام المواريث ص٢٧٥شرح السراجية ص )١(
 .٨٧، ٧/٨٦، المغني والشرح الكبير ٢١٩والمواريث لأبي زهرة ص
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أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الإبن وإن : الصنف الأول "  -أ 
  ."لوانز

الأجـداد الرحميـون وإن علـوا والجـدات     : الصنف الثاني "  - ب 
  ."الرحميات وإن علون

  :"الصنف الثالث "  -ج 
  ."أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا" - ١
  ".أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا" - ٢
  ."بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا" - ٣
  ."بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا" - ٤
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في : الصنف الرابع "  -د 

  :"الإرث حسـب التـرتيب التالـي
  ".أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً" - ١
وإن نزلـوا  من هذه الفقـرة  ) ١(البند أولاد من ذكروا في " - ٢

وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد  
  ".ذكرن وإن نزلوامن 
أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقـاً  " - ٣

وأعمام وعمات وأخوال وخـالات أم المتـوفى مطلقـاً    ) قرابة الأب(
  .")قرابة الأم(

الفقـرة وإن نزلـوا   من هذه ) ٣(في البند أولاد من ذكروا " - ٤
 وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنـات أبنـائهم وإن  

  ".نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا
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المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبــوي  ى أب ىأعمام أب" - ٥
وأعمـام أبـوي أم   ): قرابة الأب(أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً 

  .")قرابة الأم(المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً 
ن نزلـوا  الفقـرة وإ من هذه ) ٥(البند أولاد من ذكروا في " - ٦

المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن  ىأب ىوبنات أعمام أب
  ."نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا
  الشرح

  :بفقراتها وفروعها ما يلي) ٣٠١(يفهم من نص المادة 
 ):جهة البنوة: (الصنف الأول -١

  :وهم –أي فروع الميت  –من ينتسب إلى الميت 
 .نزلوا ذكوراً أو إناثاً أولاد بنات الميت وإن  -أ 

 . أولاد بنات ابن الميت وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً  -ب 

 ).ابن البنت، بنت البنت، وإبن بنت الإبن، وبنت بنت الإبن(مثل 

 ):جهة الأبوة: (الصنف الثاني -٢

  :وهم –أي أصول الميت  –من ينتسب إلى الميت 
 ).أب أم، وأب أب أم: (مثل –الجد غير الصحيح وإن علا   -أ 

أم أب الأم، وأم أم أب : (الجدة غير الصحيحة وإن علت مثـل   -ب 
 ).الأم

  ):جهة الأخوة: (الصنف الثالث -٣
  :وهم –أي فرع الأبوين  –من ينتسب إلى أبوي الميت 

ابن : (أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، وإن نزلوا، مثل  -أ 
 ).الأخت، وبنت الأخت
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بنـت  : (نزلوا، مثـل بنات الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وإن   -ب 
 ).الأخ، بنت بنت الأخ، وبنت ابن الأخ

ابـن الأخ لأم،  : (أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، مثـل   - ج 
 ).وابن ابن الأخ لأم

 )جهة العمومة والخؤولة: (الصنف الرابع -٤

أو جدتيـه  ) أب أب، وأب الأم(وهما : من ينتسب إلى جدى الميت
  :طوائف وهم ست) أم الأب، وأم الأم: (وهما

وعماتـه   –أي إخوة أبيه لأمه  –أعمام الميت لأم  :الطائفة الأولى
  .وأخواله وخالات لأبويه أو لأب أو لأم

أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنـات أعمـام    :الطائفة الثانية
  .الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد هؤلاء

يت لأم، وعماته الشقيقات أو لأب أو أعمام أب الم :الطائفة الثالثة
لأم، وأخواله وخالاته مطلقاً، أعمـام أم الميـت وعماتهـا وأخوالهـا     

  .وخالاتها مطلقاً
أولاد الطائفة الثالثة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبى  :الطائفة الرابعة

  .الميت لأبوين أو لأبن وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد هؤلاء
أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميـت   :الطائفة الخامسة

وعماتهما وأخواتهما وخالاتهما لأبوين أو لأب أو لأم، وأعمـام أم أم  
  .الميت، وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأب أو لأم

أولاد الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام  :الطائفة السادسة
و لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد هؤلاء أب أب الميت لأبوين أ

  .وإن نزلوا
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  :المطلب الثاني
  ":طريقة توريث ذوي الأرحام"

، وثلاث مائة )أ، ب، ج(ثلاث مائة واثنين بفقراتها : نصت المواد
، وثلاث )أ، ب(أ، ب، ج وثلاث مائة وأربعة بفقرتيها (وثلاثة بفقراتها 

وثلاث مائة وسبعة، وثـلاث مائـة   مائة وخمسة، وثلاث مائة وستة، 
وثمانية، وثلاث مائة وتسعة، وثلاث مائة وعشرة على طريقة توريث 

  .ذوي الأرحام، وجاء القانون بتفصيل هذة الأصناف والطوائف
  ): ٣٠٢(الـمادة 

الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهـم بـالميراث أقـربهم    "  -أ 
  ."درجة إلى المتوفــى

لد صاحب الفرض أولى من ولد ذي إذا تساووا في الدرجة فو"  - ب 
 ."الرحم
إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد "  -ج 

 ."صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث
 

  ):٣٠٣(الـمادة 
الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقــربهم  "  -أ 

  ."درجـة إلـى المتوفـى
  ".فرض إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب"  - ب 
إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فـرض  "  -ج 

أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً مـن جهـة   
وإن اختلفـت جهـاتهم    ،الأب أو من جهة الأم اشتركوا فـي الإرث 

  ."فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم
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  ):٣٠٤(الـمادة 
ولاهم بـالميراث أقـربهم   الصنف الثالث من ذوي الأرحام أ"  -أ 

  ."درجة إلى المتوفـى
إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد "  - ب 

ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابـة للمتـوفى   
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان 

حدوا في الدرجة وقوة أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن ات
  ."القرابة اشتركوا في الإرث

  ): ٣٠٥(الـمادة 
إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع مـن ذوي  " -

الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتـوفى لأم  
وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قـدم  

ابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان لأحدهما ومن أقواهم قر
كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا 
في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابـة الأب والثلـث   

 ."لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم
  ): ٣٠٦(الـمادة 

  ."لمادة على الفئتين الثالثة والخامسةتطبق أحكام ا" -
  ): ٣٠٧(الـمادة 

يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان " -
من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهـة القرابـة يقـدم    
الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف 
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لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما نالـه  جهة القرابة يكون الثلثان 
  ."كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة

  ): ٣٠٨(الـمادة 
علـى الفئتـين   من هذا القانون ) ٣٠٧(تطبق أحكام المادة " -

  ."الرابعة والسادسة
  ): ٣٠٩(الـمادة 

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا " -
  ."بعند اختلاف الجان

  ): ٣١٠(الـمادة 
 ."يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام" -

  الشرح
وهذه الأصناف الأربعة مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب 
الترتيب الذي قدمناه، فيقدم الصنف الأول على الثـاني، وهكـذا إلـى    
الرابع وفي الصنف الرابع يقدم بعض طوائفه على بعضـها بترتيبهـا   

، لأن إرثها كما قلنا كارث العصبات، وفـي العصـبات يقـدم    السابق
  .الأقرب فالأقرب

فإذا وجد واحد من ذوي الأرحام من أي صنف أخذ كل التركة أو 
باقيها بعد فرض أحد الزوجين، وإذا تعددوا فإن كانوا مـن أصـناف   

وكذلك يقـدم  . مختلفة قدم من كان من الصنف الأول على كل ما عداه
  .على من بعده وهكذا من كان الثاني

وإذا كانوا من الصنف الرابع قدم من كان من طائفة سابقة على من 
وإذا اتحدت الجهة بأن كانوا من صنف ... بعده من الطوائف الأخرى
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واحد أو من طائفة واحدة من طوائف الصنف الرابع واختلفت درجاتهم 
  .لميت درجةكان الترجيح بينهم بقرب الدرجة أولاً، فيقدم الأقرب إلى ا

فمن يدل إلى الميت .  فإن استووا في الدرجة كان الترجيح بالإدلاء
بوارث من أصحاب الفروض أو العصبات يقدم على من يدلى بغيـر  

  .وارث
. فإن تساووا في الإدلاء بوارث أو بغير وارث يقدم الأقوى قرابـة 

 ومن كان لأب يقدم على من. فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب
  .كان لأم

فإن تساووا في كل شيء اشتركوا في الميراث علـى السـواء إن   
كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط، وعند اختلاط الذكور بالإناث يكون للـذكر  
مثل حظ الأنثيين، ولو كانوا من أولاد الإخوة والأخوات لأم، لأن هذا 
هو الأصل في الميراث استثنى منه الإخـوة والأخـوات لأم بـالنص    

  .تصر على مورد النصفيق
فإذا توفى عن بنت بنت، وأبى أم، وبنـت أخ، وعـم لأم، كـان    

  .الميراث لبنت البنت، لأنها من الصنف الأول
كان الميراث لبنت البنت . وإذا توفى عن بنت بنت، وإبن إبن بنت

  .لأنها أقرب للميت من الآخر
ى، وإذا توفى عن بنت بنت إبن، وإبن بنت بنت كان الميراث للأول

. لأنها تدلى بوارث وهو بنت الإبن دون الثاني، لأنه يدلى بذي رحـم 
  .وهي بنت البنت وهكذا

ولما كان الوارث من ذوي الأرحام لا يكون إلا من صنف واحـد  
  .أفرد العلماء طريقة لتوريث كل صنف على حدة
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وهـو أولاد البنـات وأولاد بنـات    : طريقة توريث الصنف الأول
  .الأبناء وإن نزلوا

إذا وجد واحد من هذا الصنف وليس معـه وارث مـن أصـحاب    
الفروض ولا من العصبات أخذ كل التركة أو الباقي بعد فرض أحـد  

  .الزوجين
فإن اختلفت درجـاتهم كـان أولادهـم    . وإذا وجد أكثر من واحد

  .بالميراث أقربهم إلى الميت درجة
لابـن  وابن بنت ابن فإن التركة كلها . كما إذا توفى عن ابن بنت

لأنه أقرب من الثاني حيث يدلى إلى الميت بواسطة واحدة بينما . البنت
  .يدلى إليه الثاني بواسطتين

أي بصـاحب  (وإن اتحدت درجتهم وكان بعضهم يـدلى بـوارث   
والآخر يدلى بغير وارث كان الميراث لمن يـدلى بـالوارث   ) فرض

جح بالقرب واحد كان أو أكثر، لأن ولد الوارث أقرب حكماً، فكما يتر
  .الحقيقي يترجح بالقرب الحكمي عند عدم القرب الحقيقي

كما إذا توفى عن بنت بنت ابن، وبنت ابن بنـت فالتركـة كلهـا    
للأولى، لأنّها وإن تساوت مع الثانية في الدرجة إلا أنها تدل إلى الميت 

وهي صاحبة فرض بخلاف الثانية فإنها تدلى بأبيهـا  . بأمها بنت الإبن
وإن اتحدت درجتهم واتحدت معهـا  . نت وهو من ذوي الأرحامابن الب

صفة الإدلاء بأن أدلى كل منهم بوارث كابن البنت، وبنت البنـت، أو  
كبنت ابن . بنت بنت ابن، وابن بنت ابن، أو أدلى كل منهم بغير وارث
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اشتركوا جميعاً . البنت، وابن بنت البنت فإن كلا منهما أدلى بذي رحم
  )٣٠٢: م. ()١(م وجود مرجح لأحدهم على الآخرفي الميراث لعد

فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط قسمت التركة بينهم بالتسـاوي،  
وإن كانوا خليطاً من الذكور والإناث كان للذكر مثل حـظ الأنثيـين   

سـواء اتفقـت صـفة    . والمعتبر في الذكورة والأنوثة أبدان الوارثين
رأي أبي يوسف الأخير، وبه أخـذ  أصولهم فيهما أو اختلفت كما هو 

  .القانون، وعدل عن قول محد بن الحسن الذي كان معمولاً به من قبل
فلو وجد من ذوي الأرحام اثنان . ولا عبرة هنا بتعدد جهة القرابة

والثاني صاحب قرابتين كان الميـراث  . أحدهما صاحب قرابة واحدة
  .بينهما على السواء

وابن ابن بنت وهو في نفس الوقت  كما لو توفى عن ابن بنت بنت،
ابن بنت بنت، فإن الأول ينتمي إلى الميت من جهة واحـدة والثـاني   

ومع ذلك يكون لكل منهما نصف التركـة، ولا  . ينتمي إليه من جهتين
  .عبرة بتعدد الجهات على ما اختاره القانون من قول أبي يوسف

ن عـلا  وهو الجد غير الصحيح وإ: طريقة توريث الصنف الثاني
  .والجدة غير الصحيحة وإن علت

وهذا الصنف لا يرث مع وجود أحد من الصنف الأول، فـإن لـم   
يكن أحد من أصحاب الفروض أو العصبات أو أحد من ذوي الأرحام 

                                                 
م إلى الميت أقربهالصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث : ونصها )١(

، وإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحمدرجة، فإن 
استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب 

 ."فرض اشتركوا في الإرث



١٧٨ 
 

من الصنف الأول ووجد واحد من هذا الصنف أخذ كـل التركـة أو   
  .باقيها بعد فرض أحد الزوجين

درجاتهم كان أولاهم بـالميراث  وإن وجد أكثر من واحد واختلفت 
أقربهم إلى الميت درجة ذكراً كان أو أنثى سواء كان من جهة الأب أو 

  .من جهة الأم، وسواء أدلى بوارث أو بغير وارث
فإذا توفى عن أبى الأم، وأبى أم الأم كان الميراث لـلأول، لأنـه   

  .أقرب من الثاني
الميراث للأولى،  كان. ولو توفى عن أم أب الأم، وأم أبى أم الأب

  .لأنها أقرب درجة من الثانية
كان الميراث للأول . ولو توفى عن أبى أم الأب، وأبى أم أم الأب

  .كذلك
أي (وإن اتحدت درجتهم في القرب، وكان بعضهم يدلى بـوارث  

والآخر يدلى بغير وارث كان الميراث لمـن يـدلى   ) بصاحب فرض
  .بالوارث لأنه أقوى في القرابة من الآخر

فلو توفى عن أبى أم الأم، وأبى أبى الأم كان الميراث للأول لأنه 
بخلاف الثاني، . يدلى بأم الأم، وهي صاحبة فرض، لأنها جدة صحيحة

  .فإنه يدلى بأبى الأم، وهو جد فاسد من ذوي الأرحام
ولو توفى عن أم أبى الأم، وأبى أم الأب كان الميراث للثاني، لأنه 

أم الأب، وأما الأولى فهي تدلى بجد فاسـد  يدلى بصاحبة فرض وهي 
  .وهو أبو الأم

وإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة بأن كان كل منهم يدلى بوارث 
أو يدلى بغير وارث فإن كانوا جميعاً من حيز واحد بأن كانوا كلهم من 
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جهة الأب، أو كانوا كلهم من جهة الأم قسمت التركة بينهم للذكر مثل 
  .اعتبار أبدانهم دون نظر لمن يدلون بهحظ الأنثيين ب

وإن اختلفوا في الحيز بأن كان بعضهم من قرابة الأب، وبعضـهم  
من قرابة الأم كان لقرابة الأب الثلثان، لأنهم يدلون به إلـى الميـت   
فيستحقون نصيبه، ولقرابة الأم الثلث، لأنهم يدلون بها إلـى الميـت   

ويقسم نصيب . ترك أباً وأماًفيستحقون نصيبها وهو الثلث كأن الميت 
  .كل فريق بين أصحابه للذكر مثل حظ الأنثيين

  .)١(وبهذا أخذ القانون
فلو توفى أبى أم أم الأب، وأبى أم أبـى الأب فـالميراث بينهمـا    
مناصفة لاستوائهما في الدرجة والقرابة، لأن كلا منهما يدلى بوارث، 

  .وكلاهما من جهة الأب
م، وأم أبى الأم كان الميراث لهما للأول ولو توفى عن أبى أبى الأ

ثلثان، وللثانية الثلث لاستوائهما في الدرجة والقرابة لأن كـلا منهمـا   
  .وكلاهما من جهة الأم. يدلى بغير وارث

ولو توفى عن أبى أم الأب، وأبى أم الأم كـان الميـراث لهمـا    
يـر أن  لاستوائهما في الدرجة والقرابة، لأن كلا منهما يدلى بوارث غ

الأول يأخذ الثلثين، لأنّه جد من جهة الأب، ويأخذ الثاني الثلث، لأنـه  
  .من جهة الأم

                                                 
الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت  – ٣٠٣: م )١(

استووا في الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض، وإن استووا في درجة فإن 
الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض 

وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان . فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث
 لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم
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ولو توفى عن أبى أم أبى الأب، وأبى أم أم الأب، وأبى أم أم الأم 
فهؤلاء أجداد أربعة في درجة، ولكن الثلاثـة الأول  . وأبى أبى أم الأم

ليه بـذي رحـم،   يدلون إلى الميت بأصحاب فروض، والأخير يدلى إ
  .فيكون الميراث للثلاثة الأول فقط

ولما كانوا مختلفين في الحيز فالأولان من جهة الأب، والثالث من 
جهة الأم يقسم المال أولا بينهم باعتبار الحيز، فيكون لقرابة الأب ثلثاه 

  .يقسم بينهما على السواء، ويكون لقرابة الأم الثلث يعطى للثالث فقط
لرابع أبو أبو الأم والمسألة بحالها لأخـذ التركـة   ولو كان مكان ا

كلها، لأنه أقرب درجة من الآخرين، وقرب الدرجة مقدم في الترجيح 
على الترجيح بالإدلاء بوارث، لأنه لا يرجح به إلا عند التساوي فـي  

  .الدرجة
  : طريقة توريث الصنف الثالث

نات الإخوة الأشـقاء أو  وهم فروع الأخوات الشقيقات أو لأب، وب
لأب، وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا، وفروع أولاد الأم 

  .وإن نزلوا
إذا لم يوجد أحد من الصنفين السابقين ووجد واحد من هذا الصنف 

. ذكراً كان أو أنثى. أخذ كل التركة أو باقيها بعد فرض أحد الزوجين
  .و بغير وارثأدلى بوراث أ. قرب من الميت أو بعد

وإذا وجد أكثر من واحد واختلفت درجاتهم قدم أقربهم إلى الميـت  
كما إذا توفى عن بنت أخ لأب، وابن بنت أخ شقيق، فالميراث . درجة

  .كله لبنت الأخ لأب، لأنها أقرب من الثاني
الميراث كله  وإذا توفى عن بنت أخت لأم، وبنت بنت أخ شقيق يكون

  للأولى دون الثانية
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فإن اختلفوا في الإدلاء بأن كان بعضـهم  : اتحدوا في الدرجة وإن
يدلى بوارث صاحب فرض أو عاصب، والآخر يدلى بغير وارث قدم 

فإذا توفى عـن ابـن أخ   . من يدلى بوارث على من يدلى بغير وارث
شقيق، وابن بنت أخ شقيق كان الميراث للأولى لأنها تدلى بـابن الأخ  

  .إنه يدلى بذي رحم وهي بنت الأخوهو عاصب بخلاف الثاني ف
وإذا توفى عن بنت ابن أخ لأب، وابن ابن أخ لأم كان الميـراث  
للأولى، لأنها تدلى بعاصب بخلاف الثاني فإنه يدلى بذي رحم وهـو  

  .ابن الأخ لأم
وإن كانوا في درجة واحدة واستووا في الإدلاء بـوارث أو بغيـر   

أن كان أصـل أحـدهم لأبـوين    وارث، فإن اختلفوا في قوة القرابة، ب
قدم من كان أصله لأبوين على مـن كـان   . وأصل الآخر لأب أو لأم

أصله لأب أو لأم، كما يقدم من كان أصله لأب على من كان أصـله  
فإذا توفى عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وابـن أخ لأم  . لأم

ا مع أن كان الميراث كله لبنت الأخت الشقيق دون الآخرين لقوة قرابته
  .الثلاثة يدلون إلى الميت بورثة من أصحاب القروض

وإذا توفى عن بنت أخ لأب، وابن أخت لأم كان الميراث للأولـى  
لأن قرابة أصلها من جهة الأب دون الثاني، فإن قرابة أصله من جهة 

  .الأم وقرابة الأب أقوى من قرابة الأم
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ي قوة القرابة كـان  وإن اتحدوا في الدرجة واستووا في الإدلاء وف
، لعدم )١(الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا من جهة الأم

  .المرجح لأحدهم على الآخر
فإن توفى عن بنت ابن أخ لأم، وابن ابن أخت لأم كان الميـراث  

  .بينهما للأولى ثلثه وللثاني ثلثاه
 ولو توفى عن بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة كان للأولى الثلـث 
وللثاني ثلثاه لتساويهما في الدرجة والإدلاء بوارث وتساوى أصـليهما  

  .في قوة القرابة
وإذا توفى عن بنت بنت أخ لأب، وابن ابن أخت لأب كان الميراث 

  .بينهما للأولى ثلثه وللثاني ثلثاه لتساويهما في كل شيء
أخـذاً  ) ٣٠٤(وعلى هذه الطريقة سار القانون كما جاء في المـادة 

  .)٢(أبي يوسف بمذهب
وهم فروع الأجداد من الأعمام لأم : طريقة توريث الصنف الرابع

وقد سـبق أنـه سـت    . والعمات والأخوال والخالات مطلقاً وأولادهم
طوائف مرتبة وأن مرتبته بين ذوي الأرحام هي الأخيرة، فلا يـرث  

فإذا لم يوجد أحد مـن  . منه أحد مع وجود واحد من الأصناف الثلاثة
                                                 

راث ولم يستثن منه إلا الأخوة والأخوات لأم لأن هذا هو الأصل في المي )١(
 .بالنص فيقتصر فيه على مورد النص

الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت "ونصها  )٢(
فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي . درجة
صله لأبوين فهو أولى ممن كان فمن كان أ. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت. الرحم

ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في . أصله لأب
 ".الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث
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صناف ووجد من هذا الصنف واحد من أي طائفـة أخـذ كـل    تلك الأ
التركة أو باقيها بعد فرض أحد الزوجين وإذا وجد منه أكثر من واحد 
واختلفت طوائفهم يقدم من كان من الطائفة الأولى على من كان مـن  
الثانية، ومن كان من الثانية على من كان مـن الثالثـة وهكـذا إلـى     

  .الأخيرة
لة يكون الميراث للخالة، وفي خالة وبنـت عـم   ففي خالة وابن خا
  .يكون الميراث للخالة

  :وإن اتحدت طائفتهم فلكل طائفة طريقة في توريثها وإليك البيان
وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال : طريقة توريث الطائفة الأولى

منهم من ينتمي إلى الميت من جهة أبيه وهم  وهؤلاء. والخالات مطلقاً
العمات، ومنهم من ينتمي إليه من جهة أمه وهـم الأخـوال   الأعمام و
فإذا وجد منهم أكثر من واحد فإما أن يكونوا جميعـاً مـن   . والخالات

جهة الأب، أو يكونوا جميعاً من جهة الأم وإما أن يكون بعضهم مـن  
  .جهة الأب وبعضهم من جهة الأم

بقرب  فإن كانوا من حيز واحد لا يتصور أن يكون الترجيح بينهم
الدرجة لأنهم جميعاً في درجة واحدة بل يكون الترجيح بيـنهم بقـوة   
القرابة فمن كان لأبوين فهو أولى بالميراث ممن كانت قرابته لأب فقط 
أو لأم فقط ومن كانت قرابته لأب فهو أولى ممن كانـت قرابتـه لأم   

مـن  ذكوراً كانوا أو إناثاً لأن القرابة من الجانبين أقوى من القرابـة  
  .جانب واحد، والقرابة لأب أقوى من قرابة الأم

فلو توفى عن عمة شقيقة وعمة لأب أو لأم كان الميراث للشـقيقة  
  .دون الأخيرتين
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  ولو توفى عن عمة لأب وعم لأم كان الميراث للعمـة لأب، لأن
  .قرابتها أقوى من قرابة العم لأم

اث للخالـة  ولو توفى عن خالة شقيقة وخال لأب أو لأم كان المير
  .فقط لقوة قرابتها

ولو توفى عن خالة لأب وخال لأم كان الميراث للخالة دون الخال 
  .لقوة قرابتها

  .وإن استوت قرابتهم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين
  .فمن توفى عن خالة لأب وخال لأب كان الميراث بينهما أثلاثاً

ه بينهما كذلك وهكـذا  ومن توفى عن عم لأم وعمة لأم كان ميراث
  .في جميع صور المساواة

وإن كان الحيز مختلفاً بأن كان بعضهم قريباً لأب، والآخر قريبـاً  
لأم، أعطي فريق الأب الثلثان وفريق الأم الثلث دون اعتبار لقوة قرابة 
أحد الفريقين على الآخر ثم يقسم نصيب كل فريق بينهم كما لو كـانوا  

ى على غيره، وعند التساوي في القـوة يقسـم   فيقدم الأقو. هم الورثة
  .بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

  .فلو توفى عن عمة وخالة شقيقة أخذت العمة الثلثين والخالة الثلث
ولو توفى عن عم لأم وعمة شقيقة وعمة لأب، وخال لأم وخالـة  

  .فإن ثلثي التركة لأقرباء الأب وثلثها لأقرباء الأم. شقيقة وخال لأب
نظرنا للفريق الأول وجدنا العمة الشقيقة أقوى فريقها فتأخـذ  فإذا 

الثلثين وحدها، وإذا نظرنا للفريق الثاني وجدنا الخالة الشقيقة هي أقوى 
  .هذا الفريق فتأخذ الثلث وحدها
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ولو توفى عن عم لأم، وخال شقيق وخالة شقيقة؛ أخ العـم ثلثـي   
ثاً للخال ثلثـاه وللخالـة   التركة، والخال والخالة الثلث يقسم بينهما أثلا

  .ثلثه
وهذه الطريقة تتبع في توريث الطائفة الثالثة وهم أعمام أبي الميت 

  .لأم وعماته وخالاته وأخواله مطلقاً
وهم أعمام أبـى أبـى الميـت لأم    . وفي توريث الطائفة الخامسة

كما صرح بذلك القانون فـي المـادة   . وعماته وخالاته وأخواله مطلقاً
)١( )٣٠٥(.  

وهم أولاد أعمـام الميـت لأم وإن   : طريقة توريث الطائفة الثانية
نزلوا وأولاد عماته وأخواله وخالاته مطلقاً وإن نزلوا، وبنات أعمـام  
الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن 

  .نزلوا
وطريقة توريث هؤلاء عند تعددهم أن يرجح أولاً بقرب الدرجـة  

نظر إلى الحيز، فيقدم الأقرب درجة مطلقاً سواء كان من جهـة  دون 
  .الأب أم من جهة الأم ذكراً كان أو أنثى

  .فبنت الخال لأم تقدم على ابن بنت العم الشقيق
                                                 

) ٣٠٥(في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة : ونصها )١(
و فريق الأم وهم أخواله إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أ

فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان . وخالاته قدم أقواهم قرابة
  .وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. لأب فهو أولى ممن كان لأم

وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم   
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفة . لمتقدمنصيب كل فريق على النحو ا

 .الثالثة والخامسة
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  .وإن استووا في الدرجة فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو يختلف
 بأن كانوا جميعاً من جهة الأب أو كـانوا : فإن اتحد حيز قرابتهم

، وبعضهم يدلى بذي )١(كلهم من جهة الأم، وكان بعضهم يدلى بعاصب
رحم كان التقديم لمن يدلى بعاصب على من يدلى بذي رحـم، سـواء   

فإذا توفى عن بنت عم لأب وبنت عمة . )٢(اتحدا في القوة أو اختلفا فيها
  .لأب فالميراث للأولى لأنها تدلى بعاصب دون الثانية

ب وابن عمة شقيقة فـالميراث للأولـى   ولو توفى عن بنت عم لأ
  .كذلك

وإذا اتحدوا في الدرجة والحيز والإدلاء بعاصب أو بـذي رحـم   
فمن كان أصله لأبـوين أولـى   . فيكون التقديم بقوة القرابة في الأصل

  .ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب أولى ممن كان لأم
فـالميراث   فلو توفى عن بنت ابن عم شقيق، وبنت ابن عـم لأب 

  .للأولى لأنها أقوى قرابة
ولو توفى عن ابن عمة لأب وإبن عمة لأم كان الميراث للأولـى  

  .لقوة قرابة أصله
وابن خال لأب، وابن خال لأم كان . ولو توفى عن بنت خال شقيق

  .الميراث للأولى لقوة قرابتها عن الآخرين
شتركوا في وإن تساووا في الدرجة والحيز والإدلاء وقوة القرابة ا

  .الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين
                                                 

 .والإدلاء بعاصب إنما يكون في قرابة الأب دون قرابة الأم )١(
أخذاً بما اختاره بعض الفقهاء الحنفية ورجحه على ظاهر الرواية وفيها  )٢(

 .الترجيح أولاً بقوة القرابة ثم بالإدلاء بعاصب
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فلو توفى عن ابن عمة لأب، وبنت عمة لأب كان الميراث بينهما 
  .أثلاثاً

ولو توفى عن بنت خال شقيق، وابن خالة شقيقة كـان الميـراث   
  .كذلك أثلاثاً للأولى ثلثه وللثاني ثلثاه

م الثلث وإن اختل حيز قرابتهم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأ
  .بصرف النظر عن أي شيء آخر

فلا يقدم الأقوى قرابة في أحد الحيزين على الأضعف في الحيـز  
  .الآخر، ولا ولد العصبة في أحدهما على ولد ذي الرحم في الآخر

ثم يقسم نصيب كل فريق على أفراده كأنه تركة خاصة، وتراعـى  
بقوة القرابة فيمن القواعد السابقة في الترجيح بالإدلاء بعاصب أولا ثم 

وبقوة القرابة فقط فيمن كانوا من حيز الأم، لأنه . كانوا من حيز الأب
لا يتصور فيه الإدلاء بعاصب لأنهم لما أخذوا هذا النصيب صـاروا  
بالقياس إليه متحدين في الحيز كأن الميت لم يترك من المال إلى مقدار 

، وبنت خالـة  فلو توفى عن ابن عمة شقيقة، وبنت عم لأب. نصيبهم
  .شقيقة، وابن خال لأب وابن خال لأم

فالثلثان لقرابة الأب يعطى لبنت العم لأب لأنها تـدلى بعاصـب،   
والثلث لقرابة الأم يعطى لبنت الخالة الشقيقة، لأنها أقوى قرابـة، لأن  

  .أصلها لأبوين
والترجيح الذي سار عليه القانون هنا من تقديم من يدلى بعاصـب  

ذي رحم أولا فإن تساووا في الإدلاء كان التقديم بقـوة  على من يدلى ب
القرابة أخذ فيه برأي بعض فقهاء الحنفية وترك ظاهر الروايـة فـي   
المذهب التي تقرر العكس فتقدم الترجيح بقوة القرابة علـى التـرجيح   
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فعل ذلك ليكون ميراث هذه الطائفة متفقاً مع ميراث . بالإدلاء بعاصب
  .الصنف الثالث

وهم الفروع غيـر  . الطريقة تتبع في توريث الطائفة الرابعةوهذه 
  .العصبة لأعمام أبوى الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما

وهم الفروع غير العصبة لأعمام جدى الميـت  . والطائفة السادسة
وعماتهما وأخوالها وخالاتهما كما صرح بذلك القـانون فـي المـادة    

)٢( )١( )٣٠٧(.  
  الفصل الخامس

  –لحجب والرد والعول ا -
  المبحث الأول

  "الحجب وأقسامه، وما يتعلق به من أحكام"
مـن قـانون   ) أ، ب(نصت المادة ثلاثة مائة وأحد عشر بفقرتيها 

  :الأحوال الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
                                                 

ولو من  الأبعدمنهم درجة ، علي  الأقربفي الطائفة الثانية يقدم  –ونصها  )١(
كانوا أولاد  إنفي القرابة  الأقوىغير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم 

  .رحم  ذيعصب أو أولاد 
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف 

كل فريق يقسم علية  أصابوما  الأمث لقرابة والثل الأبالحيز يكون الثلثان لقرابة 
  .بالطريقة المتقدمة
 .الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة أحكامويطبق 

، الميراث في الشريعة ٦٢٦الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي ص )٢(
، ٤٥٢، أحكام الميراث، جمعة براج ص٢٨٦-٢٨٥الإسلامية، ياسين درادكة ص

، الميراث في الإسلام والقانون، ٣٨٣- ٣٨٢ام المواريث للشلبي ص، أحك٤٥٩
 .١٤٦، ١٤٣أحمد غندور ص
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 ."حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه هو الحجب"  - أ
الممنـوع مـن   المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف "  -  ب

 ."الإرث فلا يحجب غيره
 

  المطلب الأول
  تعريف الحجب في اللغة والإصطلاح

  :في اللغة: الفرع الأول
أي منعتـه عنـه،   : هو المنع، يقال حجبت فلاناً من كذا: الحجب

وفلان محجوب عن الميراث أي ممنوع عنه، ومنه حجـاب المـرأة،   
ه، وسـموا البـواب   وهو اسم لما تستر به وجهها ويمنع من النظر إلي

  .)١(لأنّه يمنع من الدخول: حاجباً
  :في الاصطلاح: الفرع الثاني

منع شخص معين من ميراثه كله أو : "عرف الحنفية الحجب بقولهم
فالشخص المحجوب لـم يكـن حجبـه    . )٢("بعضه بوجود شخص آخر

لمعنى في نفسه، بل لوجود شخص آخر، فهو أهل للإرث، ولولا وجود 
وهـذا هـو   . ث بالفعل، أو أخذ نصيبه الأعلى كاملاًذلك الشخص لور

  ).أ(فقرة ) ٣١١(تعريف القانون له في المادة 
أن الحجب والمنع لفظان مترادفان لغة، ولكن لكـل   :ومن المعلوم

منهما معنى يختلف عن الآخر في اصطلاح علمـاء الميـراث، كمـا    
  .يختلف حكم كل منهما وأثره

                                                 
 .مادة حجب ١/١٥٦المعجم الوسيط  )١(
 .١٧١شرح السراجية ص )٢(
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بأن يكون له سبب من أسبابه، كما  فقد يكون الشخص أهلاً للإرث،
 –تتوافر في شروطه، ولكن يكون له وصف يمنعه من الإرث شرعاً 

  .من الميراث، كما يسمى ممنوعاً منه) محروماً(فحينئذ يسمى  –كالقتل 
وقد يجتمع في شخص، سبب الميراث وشروطه، وانتفت موانعـه  

قت أصـحاب  أيضاً، ولكن لا يرث، كما إذا كان من العصبة، واستغر
دون أن يقال ) غير وارث(الفروض التركة، وهذا يكفي فيه القول بأنّه 

  .عنه إنّه محجوب أو ممنوع من الميراث
وقد يجتمع في شخص سبب الميـراث وشـروطه، وانتفـت      

موانعه، ولكنّه لا يرث، لوجود من هو أولى منه بالميراث، وهذا يسمى 
  ).محجوباً(

  المطلب الثاني
  أنواع الحجب
  :يتنوع الحجب في الميراث إلى نوعين

وهو منع الشـخص مـن النصـيب    : "حجب نقصان :النوع الأول
: الأعلى إلى النصيب الأدنى، بسبب وجود شخص آخر ومثـال ذلـك  

حجب الزوج بالفرع الوارث مطلقاً عن النصف إلى الربـع، وحجـب   
الزوجة عن الربع إلى الثمن، وحجب الأم عن الثلث إلى السدس، عند 

  .جود الفرع الوارث مطلقاً، أو الجمع من الأخوةو
وحجب النقصان لا يكون إلا في أصحاب الفروض، والذي يحجب 

الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الإبن فإنها مع البنت : (منهم خمسة هم
الصلبية تحجب عن النصف إلى السدس، والأخت لأب مـع الأخـت   

  ).الشقيقة تحجب عن النصف إلى السدس
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هو منع الشخص من الميراث كله  :"حجب الحرمان: لثانيالنوع ا
كحجب الجد من الميراث بسـبب وجـود   " (بسبب وجود شخص آخر

الأب، وحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، وحجب ابـن الإبـن بـالإبن،    
وحجب بنت الإبن بالإبن، وحجب الأخ مطلقاً بالإبن، وحجب الجـدة  

  ).بالأم
ب الفروض والعصـبات،  وهذا النوع من الحجب يكون في أصحا

الأب، : (فريق لا يحجب بحال وهم سـتة : والورثة بالنسبة له فريقان
  ).والأم، والإبن الصلبي، والبنت الصلبية، والزوج والزوجة

  :وحجب الحرمان مبني على أصول ثلاثة وهي
فإن كُلَّ من يدلى إلى الميت بوارث يحجب به عدا : أما أولهما -١

 :ن بها، ومع ذلك يرثون معها، وتفصيل ذلكأولاد الأم، فإنّهم يدلو

فإذا اتحد سبب الإرث في المدلى ومن أدلى به حجب الشخص بمن 
أدلى به، سواء استحق الواسطة كل التركة، كالجد مع الأب، فإن الجد 
يدلى إلى الميت بواسطة الأب، والأب يأخذ كـل التركـة أو باقيهـا    

الأبوة، أو لم يستحق كل بالتعصيب، وكل منهما يرث بسبب واحد وهو 
التركة، كأم الأم مع الأم، فإن الأم لا تستحق كل التركة بجهة واحدة، 
وإن اختلف سبب إرثهما فلا يحجبه إلاّ إذا كان الواسطة يستحق كـل  
التركة، كالأخوة لأب مع الأب، فإن سبب إرثهمـا مختلـف، فـالأب    

  .يستحقه بالأبوة، والأخوة بالأخوة
تحقها كلها كالأخوة لأم مع الأم، فـإن الأخـوة لأم   فإن كان لا يس

يدلون إلى الميت بالأم، وسبب إرثهمـا مختلـف، حيـث تـرث الأم     
  .بالأمومة، والأخوة بالأخوة، والأم لا تأخذ كل التركة فيرثون معها
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فإن الأقرب يحجب الأبعد مطلقـاً، اتحـد سـبب    : وأما ثانيها -٢
، كـالإبن وإبـن الإبـن، والأب    إرثهما أو اختلف، وجد الإدلاء أو لا

 .والجد، والأخ، وابن الأخ، والأخ والإبن، وإبن الأخ والعم أو ابن العم

فيكون عند التساوي في الدرجة، حيـث يحجـب   : وأما ثالثهما -٣
الأقوى قرابة الأضعف، وهذا لا يكون إلا في الأخوة والعمومة، فالأخ 

  .لأب الشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم
 

  المطلب الثالث
  :المحجوبون حجب نقصان وحجب حرمان ومسائل متنوعة

  :المحجوبون حجب نقصان: الفرع الأول
الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث أو الجمع من  -١

 .الأخوة والأخوات من أي جهة

 .الزوج يحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث -٢

 .من بالفرع الوارثالزوجة تحجب من الربع إلى الث -٣

بنت الإبن تحجب من النصف إلى السدس بالبنت الصـلبية أو   -٤
 .ببنت الإبن الأعلى منها إذا لم تكن بنت صلبية

 .الأخت لأب تحجب من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة -٥
 

  :المحجوبون حجب حرمان: الفرع الثاني
الجد الصحيح يحجب بالأب أو بالجد الأقـرب منـه درجـة     -١

 .للمتوفى
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. الجدة الصحيحة تحجب بالأم سواء كانـت أبويـة أو أميـة    -٢
وبالجدة الأقرب منها كذلك، وتحجب الأبوية بالأب وبالجـد الصـحيح   

 .الذي تدلى به إلى الميت

الأخوة والأخوات لأم يحجبون بالفرع الـوارث وبـالأب    -٤، ٣
  .والجد الصحيح وإن علا

نها سـواء  بنت الإبن تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى م -٥
كان إبناً صلبياً أو إبن إبن سواء أكان معها من يعصبها أو لا وبالبنتين 
الصلبيتين أو بنتى الإبن الأعلى منها إلا أن يكون معها معصب فـي  

 .درجتها أو أنزل منها

  .وفي حال حجبها تكون لها وصية واجبة
الأخت الشقيقة تحجب بالإبن وابن الإبن وإن نـزل، وبـالأب    -٦

 .معها معصب أولاً سواء وجد

الأخوات لأب تحجب بما تحجب به الشقيقة وبـالأخ الشـقيق    -٧
والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الأبناء سـواء  
وجد معها معصب أو لا، كما تحجب بالشقيقتين إلا أن يكون معها أخ 

 .لأب يعصبها

  .وهؤلاء المحجوبون حجب حرمان من أصحاب الفروض
وبون من العصبات النسبية فكثير، وحجبهم يقوم علـى  وأما المحج

اعتبار الجهة أولاً عند تعددها مع ملاحظة أن الجد مع الأخوة لا حجب 
بينهم فإذا اتحدت الجهة كان التقديم بقرب الدرجة، فإذا اتحدت الجهـة  
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وتساوت الدرجة كان التقديم بقوة القرابة كما فصـلناه فـي ترتيـب    
  ،)١(العصبات

  :مسائل على الحجب: ثالثالفرع ال
فالميراث للأم . وأخ لأم. وأخ شقيق. وأب. وجد. توفى عن أم -١

والأب فللأم السدس لوجود اثنين من الأخوة ولـلأب البـاقي والجـد    
والأخوان محجوبون بالأب، ومع أن الأخوين حجبا الأم من الثلث إلى 

 .السدس
لأخـذت   ولو كان الأب ممنوعاً من الميراث لاختلاف الدين مثلاً

الأم السدس لوجود الأخوين، وقاسم الجد الأخ الشقيق في البـاقي، ولا  
  .شيء للأخ لأم لحجبه بالجد، ولا اعتبار لوجود الأب لأنه كالمعدوم

. ولو كان الأخ الشقيق ممنوعاً من الميراث لأنـه قتـل المـورث   
لأخذت الأم الثلث لعدم من يحجبها حجب نقصان، ولا شيء للأخ لأم 

  .بالجد، ويأخذ الجد الباقي تعصيباً لحجبه
وأخ . وأخ لأم. وابن مخالف له في الـدين . توفى عن زوجة  -٢
فللزوجة الربع، وللأخ لأم السـدس، ولـلأخ الشـقيق البـاقي     . شقيق

 .تعصيباً
وأخ لأم . وابن مخالف لها في الـدين . وأم. توفيت عن زوج -٣

لإبـن لا  فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ السـدس، لأن وجـود ا  
لأخذ الزوج الربع . ولو لم يكن الإبن محروماً من الميراث. اعتبار له

ولا شيء لـلأخ لأم، لأن الإبـن حجـب    . والأم السدس والابن الباقي
 .الزوج والأم حجب نقصان، وحجب الأخ لأم حجب حرمان

                                                 
، أحكام ٥٣٢، أحكام الميراث، جمعة براج ص٢٤١أحكام المواريث للشلبي ص )١(

أحكام المواريث ، عدالة الإسلام في ٢٣٨- ٢٣٦المواريث لعمر عبد االله ص
، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ٢٤٧- ٢٤٥ص
 .٨٤-٨٢ص
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وابن أخ . وعم. وإبن إبن إبن وأب. وبنت ابن. توفى عن بنت -٤
، وللبنت النصف فرضاً، ولبنـت الإبـن   فللأب السدس فرضاً. شقيق

السدس تكملة للثلثين، ولإبن ابن الإبن الباقي تعصيباً، ولا شيء للعـم  
وابن الأخ لحجبهما بالأب ولو كان ابن إبن الإبن مخالفاً فـي الـدين   

 .لصاحب التركة لأخذ الأب الباقي تعصيباً
وأخوة . وزوجة وبنت ابن وإبن إبن إبن. وجد. توفى عن أب -٥

فالأخوة لأم محجوبون بالأصل والفرع الوارثين، وللأب السـدس  . ملأ
فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، وللزوجة الثمن لوجـود الفـرع   

 .الوارث، ولبنت الإبن النصف فرضاً، ولإبن إبن الباقي تعصيباً
وأخـت  . وبنـت ابـن  . وأم. وأم الأب. توفيت عن أبى الأب -٦
بـة بـالأم، والأخ لأب محجـوب    فأم الأب محجو. وأخ لأب. شقيقة

بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع بنت الإبن، ويرث البـاقون،  
فتأخذ الأم السدس، وبنت الإبن النصف، والجد يقاسم الأخت في الباقي 

 .والأخت ثلثه. وهو الثلث فيأخذ ثلثيه
وأخ . وبنت إبـن إبـن  . وبنتين وإبن إبن. توفى عن زوجتين -٧
والأخ . فبنت ابن الأب محجوبة بـابن الإبـن  . وأم. وجد لأب. شقيق

وللجد السـدس،  . وللبنتين الثلثان. وللزوجتين الثمن. محجوب به أيضاً
وللأم السدس، وابن الإبن عاصب لم يبق له شيء لاستغراق الفروض 

، والبنتـان  ٣تأخذ الزوجتان منها  ٢٧وتعول إلى  ٢٤التركة لأنها من 
 .٤،  والأم ٤، والجد ١٦

كون لابن الإبن، وبنت ابن الإبن وصية واجبة بمقدار ثلث وحينئذ ي
التركة يقسم بينهما بالتساوي إذا كانا فرعين لولدين، أما إذا كان لفرع 
واحد فإن صاحب الوصية هو ابن الإبن، لأنه يحجب الثانية لأنها بنته 

  .فيأخذ مثل نصيب أبيه
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  المبحث الثاني
  الرد

من قانون الأحوال الشخصية الجديد  نصت المادة ثلاث مائة واثنا عشر
  :على ما يلي

" إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسـب رد 
ه الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنّ

  ."إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية إلاّ ،لا يرد على أحدهما
  الشرح

  في اللغة والإصطلاحتعريف الرد : المطلب الأول
: ينتظم الرد في اللغة معان متعددة، منهـا  :في اللغة: الفرع الأول

رد الأذى : الصرف، يقال: أي رفضه، ومنها: يقال رد كلامه: الرفض
: رد الكتاب إلى المكتبـة : يقال: الإعادة: عنه، أي صرفه عنه، ومنها

الراجع عن : الرجوع ومنه المرتد: أي أعاده بعد استعارته، والإرتداد
وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما  : "دين الإسلام، قال االله تعالى

أي : رد المـال إليـه  : ويقال). ١١آية : الرعد" (لَهم من دونه من والٍ
  .)١(أعاده إليه، وهذا المعنى الأقرب للإصطلاح

  :في الإصطلاح: الفرع الثاني
صرف الزائد من الفروض إلى : "علماء الفرائض الرد بأنّهعرف 

، )٢("أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عاصب
                                                 

 .١/٣٣٨: ، المعجم الوسيط٣٨٧، ٢/٣٨٦: معجم مقاييس اللغة )١(
 .٦٠، الروض النضير ص٢/١٩١حاشية الشرقاوي  )٢(
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زيادة في مقدار أنصباء الورثة، ونقصان في عـدد  : والرد ضد العول
  .السهام

ويتبين من هذا التعريف أنّه لكي يتحقق الإرث بالرد يتعين توافر 
  :ما يلي
 .ض من التركة بعد أصحاب الفروضبقاء فائ -١

 .أن يوجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم كل التركة -٢

ألاّ يوجد عاصب نسبي لأنّه إذا وجد يأخذ الباقي من التركـة   -٣
بالتعصيب، فيخرج الأب والجد، لأنّهمـا وإن كانـا مـن أصـحاب     
الفروض، إلاّ أن إرثهما ليس بالفرض المحض في جميع الحالات، بل 

ا يرثان بالفرض تارة، وبالتعصـيب تـارة أخـرى، وبـالفرض     إنّهم
والتعصيب مرة أخرى، فإذا وجد واحد منهما مع أصحاب الفروض فلا 
رد، لأنّه سيأخذ الباقي بالتعصيب، والإرث بالتعصـيب مقـدم علـى    

  .)١(الإرث بالرد
  :اختلاف الفقهاء حول الرد: المطلب الثاني

رضي االله عنهم وأصحاب المذاهب انقسم فقهاء الصحابة والتابعين 
  :المعروفة رحمهم االله حول الرد إلى رأيين

وإليه ذهب زيد بـن  : وهو القائل بمنع الإرث بالرد :الـرأي الأول 
ثابت وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم، وبه أخذ الأئمـة مالـك   

                                                 
، المغني ٢٣٠، الباجوري على الشنشوري ص٢٣٨شرح السراجية ص )١(

، أحكام ٢٦١، أحكام المواريث للشلبي ص٣١٨ث للبرديسي ص، الميرا٦/٢٠١
 .٢٥٧، أحكام المواريث لعمر عبد االله ص٥٨٢الميراث في الشريعة الإسلامية ص
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، واحتج أصـحاب  )١(والشافعي والأوزاعي وداود الظاهري رحمهم االله
بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والمعقول، إن تقدير الفروض هذا الرأي 

في الميراث ثبت بالنص من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وفي القول 
بالرد زيادة فيهما، والزيادة لا تثبت إلاّ بالنص الصـريح، ولا نـص   
معتمد في الشريعة، فمن زاد في أنصباء هؤلاء فقد تجاوز مـا حـده   

وهو أمر منهي عنه، متوعد عليه بالعقـاب قـال االله   الشرع الشريف، 
َمن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخلْه نَاراً خَالِداً فيها ولَه  : "تعالى

هِينم ذَاب١٤آية : النساء" (ع.(  
واحتجوا أيضاً بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد نـزول  

إن االله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يسـتحق وارث  : "ثآيات المواري
  .)٢("أكثر من حقه

 االله قدر لكل وارث نصيباً من التركة، وأن دل الحديث الشريف أن
الورثة لا يستحقون غير نصيبهم الذي أعطى لهم، والرد على الورثـة  

  .فيه زيادة على الحقوق التي قدرها االله لهم
المال الباقي بعد أصحاب الفـروض   أن: واحتجوا بالمعقول ومفاده

مال لا مستحق له، فيكون من نصيب بيت المال، كما لو أن الوارث لم 
  .)٣(يترك وارثاً أصلاً فتركته تؤول لبيت المال

ومن المعلوم، أن أصحاب هذا الرأي لم يقل بتوريث ذوي الأرحام، 
فالورثة عندهم أصحاب فروض وعصبات نسبية وعصبات سببية فقط، 

                                                 
، المغني ٧٩١- ٦/٧٨٧، حاشية ابن عابدين ٢٤٠، ٢٣٩شرح السراجية ص )١(

 .٣/١٣٩، شرح الأحكام الشرعية ٧/٤٨والشرح الكبير 
 .٢/٩٠٥، سنن ابن ماجه ٨/٧٢ن المعبود ، عو٦/٢٠٧سنن النسائي  )٢(
 .٢٤٠شرح السراجية ص )٣(
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فإذا لم يكن أحد من هؤلاء أو بقي شيء من أصحاب الفروض يوضع 
  .في خزينة الدولة
وهو القول بالرد في الإرث، ذهب إلى ذلك جمهـرة   :الرأي الثاني

من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم، منهم عمـر بـن الخطـاب    
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح وعطـاء  

حاب المذاهب الفقهية أبي حنيفة وأصحابه والحنابلـة  ومجاهد ومن أص
والشيعة الزيدية والإمامية رحمهم االله، فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
النسبية نصيبهم، فإن بقي شيء من التركة فإنّه يـرد علـيهم بنسـبة    

  .)١(فروضهم ما عدا الزوجين
  :بالقرآن الكريم والسنة المطهرة: واحتج أصحاب الرأي الثاني

َأُولُوا الأَرحـامِ بعضـهم    " :من القرآن الكريم قوله عز وجل  - أ
يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه إِن تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِب٧٥آية : الأنفال" (أَو.( 

أفادت الآية الكريمة بعمومها أن الأقارب الذين تربطهم صلة قرابة 
راث، فيأخذون الباقي بسبب هذه الرحم أولى من غيرهم باستحقاق المي

الصلة، ولا تعارض بينهما وبين آيات المواريث، لأن النصيب المقدر 
استحقه صاحب الفرض بآية المواريث، الباقي استحقه بهذة الآية بسبب 
آخر، وهو القرابة المحرمية، فيكون أخذ الباقي ليس زيادة في المقدار 

لتغيير فيه، وإنما هو بسبب الذي قرره الباري عز وجل، وتوعد على ا
  .)٢(آخر، فيكون لمن يرث بجهتين من القرابة كما بينا سابقاً

  
                                                 

 .٢٣٩، شرح السراجية ص٤٣٥، هداية الراغب ص٦/٢٠١المغني  )١(
 .٣/٥٤٣الكافي  )٢(
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 :من السنة الشريفة  -  ب

جاءني رسـول  : عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال  -١
: االله صلى االله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول االله

مال ولا يرثني إلا إبنة لي، إنّي قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو 
لا، : فالشطر يا رسول االله؟ قـال : لا، قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال

الثلث والثلث كثير، إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خيـر  : قلت فالثلث؟ قال
 .)١("من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

بين الحديث الشريف أن سعد بن أبي وقاص قد حصر تركته فـي  
لوحيدة، ولم ينكر عليه الرسول الكريم، وهذا دليل على صـحة  ابنته ا

بطريقة الرد ) النصف(الرد للإبنة، ولو لم تستحق الزيادة على فرضها 
  .)٢(لجوز له الوصية بالنصف

 
جاءت امرأة إلى النبي صلى : ما روي عن بريدة عن أبيه قال -٢

اريـة،  يا رسول االله إنّي تصدقت على أمـي بج : االله عليه وسلم فقالت
 .)٣("آجرك االله، ورد عليك الميراث: "وأنّها ماتت، فقال

دلّ الحديث أن الرسول الكريم جعل جميع الجارية للمـرأة بحكـم   
  .الميراث، مع أنّها لا تستحق فيها إلا النصف فرضاً، وهذا هو الرد

  :الرأي المختار
 بعد الإطلاع والنظر في آراء الفقهاء وما استدلوا به، فـإنّي أرى 
ترجيح مذهب جمهور الفقهاء وهو القول بالرد، لسلامة الأدلة وقوتها، 

                                                 
 .٦/٤٣، نيل الأوطار ٩٠٤، ٢/٩٠٣، سنن ابن ماجه ١٢/١٤فتح الباري  )١(
 . ١٣٦، نظام المواريث لجودة فياض ص٣/١٣٧شرح الأحكام الشرعية  )٢(
 .٢/٨٠٠سنن ابن ماجه  )٣(



٢٠١ 
 

بأنّه لا يعطى الباقي إلى بيت المال، إذا كان غير منتظم بعدالة : وقالوا
الإمام، بل يرد على أصحاب الفروض بنسـبة فروضـهم مـا عـدا     
الزوجين، فإن لم يكن أحد منهم موجوداً، صـرف البـاقي إلـى ذوي    

  .الأرحام
  :ذي يرد عليهم ثمانية من أصحاب الفروض وهموال
الأم، الجدة الصحيحة، البنت الصـلبية، بنـت الإبـن، الأخـت     ( 

  ).الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأخ لأم
أما الأب والجد، فلا يتصور الرد عليهما، لأن الرد إنّما يكون عند 

ب مـا  عدم وجود عصبة يستحقون باقي السهام، وهما يرثان بالتعصي
وأما الزوج والزوجة، فإنّه لا يـرد عليهمـا   . أبقته أصحاب الفروض

بحال، عند جمهور الفقهاء، لأن سبب إرث الزوجين بالزوجية، وهـي  
تنقطع بموت أحدهما، فلا وجه للرد عليهما، بخلاف أصحاب الفروض 

  .الأخرى، فإن إرثهم بسبب القرابة المحرمية وهي باقية بعد الموت
انون الأحوال الشخصية الأردني الجديد على هذا الرأي وقد سار ق

غير أنّه أخذ بمذهب عثمان رضي االله عنه في الرد على أحد الزوجين 
في صورة واحدة، وهي ما إذا توفى أحد الزوجين عن الآخر، ولم يكن 
له وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات النسـبية، ولا  

لرد عليهما مـؤخراً عـن إرث ذوي   من ذوي الأرحام، ولذلك جعل ا
من القـانون الأردنـي الجديـد،    ) ٣١٢(الأرحام كما صرحت المادة 

  .ونصها كما أثبت سابقاً
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  :المطلب الثالث
  :كيفية حل مسائل الرد

  :مسائل الرد على قسمين
  :في حالة عدم وجود أحد الزوجين :القسم الأول

 :ها فرضاً ورداًإذا كان الموجود شخصاً واحداً، أخذ التركة كل  -أ 

فإنّهـا تأخـذ النصـف    ) أخت شقيقة: (فلو مات شخص عن: مثال
 .فرضاً، والنصف الآخر رداً

إذا كان الموجود أكثر من واحد، ولكنّهم من صنف واحد، فإن   -ب 
التركة كلها تقسم عليهم على عدد رؤوسهم، أي تكون المسألة من عدد 

 .الرؤوس

، )أختـين شـقيقتين  ( أو) ثلاث بنات: (فلو مات شخص عن: مثال
فالمسألة في الحالة الأولى تكون من ثلاثة، وفي الحالـة الثانيـة مـن    

  .اثنين
إذا كان الموجود أكثر من صنف واحد، أي صنفين أو ثلاثـة،    - ج 

تقسم التركة عليهم بنسبة فروضهم، وذلك بأن يعطى أصحاب الفروض 
م فروضهم المقدرة لهم، ويستخرج أصل المسألة، ثـم تجمـع السـها   

 :المستحقة، ويعتبر مجموعها ما ردت إليه المسألة

بنت، وبنـت ابـن، أخـذت البنـت     : فلو مات شخص عن: مثال
النصف، وأخذت بنت الإبن السدس، فأصل المسألة من ستة تأخذ البنت 
ثلاثة أسهم، وبنت الإبن سهم واحد، وردت أصل المسألة إلى أربعـة،  

  .وهي مجموع الأسهم
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   :مات شخص عن: ومثال
 أصل المسألة       بنت ابن،             بنت،             أم، 
  ٦              فرضاً ١/٦       فرضاً ١/٢     فرضاً ١/٦
  )٥(ردت إلى     ١             ٣          ١

  )٥(لأن مجموع الأسهم
  :في حالة وجود أحد الزوجين: القسم الثاني

أخـذ أحـد    إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصاً واحداً،  -أ 
 .الزوجين فرضه، وأخذ الشخص الذي معه الباقي فرضاً ورداً

 
  :مات شخص عن: مثال

  أم    زوجة،
 فرضاً والباقي رداً ١/٣    ١/٤

إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من واحد، ولكنّهم من    -ب 
صنف واحد، فإن أحد الزوجين يأخذ نصيبه، ويأخذ سائر الورثة الباقي 

 .فرضاً ورداً
  :مات شخص عن: المث

  وأربع بنات    زوجة،
 .فرضاً والباقي رداً ٢/٣     ١/٨

إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف واحد، فإن   - ج 
أحد الزوجين يعطى سهمه المقدر له، ثم يقسم الباقي على مـن يـرد   

يجعل أصل المسألة هو : عليهم بنسبة سهامهم المقدرة، ففي هذه الحالة
أي مقام الكسر الذي يدل على نصـيب   –الزوجين  مخرج نصيب أحد

 .أحد الزوجين
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  :مات رجل عن: مثال
  أخوين لأم    أم،    زوجة،

      فرضاً ١/٣         فرضاً ١/٦     فرضاً ١/٤
  )٤(يجعل أصل المسألة من 

  ٢    ١    ١  
  .يقسم بنسبة سدس إلى ثلث -٢–والباقي وهو 
  :أمثلة على الرد

 .جدة صحيحة، وأخت لأم: مات عن -١

 .بنتين، وأم: مات عن -٢

 .بنت، بنت ابن، أم: مات عن -٣

 .أخت شقيقة، وأم: مات عن -٤

 .زوجة، وجدة صحيحة، وأختين لأم: مات عن -٥

  .زوج، وثلاث بنات: مات عن -٦
 

  المبحث الثالث
  - العول  -

نصت المادة ثلاث مائة وثلاثة عشر من قانون الأحوال الشخصية 
  :الأردني الجديد على ما يلي

ص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضـهم إذا  نقهو : العول"
  ".زادت السهام على أصل المسألة

  الشرح
  .تعريف العول في اللغة والإصطلاح: المطلب الأول
  :في اللغة: الفرع الأول
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عال الميـزان  : الميل، يقال: له معان متعددة منها: العول في اللغة
: قوله تعالى أي جار ومال، ومنه: فهو عائل أي مائل، وعال في الحكم

أي لا تميلوا ولا تجوروا، ومن ) ٣آية : النساء" (ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُوا"
هذا المعنى عول الفريضة إذا ارتفعت، وهو أن تزيد سهامها فتـدخل  

أظنه مأخوذاً من الميـل،  : النقصان على أهل الفرائض، قال أبو عبيد
الفريضـة جميعـاً    وذلك أن الفريضة إذا عالت فهو ميل على أهـل 

فينقصهم، أو غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم، أو لأن السهام فيها قد 
  .)١(ارتفعت عن أصلها أي زادت

  :في الاصطلاح: الفرع الثالث
هو زيادة في السهام ونقص فـي  : "عرف الفرضيون العول بقولهم

وفي العول يترك الأصل ويعتبر مجموع السـهام، فتقسـم    )٢("الأنصبة
كة عليه، فهو لا يكون إلا في المسائل التي تزدحم فيها الفـروض  التر

  .ويضيق عن الوفاء بها كاملة أصل المسألة
  :أول من حكم بالعول: المطلب الثاني

ومسألة العول لم يرد فيها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة، يبين كيفية قسمة التركة إذا ضاقت عن الفروض، ولذلك لما 

ت مسألة تزاحم فيها الفروض في عهد عمر رضي االله عنه، وكان وقع
إن بـدأت بـالزوج أو   : فيها الورثة زوج وأختان، تردد فيها، وقـال 

بالأختين لم يبق للآخر حق كامل، فأشيروا علي، فأشار عليه العبـاس  
                                                 

، القاموس المحيط ٤١٢، ٤١١، مختار الصحاح ص٢/٦٤٣المعجم الوسيط  )١(
٢٣، ٤/٢٢. 
 .٢/١٩٥، حاشية الشرقاوي ٣/٢٤٣، إعانة الطالبين ٢/٢١٥حاشية البناني  )٢(
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أعيلوا الفرائض، فقضى عمر رضي االله : رضي االله عنه بالعول، وقال
  .)١(وتابعه الصحابة الكرام في ذلك ومن بعدهم الأئمة عنه فيها بالعول،

وقاس المسألة على محاصة الدائنين في مال الدين، إذا ضاق المال 
أرأيت لو مات رجل وترك سـتة دراهـم،   : عن الوفاء بديونهم، وقال

ولرجل عليه ثلاثة دراهم، ولآخر أربعة، أليس يجعـل المـال سـبعة    
فلما توفى عمر رضي االله . بالعولأجزاء؟ فقضى عمر رضي االله عنه 

عنه ظهر فيها خلاف، فمن الصحابة من استقر رأيـه علـى الأخـذ    
بالعول، وهم جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين حتى كـاد  
أن يكون إجماعاً، ومنهم من خالف كابن عباس رضي االله عنه وتابعه 

لفـروض،  الظاهرية، وكان يرى إدخال النقص على بعض أصحاب ا
وهم الذين ينقلون من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر، وهن البنات 
والأخوات، حيث ينقلن من الإرث بالفرض إلـى الإرث بالتعصـيب،   
وفي هذه الحالة قد يقل نصيبهن كثيراً عما كُن يأخذنه بالفرض، وأمـا  
من ينقل من فرض مقدر إلى فرض مقدر كالأم والزوجين فلا يلحـق  

  .ذلك من لا يتغير فرضه كالجدة وأولاد الأمبهم نقص، وك
  :أقوال العلماء في العول: المطلب الثالث
ذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمـة المـذاهب    :القـول الأول 

الأربعة إلى القول بعول الفرائض، وذلك بإدخال النقص على جميـع  
  :الورثة، واستدلوا بأدلة متعددة منها

                                                 
، شرح الترتيب ٣/١٢٧، شرح الأحكام الشرعية ١٩٥شرح السراجية ص )١(

١/٣٨. 
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ءت النصوص الشـرعية فـي   فقد جا: عموم آيات المواريث  -أ 
توريث أصحاب الفروض والعصبات والكلالـة، ولـم تفـرق هـذه     
النصوص بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها من الحالات، ولم 
تبين كذلك أن بعض أصحاب الفروض أولى من بعض، فدل ذلك أنّـه  
لا يقدم بعضهم على بعض في التوريث، فتقديم بعضهم علـى بعـض   

 .يلتحكم دون دل

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقـي  : "قوله صلى االله عليه وسلم  -ب 
، حث الحديث الشريف على دفـع الفـروض   )١("فهو لأولى رجل ذكر

لأهلها، فإن اتسع المال لكل الفرائض فهو وجه الصواب، وإن ضـاق  
 .المال عنهم دخل النقص على الجميع دون استثناء

على العمل بـالعول،  أجمع جمهور علماء الصحابة : الإجماع  - ج 
وإدخال النقص على جميع الورثة، ولم يظهر خلاف ابن عباس رضي 

 .االله عنهما إلاّ بعد موت عمر رضي االله عنه

الفروض حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، فليس بعض : القياس  -د 
الورثة أولى من بعض في التقديم، وليس أحد منهم أسوأ حـالاً حتـى   

ركة عن الوفـاء بجميـع الفـروض،    يحط من نصيبه، فإذا ضاقت الت
فالواجب أن يدخل النقص عليهم جميعاً، كما يقسـم مـال المفلـس أو    
الميت بين الغرماء على حسب ديونهم بالحصص، إذا لم يف بجميـع  
الديون، وكما يقسم الثلث بين الموصى لهم إذا ضـاق عـن إيفائهـا    

  .)٢(جميعاً
                                                 

 .٢/٩١٥، سنن ابن ماجه ١١/٥٢، صحيح مسلم ١٢/١١فتح الباري  )١(
، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ٢/٢٨، المهذب ٢٩/١٦٣المبسوط  )٢(

 .٥٥٥ص
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والظاهريـة إلـى    ذهب ابن عباس رضي االله عنهما :القول الثاني
إنكار العول، فإذا ضاقت التركة عن الفروض، أدخل الضـرر علـى   

  :الأخوات والبنات، واستدلوا على قولهم بأدلة منها
من المعلوم أن الذكور من البنين والإخوة يأخذون الباقي بعـد    -أ 

أصحاب الفروض، فالبنات والأخوات أولى بأخذ الباقي مـنهم عنـدما   
ء بجميع الفروض، لأن الـذكور أقـوى مـن    تضيق التركة عن الوفا

 .)١(الإناث

المتبع لظاهر النصوص الدالة على التوريث يقضى بإعطـاء    -ب 
كل ذي حق حقه كاملاً، فيجب العمل بهذا الظاهر متى أمكن، وإن لـم  
يمكن وجب إدخال الضرر على من هو أسوأ حـالاً مـن أصـحاب    

رض مقدر إلـى  الفروض، وهن الأخوات والبنات، لأنّهن ينقلن من ف
نصيب غير مقدر في بعض الحالات، وهذا يدل على أنّهن يتأخرن عن 
أصحاب الفروض الذين يرثون على كل حال مثل الزوجين والأبوين، 

 .فيأخذن الباقي بعد فروض هؤلاء، ويسقطن إذا لم يبق لهن شيء

إن التركة إذا تعلقت بها عدة حقوق لا تفي بها التركـة، قـدم     - ج 
قوى، كالدين والوصية والميراث، فإذا ضاقت التركة عن منها ما كان أ

الفروض يقدم الأقوى، ولا شك أن من ينقل من فرض مقدر إلى فرض 
آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل وجه، فيكون أقوى ممن ينقـل  

 .)٢(من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر
                                                 

، أحكام الميراث في الشريعة ٣/١٢٤، شرح الأحكام الشرعية ٩/٢٦٥المحلى  )١(
 .٥٥٦الإسلامية ص

، أحكام ١٣٠، أحكام المواريث لجودة فياض ص١٩٦شرح السراجية ص )٢(
 .٥٥٦الميراث في الشريعة الإسلامية ص
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  :الترجيح
مهـور  بعد النظر في أدلة الفريقين يترجح لدى ما ذهـب إليـه ج  

الفقهاء من القول بالعول، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، 
وتحقيقاً لمصلحة الورثة، كما أنّه يحقق العدالة بين أصحاب الفـروض  
جميعاً، لأنّه لا يحرم وارثاً بعينه، أو يدخل النقص عليه، بـل يـدخل   

  .النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم
  المطلب الرابع

  ائل التي تعول والتي لا تعولأصول المس
، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢: (علم مما سبق أن أصول المسـائل هـي   :أولاً

وثبت باستقراء اجتماع أصحاب الفروض أن أربعة من هذه ) ٢٤، ١٢
، وأن الثلاثة الباقية هي التـي  )٨، ٤، ٣، ٢: (الأعداد لا تعول، وهي

، وأن )١٠، ٩، ٨، ٧(وأن السـتة تعـول إلـى    ) ٢٤، ١٢، ٦(تقول 
وأن الأربعة والعشرين تعول ) ١٧، ١٥، ١٣(الاثني عشر تعول إلى 

  .فقط) ٢٧(إلى 
  :أمثلة على العول: ثانياً
، لـو ماتـت زوجـة عـن زوج،     )٧(إلى ) ٦(مثال عول العدد  - ١

 وشقيقتين
  أصل المسألة              أختان شقيقتان،    زوج،

٦                           ٢/٣    ١/٢     
) ٧(عالت إلـى                     ٤      ٣

  .لأن مجموع السهام سبعة
 



٢١٠ 
 

، لـو ماتـت زوجـة عـن زوج،     )٨(إلى ) ٦(مثال عول العدد  - ٢
 وشقيقتين، وأم

  أصل المسألة       أم،    أختان شقيقتان،    زوج،
٦            ١/٦       ٢/٣    ١/٢  
عالت إلـى                ١                    ٤      ٣
 .ثمانية لأن مجموع السهام) ٨(
، لو ماتت امرأة عن زوج وأختين )٩(إلى ) ٦(مثال عول العدد  - ٣

 شقيقتين وأختين لأم
أصــــل      أختان لأم،    أختان شقيقتان،    زوج،

  المسألة
٦            ١/٣       ٢/٣    ١/٢  
) ٩(عالت إلـى           ٢              ٤     ٣

  ).٩(لأن مجموع السهام 
 
ت امرأة عن زوج وأختين ، توفي)١٠(إلى ) ٦(مثال عول العدد  - ٤

 .شقيقتين وأم وأخت لأم
أصـــل        أخوين لأم،  أم،أختان شقيقتان،        زوج،

  المسألة
١/٣  ١/٦               ٢/٣  ١/٢                
٦  
 ٢           ١                   ٤       ٣                        

  ).١٠(لأن مجموع السهام ) ١٠(عالت إلى 
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، مات زوج عـن زوجـة وأم   )١٣(إلى ) ١٢(العدد  مثال عول - ٥
 .وأختين شقيقتين

  أصل المسألة               أم،     أختان شقيقتان،   زوجة،
١٢        ١/٦         ٢/٣   ١/٤  
) ١٣(عالت إلى              ٢          ٨    ٣

 ).١٣(لأن مجموع السهام 
ين ، توفى رجل عن زوجة وأخت)١٥(إلى ) ١٢(مثال عول العدد  - ٦

 .شقيقتين وأم وأخ لأم
  أصل المسألة        أخ لأم،  أم،    أختان شقيقتان،  زوجة،

١٢       ١/٦  ١/٦          ٢/٣      ١/٤  
) ١٥(عالت إلى       ٢     ٢        ٨            ٣

 ).١٥(لأن مجموع السهام 
، تـوفى زوج عـن زوجـة    )١٧(إلـى  ) ١٢(مثال عول العدد  - ٧

 .وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم
  أصل المسألة    أخوين لأم،   أم،   أختان شقيقتان،  زوجة،

١٢          ١/٣       ١/٦     ٢/٣  ١/٤    
) ١٧(عالت إلى              ٤           ٢      ٨    ٣

 ).١٧(لأن مجموع السهام 
، توفى زوج عن زوجـة وأم  )٢٧(إلى ) ٢٤(مثال عول العدد  - ٨

 .وأب وبنتين
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  أصل المسألة            أم،          أب،    بنتان،     زوجة،
٢٤          ١/٦       ٤+١/٦   ٢/٣     ١/٨  
) ٢٧(عالت إلى              ٤     ٤       ١٦      ٣

 ).٢٧(لأن مجموع السهام 
  السادسالفصل 

  التخارج
ثلاث مائة وأربعة عشر من قانون الأحـوال   الـمادةنصت  :أولاً

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
تخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ال"

  ."على شيء معلوم
ثلاث مائة وخمسة عشر من قانون الأحوال  الـمادةونصت  :ثانياً

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محلـه  "

  ."في التركة
ئة وستة عشر من قـانون الأحـوال   ثلاث ما الـمادةنصت  :ثالثاً

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكـن  "

  ."المتخارج على علم به وقت العقد
ثلاث مائة وسبعة عشر من قانون الأحـوال   الـمادةنصت  :رابعاً

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
  ."قبل الإقالة بالتراضيالتخارج ي"

ثلاث مائة وثمانية عشر من قانون الأحوال  الـمادةنصت  :خامساً
  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
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لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير "
إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة  مإلا إذا تَ

  ."لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحةالتخارج ما 
ثلاث مائة وتسعة عشر من قانون الأحوال  الـمادةنصت  :سادساً

  :الشخصية الأردني الجديد على ما يلي
يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على "

أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بـين وفـاة المـورث وإجـراء     
  "العام عن تركتهالتخارج الخاص أو 

  الشرح
  معنى التخارج في اللغة والإصطلاح: المبحث الأول

  :في اللغة: المطلب الأول
: خرج مـن الشـدة  : تخارج عن وزن تفاعل من الخروج، يقال 

أخرج كل : خلص منها ونجا، وخرج من دينه إذا قضاه، وتخارج القوم
رج كـل  خ: واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه، وتخارج الشركاء

واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه نظير مال، وهذا المعنى هـو  
  .)١(المناسب والموافق للمعنى الاصطلاحي

  :في الإصطلاح: المطلب الثاني
هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في مقابل " 

شيء معلوم من التركة أو من غيرها، وقد يكون هذا مع واحـد مـن   
مع الورثة جميعاً، وفي هذة الحالة، قد يكون البـدل الـذي   الورثة، أو 

يأخذه المتخارج جزءاً معيناً من التركة نفسها أو قدراً من المال مـن  
                                                 

 .١/٢٢٣المعجم الوسيط  )١(
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من ) ٣١٤(وهذا ما نصت عليه المادة . )١("غيرها يدفعه باقي الورثة له
  .قانون الأحوال الأردني الجديد
  :ماهية عقد التخارج: المبحث الثاني

عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث مـن التركـة،    والتخارج 
والبدل الآخر المال المعلوم من التركة أو من غيرها، وهو جائز شرعاً 
إذا توفر فيه التراضي بين المتصالحين، والتخارج لا يخرج في جميع 
صوره عن أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع، فإن وقع علـى أن يأخـذ   

ان عقد قسمة، وإن وقع على قدر من المـال  الخارج شيئاً من التركة ك
يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بيع، وكل منهما مشروع، فإذا كان 

والتخـارج عقـد يقبـل    . )٢(على صورة أحدهما أخذ حكمه في الجملة
من ) ٣١٧(الإقالة من الطرفين بالتراضي، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .يدقانون الأحوال الشخصية الأردني الجد
وقد وقع التخارج في عصر الخلفاء الراشدين ولم ينقل عنهم أنّهم  

أنكروه، بدليل ما رواه محمد بن الحسن عن عمرو بن دينار أن عبـد  
الرحمن بن عوف رضي االله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصـبغ  
الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضـي  

                                                 
، أحكام المواريث ٤٦، التعريفات للجرجاني ص٢٣٦شرح السراجية ص )١(

، عدالة الإسلام في أحكام ٣٢٤، أحكام المواريث لعمر عبد االله ص٣٦٦للشلبي ص
 .٣٣٢المواريث ص

، المواريث والهبة ٣٦٦لبي ص، أحكام المواريث للش٨/٤٣٩فتح القدير  )٢(
 .١١٤والوصية لكمال حمدي ص
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نسوة أُخر الثمن، فصالحها بقية الورثة عـن ربـع   االله عنه مع ثلاث 
  .هي دنانير، وقيل هي دراهم: قيل )١("ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً

  :صور التخارج: المبحث الثالث
  :)٢(وصور التخارج في جملتها ثلاث 

أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لآخر  :الصورة الأولى
خر من ماله الخاص، فإذا تم التخارج على منهم في مقابل بدل يدفعه الآ

  لَّ الثاني محل الأول في التركة، واستحق نصـيبه، ولأنهذه الصفة ح
الوارث الأول باع حصته من التركة للثاني بما دفعه الثاني إليه مـن  

أحدهما نصـيبه بصـفته وارثـاً،    : مال، فيكون له نصيبان في التركة
  .ياً لهذا النصيبوالآخر نصيب الخارج باعتباره مشتر

تقسم التركة على جميـع الورثـة   : وفي هذة الصورة من التخارج
حسب سهامهم، كأنّه لم يخرج أحد منهم عن نصيبه في التركـة، فمـا   
خص سهام الوارث الخارج أخذه الوارث الذي دفع من ماله الخـاص  

من قانون الأحـوال  ) ٣١٥(وهذا ما نصت عليه المادة . بدل التخارج
  .الأردني الجديدالشخصية 

أخت شقيقة، وأخـوين شـقيقين،   : لو توفى رجل عن :ومثال ذلك
  وترك ألف دينار، وتصالحت الأخت الشقيقة مع أحد أخويها علـى أن
تخرج له عن نصيبها في التركة في مقابل مائة دينار من ماله الخاص، 

                                                 
 .٨/٤٤٠، فتح القدير ٢٣٦شرح السراجية ص )١(
، عدالة الإسلام في أحكام ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦أحكام المواريث للشلبي ص )٢(

، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، أحكام المواريث لعمر عبد االله ص٣٣٤، ٣٣٣المواريث ص
، الميراث للبرديسي ٦٠١، ٦٠٠، ٥٩٩ص أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

 .١١٥، ١١٤، المواريث والهبة والوصية لكمال حمدي ص٤١٠، ٤٠٩ص
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حل محلها في التركة واستحق نصيبها مع نصـيبه، وتقسـم التركـة    
كما لم تكن قد تصالحت على خروجها، فيكون له نصـيبان،   أخماساً،

  .نصيب من التركة، ونصيب الأخت التي تصالحت معه
أن : وهي أكثر صور التخارج وقوعاً بين الورثة :الصورة الثانية

يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لباقي الورثة في مقابل شيء 
كة لباقي الورثة، كأن يأخذ معلوم منها يأخذه لنفسه خاصة، وتكون التر

الخارج من التركة منزلاً، ويكون سائر التركة للورثة الآخرين، فإذا تم 
التخارج على هذا الوجه، أخذ المتخارج ما تخارج عليه من التركـة،  
ويكون الباقي منها بعد ذلك للورثة الآخـرين بنسـبة سـهامهم قبـل     

لى جمع الورثة بمـا  التخارج، ولمعرفة سهام كل وارث تقسم التركة ع
فيهم ذلك المتخارج، ثم تسقط سهامه من مجمـوع السـهام، وتعتبـر    
مجموع سهام الورثة الباقين أصلاً للمسألة، فإذا قسمنا باقي التركة على 
هذا المجموع كان الخارج مقدار السهم الواحد، وحاصل ضـربه فـي   

  .عدد سهام كل وارث هو نصيبه من التركة
 ٢٧٧٢زوجة، وبنتاً، وأباً وترك  كرجل وترلو توفى  :ومثال ذلك

ديناراً وقطعة أرض غير مزروعة، فتخارجت الزوجة مع بقية الورثة 
  .على أن تأخذ قطعة الأرض وتتنازل عن نصيبها في بقية التركة

  أصل المسألة                         أب،       بنت،  زوجة،
  ٢٤                 عصبة+١/٦  ١/٢  ١/٨
) ٥(يأخذ الأب       ١٩/٢٤    ٥+٤    ١٢            ٣

  أسهم لأنّه عصبة
وبجمع سهام الورثة بعد التخارج تكون واحداً وعشرين تقسم عليها 

  قيمة التركة
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  ديناراً قيمة السهم الواحد ١٣٢= ٢١÷  ٢٧٧٢
  ديناراً ١٥٨٤=  ١٣٢×١٢نصيب البنت 
  ديناراً ١١٨٨= ١٣٢×٩نصيب الأب 
ارج أحد الورثة مع الباقي على شيء مـن  أن يتخ :الصورة الثالثة

  :المال يدفعونه له من غير التركة، وفي هذه الحالة
إما أن ينصوا على أن كلاً قد يدفع للمتخارج مبلغاً بنسبة سهمه   -أ 

 .في الميراث

وإما أن ينصوا على الدفع بالنساوي فيما بينهم دون نظر إلـى    -ب 
 .سهام كل منهم

سهم في البدل للمتخارج بقـدر أقـل أو   وإما أن كُلاً منهم قد أ  - ج 
 .أكثر من سهمه في الميراث

يكون في هذه الصورة أحوال ثلاثة، ولكل منها حلهـا  : وعلى هذا
  .الخاص بها، وفي كل منها يكون الغرم بالغنم كما هو مقرر

نستخرج السهام التي تكشف عن حصة كل ): أ(ففي الحالة الأولى 
خارج في نظير ما تخارج عليـه،  وارث، ثم نسقط حصة الوارث المت

وتقسم التركة على الباقي من السهام، ويأخذ كـل وارث مـا يقابـل    
  .حصته، ثم تقسم حصة المتخارج عليهم بنسبة سهام كل منهم

) ٣٦(مات زوج عن زوجة، وأم، وأخ شقيق، وتـرك  : مثال ذلك
  .دونماً من الأرض

  قيمة السهم    أصل المسألة     أخ شقيق   أم     زوج
  ٣=٣٦/١٢           ١٢     )الباقي(عصبة   ١/٣  ١/٤
٥        ٤     ٣  
  سهم١٥     سهم١٢   سهام٩
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  ديناراً ٣٣٠= ٩٠+  ٢٤٠: يكون نصيب الأم
  ديناراً ٣٩٠= ٩٠+  ٣٠٠: ب الأخويكون نصي

وهي التي لا يدفع فيها باقي الورثة بـدل  ): ج: (وفي الحالة الثالثة
التخارج بالتساوي، أو بنسبة سهام كل منهم في التركة، وفي هذا يجب 
تقسيم حصة المتخارج بينهم بنسبة ما دفعه كل تحقيقاً للعدالة ولقاعـدة  

  ).م بالغنمغرال(
 ثلثي البدل، ودفع الأخ الباقي، وكانت التركـة  فإذا دفعت الأم مثلاً

هي نفسها، وكذلك الورثة فإن:  
  ديناراً ٣٦٠=  ١٢٠+  ٢٤٠: نصيب الأم النهائي يكون

  ديناراً ٣٦٠=  ٦٠+  ٣٠٠: ويكون نصيب الأخ النهائي
  :المبحث الرابع

لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد وبدون علم " 
  "المتخارج

من قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد ) ٣١٦(نصت المادة  
  :على الآتي

لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن " 
  ".المتخارج على علم به وقت العقد

  الشرح
عرفنا سابقاً أن عقد المخارجة عقد معاوضة مبني على التراضي  

قد يشمل الأمـوال التـي أحصـيت    بين المتخارج والورثة، وهذا الع
وعرفت لدى الورثة، حتى يتم التخارج ممن يرغب من الورثة علـى  
أساسها، ولا يدخل ضمن عقد المخارجة الأموال التي تظهر للميت بعد 
العقد، لأن المتخارج لا علم له بها وقت العقد، فتستثنى من أموال عقد 
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تخارج وبالتراضي، المخارجة، ويكون لها حساب جديد حسب إرادة الم
  .ويجرى حسابها باتفاق جديد

  :المبحث الخامس
لا يسرى التخارج على الأموال غبر المنقولة إلاّ إذا سجلت باسم "

  "المورث
أكدت المادة ثلاثة مائة وثمانية عشر من قانون الأحوال الشخصية  

  :الأردني الجديد على الآتي
من الغير إلاّ إذا تم  لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة" 

إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج 
  ".ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة

  الشرح
من المعلوم أن عقد المخارجة يتم بين الورثة بالتراضي، وهو عقد 
معاوضة، يسري على أموال المتوفى المنقولة، والتي تم حسابها حتى 

نفس المتخارج، ولا يشمل عقد المخارجة الأموال غير المنقولة  تطيب
من أراضٍ أو عقارات قبل إجراء عملية الإفـراز، وانتقـال حصـة    
المورث، وتسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي والتسجيل، عندها تدخل 
هذه الأموال غير المنقولة في ملكية المورث، فإذا تم التخارج دخلـت  

نقولة وغير المنقولة في عقد المخارجة وأكد القانون أموال المتوفى الم
بنص المادة أنّه يكفى أن تتم إجراء معاملة انتقال الأموال غير المنقولة 
باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج بين الورثة، ما لم ينص فـي  

  .التخارج صراحة على خلاف ذلك
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  :المبحث السادس
  "تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج" 

نصت المادة ثلاث مائة وتسعة عشر من قانون الأحوال الشخصية 
  :الأردني الجديد على الآتي

يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج، على "
أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بـين وفـاة المـورث وإجـراء     

  ".التخارج الخاص أو العام عن تركته
  الشرح

الجهة الرسمية المخولة بإصدار تعليمات دائرة قاضي القضاة هي 
تنظيم وتسجيل حجج التخارج في سجلات رسمية، لأنّها الجهة الوحيدة 
المخولة بالمحافظة على هذه المعاملات، وقد حـددت دائـرة قاضـي    
القضاة مدة زمنية يتم انتظارها بين وفاة المورث وإجـراء التخـارج   

، خاصـة وأن الأيـام   وهي ثلاثة أشـهر  الخاص أو العام، عن تركته
الأولى التي تلي الوفاة تكون أحوال الورثة غير مطمئنة نفسياً تـأثراً  
بحدث الوفاة، فحتى يبرد الحزن، وتستقر النفوس وتهدأ، عندها يسمح 
لمن يريد التخارج إجراء العقد المطلوب حسب الأصول مراعاة للعدالة 

  .وحفظاً للحقوق
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  :الخاتمة
توفيقه إعداد هذه المادة العلميـة المتعلقـة    فقد تم بحمد االله وحسن

موضحاً عدالة الإسلام في أحكام المواريث، مظهراً الفـرق  ) بالإرث(
بينه وبين النظم الوضعية السابقة واللاحقة له، فجاء بحمـد االله وافيـاً   
شافياً، وقد تناولت مواد قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي الجديـد    

مادة العلمية بالأمثلة حتى يسهل على طلبة بالشرح والتعليق وعززت ال
العلوم الشرعية، ومن له علاقة بالقانون من قضاة الشـرع الشـريف   

  .والمحامين فهم أبواب المواريث بسهولة ويسر
ورغم ما بذلت فيه من جهد، لا أدعى سلامته وكماله، فمن ذا الذي 

الله يسلم عمله من الزلات، وينجو من الهفوات، فالعصـمة والكمـال   
وحده، هو الذي أحسن كل شيء صنعاً، وله الحمد في الأولى والآخرة 

  .وهو الحكيم الخبير
فإني أسأل االله سبحانه وتعالى، وهو خيـر مسـؤول، أن    :وأخيراً

ينفعني بهذا الكتاب، وينفع به كل قارئيه، وأن يجعلني من الذين قال االله 
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  -جريدة المراجع -
  :القرآن وعلومه: أولاً

 .القرآن الكريم -١

) هـ٣٧٠-٣٠٥(أحمد بن علي الرازي الجصاص : أحكام القرآن -٢
 .القاهرة –نشر دار المصحف 

) هـ٥٤٣(محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي : أحكام القرآن -٣
 .القاهرة –مطبعة عيسى الحلبي 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم -٤
 ).هـ١٣٨٧(القاهرة  –نشر دار الكتاب العربي ) هـ٦٧١(

 ـ٧٧٤(إسماعيل بن كثيـر القرشـي   : تفسير القرآن العظيم -٥ ) هـ
 .القاهرة –يسى الحلبي مطبعة ع

محمد بـن جريـر الطبـري    : جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٦
 .القاهرة –مطبعة مصطفى الحلبي ) هـ٣١٠(

سيد قطب، دار المعرفة للطباعة والنشر : في ظلال القرآن الكريم -٧
 .بيروت –

 كتب الحديث الشريف: ثانياً

صف، منصور علي نا: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول -٨
 ).م١٩٦١-هـ١٣٨١(نشر المكتبة الإسلامية 

محمد بن عبد الرحيم كفوري : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي -٩
 .م١٩٦٥القاهرة  –مطبعة الفجالة الجديدة ) هـ١٣٥٣-١٢٨٣(

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي  - ١٠
 –متحـدة  بن محمد بن حجر العسقلاني، شركة الطباعة الفنيـة ال 

 ).م١٩٦٤-هـ١٣٨٤(القاهرة، 
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الزرقاني على الموطأ، محمد بن الشيخ عبـد البـاقي، مطبعـة     - ١١
 ).هـ١٣٥٥(مصطفى الحلبي 

سبل السلام، محمد بن إسماعيل الكحلاني الصـنعاني، مطبعـة    - ١٢
 .مصطفى الحلبي، القاهرة

، مطبعـة  )هـ٣٨٥(سنن الدار قطني، علي بن عمر الدارقطني  - ١٣
 .ةدار المحاسن، القاهر

) هـ٢٧٥) (ابن ماجه(سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  - ١٤
 .القاهرة –مطبعة عيسى الحلبي 

سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الـدارمي، مطبعـة دار    - ١٥
 .م١٩٦٦القاهرة،  –المحاسن 

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مطبعة مجلس  - ١٦
 .دائرة المعارف العثمانية، الهند

سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، مطبعة مصطفى الحلبي  - ١٧
 .القاهرة –

صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشيري، والشرح  - ١٨
القاهرة،  –المطبعة المصرية ) هـ٦٧٦(ليحيى بن شرف النووي 

 .م١٩٣٠طبعة أولى، 

عون المعبود بشرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظـيم   - ١٩
 .المدينة المنورة –ر محمد عبد المحسن آبادي، الناش

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري  - ٢٠
 –والشرح لأحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية ) هـ٢٥٦(

 .القاهرة
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 ـ٩١١(الفتح الكبير، جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي   - ٢١ ، )هـ
 .مطبعة دار الكتب العربية، القاهرة

ي سنن الأقوال والأفعال، علاء الـدين بـن علـي    كنز العمال ف - ٢٢
/ مطبعة دار المعـارف ) هـ٩٧٥(المتقي بن حسام الدين الهندي 

 ).هـ١٣١٣(حيدرآباد، الهند 

نشر مكتبة ) هـ٨٠٧(مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي  - ٢٣
 ).هـ١٣٥٢(القدسي، القاهرة، 

حاكم المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله المعروف بال - ٢٤
 .نشر مكتبة النصر الحديثة، الرياض، السعودية) هـ١٤٥(

مسند الإمام أحمد بن حنبل، بشرح أحمد محمد شاكر، طبـع دار   - ٢٥
 ).م١٩٥٠(الطبعة الثانية  –المعارف بمصر 

مشكاة المصابيح، محمد بن عبد االله الخطيب العمري التبريزي،  - ٢٦
 .م١٩٧٢نشر المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، عبد االله بـن يوسـف    - ٢٧
 .مطبعة دار المأمون، القاهرة) هـ٧٦٢(الحنفي الزيلعي 

 ـ١٢٥٠(نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني  - ٢٨ ، )هـ
 .مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة

 -كتب الفقه الحنفي  -: ثالثاً

بن إبـراهيم بـن    البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين العالدين - ٢٩
 .القاهرة –، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع )هـ٩٧١٠(نجيم 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبـي بكـر بـن     - ٣٠
 .مسعود الكاساني، مطبعة الإمام بالقلعة، القاهرة
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعـي، دار   - ٣١
 .تبيرو –المعرفة للطباعة والنشر 

حاشية رد المحتار على الدر المختار بشرح تنـوير الأبصـار،    - ٣٢
 ).هـ١٢٥٢(محمد أمين الشهير بابن عابدين 

شرح كتاب السير الكبير، محمد بن الحسن الشـيباني، مطبعـة    - ٣٣
 ).م١٩٧٢(القاهرة  –شركة الإعلانات الشرقية 

الفتاوى الهندية في مذهب الحنفية، الشيخ نظـام وجماعـة مـن     - ٣٤
 .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروتعلماء الهند

فتح القدير، كمال الدين محمد بن الواحد السيواسي ثم السكندري  - ٣٥
 –مطبعـة مصـطفى الحلبـي    ) هـ٦٨١(المعروف بابن الهمام 

 .القاهرة

 ـ٤٩٠(المبسوط، شمس الدين السرخسـي،   - ٣٦ دار المعرفـة  ) هـ
 .بيروت –للطباعة والنشر 

بن أبي بكر بن عبـد الجليـل    الهداية شرح بداية المبتدئ، علي - ٣٧
 –، مطبعة مصـطفى الحلبـي   )هـ٥٩٣(الرشداني المرغيناني 

 .القاهرة

 -كتب الفقه المالكي  -: رابعاً

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  - ٣٨
 .، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة)هـ٥٩٥(القرطبي 

شمس الدين محمد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  - ٣٩
 .القاهرة –مطبعة عيسى الحلبي ) هـ١٢٣٠(الدسوقي 
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شرح الحطاب على مختصر خليل، محمد بن محمد بـن عبـد    - ٤٠
 –نشر مكتبـة النجـاح   ) هـ٩٥٤(الرحمن الطرابلسي المغربي 

 .ليبيا

 ـ١٧٩(المدونة الكبرى، الإمام مالك بن أنس الأصبحي  - ٤١ دار ) هـ
 .بيروت –صادر 

الموطأ، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المنتقى شرح  - ٤٢
 .القاهرة –الأندلسي، مطبعة السعادة 

  -كتب الفقه الشافعي  -: خامساً

أسنى المطالب بشـرح روض الطالـب، زكريـا الأنصـاري      - ٤٣
 .المطبعة اليمنية المصرية) هـ٩٢٦(

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، محمد شطا الدمياطي،  - ٤٤
 .هـ١٣٤٢القاهرة،  –فى البابي الحلبي مطبعة مصط

 ـ٢٠٤(الأم، للإمام محمد بن إدريس الشـافعي،   - ٤٥ ، كتـاب  )هـ
 .الشعب

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، سليمان بن عمر بن  - ٤٦
 .تركيا –محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي الدمشقي  - ٤٧
 .عمان –المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ) هـ٦٧٦(

قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين، للإمـامين قليـوبي    - ٤٨
 .القاهرة –وعميرة، مطبعة عيسى الحلبي 

 ـ٤٧٦(المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي    - ٤٩ ) هـ
 .القاهرة –مطبعة عيسى الحلبي 
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 ـ١٠٠٤( نهاية المحتاج، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، - ٥٠ ) هـ
 .القاهرة –مطبعة مصطفى الحلبي 

  -كتب الفقه الحنبلي  -: سادساً

الإفصاح عن معاني الصحاح، عون الدين أبي المظفر يحيى بن  - ٥١
 .حلب، سوريا –محمد هبيرة الحنبلي، نشر المكتبة الحلبية 

الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع، منصور بن  - ٥٢
 .هـ١٣٢٤القاهرة  –لخيرية يوسف البهوتي، المطبعة ا

الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبـد االله بـن قدامـة     - ٥٣
 .المقدسي، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا

كتاب الفروع، شمس الدين المقدسي، دار مصر للطباعة، القاهرة  - ٥٤
 ).م١٩٦٧-هـ١٣٨٨(

كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن يوسـف البهـوتي،    - ٥٥
 ).هـ١٣١٩(لعامرية الشرقية، القاهرة، الطبعة الأولى المطبعة ا

المغني، عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي، نشـر مكتبـة      - ٥٦
 .القاهرة –الجمهورية العربية 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، عثمان أحمد النجدي الحنبلي،  - ٥٧
 .القاهرة –مطبعة المدني 

 كتب المذاهب الأخرى: سابعاً

جامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن البحر الزخار ال - ٥٨
 .المرتضى، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت

الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير، شرف الدين الحسين  - ٥٩
بن أحمد الحسيني اليمني الصنعاني، مطبعة السـعادة، القـاهرة،   

 .م١٩٣٤
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، منشورات )هـ٤٥٦(المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  - ٦٠
 .بيروت –التجاري  المكتب

 كتب فقهية وقانونية مختلفة في الميراث: ثامناً

أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة، نشـر دار الفكـر    - ٦١
 .م١٩٦٣العربي، 

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، عيسوي أحمد عيسوي،  - ٦٢
 .٦م، ط١٩٦٦القاهرة،  –مطبعة دار التأليف 

سلامية على المذاهب الأربعـة،  أحكام المواريث في الشريعة الإ - ٦٣
القـاهرة،   –محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة عيسى الحلبي 

 .م١٩٤٧، ٢ط

أحكام المواريث بين الفقه والقانون، محمـد مصـطفى شـلبي،     - ٦٤
 .م١٩٦٧مطبعة صلاح الدين، الإسكندرية، 

التركة والميراث في الإسلام، محمد يوسف موسـى، طبـع دار    - ٦٥
 .م١٩٦٧، ٢المعرفة، القاهرة، ط

أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، جمعة محمد بـراج، دار   - ٦٦
 .م١٩٩٩يافا العلمية، 

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري علـى مـتن الرحبيـة،     - ٦٧
 .م١٩٢٩، ٢إبراهيم الباجوري، المطبعة الأزهرية، القاهرة، ط

حكم الميراث في الشريعة الإسلامية، عطية الجبوري، دار النذير  - ٦٨
 .م١٩٦٩، ١عة والنشر، بغداد، طللطبا

شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصـية، محمـد زيـد     - ٦٩
 .م١٩٦٤، ٣الأبياني، مطبعة النهضة، القاهرة، ط
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شرح السراجية، السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، مطبعة  - ٧٠
 .م١٩٤٤مصطفى الحلبي، القاهرة، 

مطبوعات عدالة الإسلام في أحكام المواريث، شوقي عبده دار ال - ٧١
 .١٩٨٠الدولية 

علم الميراث أسراره وألغازه، مصطفى عاشور، مكتبة القـرآن،   - ٧٢
 .القاهرة

مبادئ القانون الروماني تاريخه ونظمه، محمد عبد المنعم بـدر،   - ٧٣
وعبد المنعم البدراوي، مطـابع دار الكتـاب العربـي، القـاهرة     

 ).م١٩٥٤(

من الشريعة المقارنات والمقابلات في الشرع اليهودي، ونظائرها  - ٧٤
 ).م١٩٠٢(الإسلامية، محمد حافظ صبري، مطبعة أمين هندية 

مقارنة الأديان، اليهودية، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصـرية   - ٧٥
 .م١٩٤٧، ٤ط

الميراث في الشريعة الإسلامية، علي حسب االله، مطبعة العلوم،  - ٧٦
 .م١٩٤٩، ٢القاهرة، ط

 ـ - ٧٧ ة خلـف،  الميراث المقارن، محمد عبد الرحيم الكشكي، مطبع
 .م١٩٦٣، ٢القاهرة، ط

الميراث، محمد زكريا البرديسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - ٧٨
 .م١٩٦٩

المواريث والهبة والوصية، محمد كمال حمدي، دار المطبوعات  - ٧٩
 .الجامعية، الإسكندرية

المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، محمد  - ٨٠
 .ي، حلبعلي الصابوني، دار العلم العرب
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الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي، الإرث    - ٨١
والتخارج، أحمد علي جرادات، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،    

 .م٢٠١٢

   –كتب أصول الفقه  -: تاسعاً
أصول الفقه، محمد زكريا البرديسـي، دار النهضـة العربيـة،     - ٨٢

 .هـ١٣٩١القاهرة، 

بزدوي، طبع مـن  كشف الأسرار، علي بن محمد بن الحسين ال - ٨٣
 .هـ١٣٠٧طرف حسن حلمي الريزوي، 

 
 :كتب اللغة والمعاجم: عاشراً

تاج العروس، سيد محمد مرتضى الزبيـدي، دار ليبيـا للنشـر     - ٨٤
 .والتوزيع، بنغازي

التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، مطبعة مصـطفى   - ٨٥
 .م١٩٣٨الحلبي، القاهرة، 

ي، المطبعة المصـرية،  القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز باد - ٨٦
 .م١٩٣٣، ٣القاهرة، ط

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الـرازي، مطبعـة عيسـى     - ٨٧
 .الحلبي، القاهرة

المعجم الوسيط، إخراج عدد من العلماء، مجمع اللغة العربيـة،   - ٨٨
 .م١٩٧٣مطبعة مصر، القاهرة، 

لسان العرب، جمال الدين بن محمد بن مكرم المعـروف بـابن    - ٨٩
المصرية العامة للتأليف والطباعـة والنشـر،    منظور، المؤسسة

 .القاهرة
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  "الوصية، الوصية الواجبة " 
   ٢٧٩-٢٥٤: " من المادة

دراسة فقهية قانونية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الآمين سيدنا 
  ا بعد،محمد صلي االله عليه وعلى آله وصحبه، أم

فهذا الكتاب الرابع من موسوعة الوافي في شرح قانون الأحـوال  
م، وهو إحدى الثمار ٢٠١٠لسنة ) ٣٦(الشخصية الأردني الجديد رقم 

الطيبة التي من االله بها على خلال تدريس فقة الأحوال الشخصية فـي  
كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، لطلبة المرحلـة الجامعيـة الأولـى،    

: الدراسات العليا في تخصصي الفقه وأصوله والقضاء الشرعي وطلبة
  ).الماجستير والدكتوراة( 

ومن المعلوم أن قضايا الأحوال الشخصية تُعد أهم الموضـوعات  
الشرعية والقانونية التصاقا بذات الإنسان، فهي تنظم الحياة الأسـرية  

سـرة  وتحافظ على أسرارها، وتنظم العلاقات الإجتماعيـة داخـل الأ  
وخارجها على أساس من معرفة الحقوق والواجبات هذا، وقد اقتصرت 
على شرحي لمواد القانون الجديد حسب موضوعها وتسلسلها مع بيان 
الأحكام الشرعية الواردة فيها وشروط تطبيقها، والإشارة إلى المذهب 
الفقهي الذي استمد منه كل نص قانوني، ولكني لم أغقل آراء الفقهاء، 

حت الآراء حسب الحال والمقام، وبهذا الإجراء العملي يسهل حيث وض
 معرفة المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، ومما يجدر ذكره أن
احكام القانون الجديد مستمدة من مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة دون 
الإنحياز لمذهب معبن، بعيداً عن الغلو أو التعصب لـراى أو اتجـاه   

رة والمجتمع وتحقيقاً للأمن الإجتماعي، وإقامة للعدل ورفعاً حماية للأس
  .للظلم
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  : خمسة فصول وخاتمةى هذا، وقسمت الدراسة إل
ففيها أهمية دراسة قانون الأحـوال الشخصـية الأردنـي    : أما المقدمة

  الجديد
    الفصل الأول

    :أحكام عامة في الوصية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
    التعريف بالوصية لغة واصطلاحاً :المطلب الأول
    أدلة مشروعية الوصية: المطلب الثاني
    في حكم الوصية: المطلب الثالث
    التصرفات التي تصدر في مرض الموت: المطلب الرابع
    :انعقاد الوصية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
    انعقاد الوصية بالعبارة أو الكتابة: المطلب الأول
    عقاد الوصية بالإشارةان: المطلب الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب" صية ومتى تردمتى تلزم الو: " المبحث الثالث
    الوصية تنشأ بارادة منفردة: المطلب الأول
    الإيجاب ركن من الموصى: المطلب الثاني
    القبول من كامل الأهلية: المطلب الثالث
    :وفيه مطلبان" رجوع الموصي عن الوصية: " المبحث الرابع

    إذا كانت الوصية اختيارية: لمطلب الأولا
    الرجوع عن الوصية: المطلب الثاني

الوصية للجنين أو فاقد الأهلية أو المحجور عليـه  : " المبحث الخامس
    :وفيه أربعة مطالب" لسفه أو ناقص الأهلية

    الوصية للحمل: المطلب الأول
    زالوصية لفاقد الأهلية والصبي غير الممي: المطلب الثاني
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    عليه لسفه أو غفلة ولناقص الأهالوصية للمحجور : المطلب الثالث
    رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها: المطلب الرابع

الوصية لغير محصورين أو جهة ذات صفة اعتبارية، : المبحث السادس
    :وفيه ثلاثة مطالب

    الوصية لغير المحصورين: المطلب الأول
    ية لجهات لها صفة اعتباريةالوص: المطلب الثاني
لزوم الوصية لغير المحصورين أو لجهة لهـا صـفة   : المطلب الثالث

  اعتبارية
    الوصية أو ردها، وفيه أربعة شروطشروط قبول : المبحث السابع

    قبول الوصية أو ثبوت الملك في الموصى به: أولاً
    إذا كان الموصى له معيناً: ثانياً
    احة أو دلالة أو ردها وفاة الموالوصية صرلا بشترط قبول : ثالثاً

    إذا تمت الوصية على الوجه المشروع: رابعاً
وفيـه  " قبول الموصى له بعض الوصية ورد بعضها: " المبحث الثامن
    :أربعة مطالب
    .قبول بعض الموصي لهم الوصية ورد الباقين لها: المطلب الأول
    .صية أو ردهاموت الموصى له قبل قبول الو: المطلب الثاني
    .إذا تعددت الورثة تجزأت الوصية: المطلب الثالث
    .ليس للموصى له رد الوصية بعد قبولها: المطلب الرابع
وفيـه  " وقت استحقاق الوصية وزوائد الموصى بـه : " المبحث التاسع

    .أربع نقاط
لا تصح الوصية إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح : " المبحث العاشر

    .وفيه نقطتان" شرط تعليقها على
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الوصية المقترنة بالشرط، وبيـان مـا هيـة    : " المبحث الحادي عشر
    .وفيه ثلاثة نقاط" الشرط

    "سماع دعوى الوصية: " المبحث الثاني عشر
  الفصل الثاني

    الموصى
    .شروط الموصى: المبحث الأول
    .الوصية من السفيه وذي الغفلة: المبحث الثاني
بطل الوصية بالحجر على الموصي السـفيه أو ذي  لا ت: المبحث الثالث

    .الغفلة
    .بطلان وصية المجنون: المبحث الرابع
  الفصل الثالث
    الموصى له

    .شروط الموصى له، وفيه ثلاثة شروط: المبحث الأول
    .لمن تصح الوصية، وفيه ثلاث نقاط: المبحث الثاني
    .حالات بطلان الوصية، وفيه ست حالات: المبحث الثالث
  بةية الإختيارية أو الوصية الواجموانع استحقاق الوص: المبحث الرابع

    .الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية: المبحث الخامس
مقدار ما تنفذ به الوصية ولمن تكون، وفيـه ثـلاث   : المبحث السادس

    .نقاط
    .الوصية لجهة من جهات البر، وفيه خمس نقاط: المبحث السابع
  .، وفيه خمس نقاط: الوصية للحمل" :المبحث الثامن
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  الفصل الرابع
    الموصى به

    .شروط الموصى به، وفيه خمسة شروط: المبحث الأول
    الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية: المبحث الثاني
  المعصية أو في المنهي عنه شرعاً بطلان الوصية في: المبحث الثالث
  الفصل الخامس
    الوصية الواجبة

: حقيقة الوصية الواجبة، ومستندها الفقهي، وفيه مطلبان: الأول المبحث
    .حقيقة الوصية الواجبة: المطلب الأول
    .مستند الوصية الواجبة الفقهي: المطلب الثاني
: القائلون بالوصية الواجبة والمانعون لها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
    .القائلون بالوصية الواجبة: المطلب الأول

    .المانعون للوصية الواجبة: ب الثانيالمطل
شروط استحقاق الوصية الواجبة، وأصحاب الوصـية  : المبحث الثالث

    :الواجبة وفيه مطلبان
    .شروط استحقاق الوصية الواجبة: المطلب الأول
    .أصحاب الوصبة الواجبة: المطلب الثاني
    .قيود استخراج الوصية الواجبة: المبحث الرابع

وجوه الإتفاق والإفتـراق بـين الوصـية الواجبـة     : المبحث الخامس
    :والميراث، وفيه مطلبان

    .وجوه الإتفاق بين الوصية الواجبة والميراث: المطلب الأول
    .وجوه الإفتراق بين الوصية الواجبة والميراث: المطلب الثاني

    .تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا: المبحث السادس
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 :دار الوصية الواجبة وفيه مطلبـان طريقة استخراج مق: المبحث السابع
  .خطوات استخراج مقدار الوصية الواجبة: المطلب الأول
 .لى قانون الوصية الواجبـة الجديـد  تطبيقات عملية ع: المطلب الثاني

وفيها نصوص مواد قانون الوصية والوصية الواجبة، وأهـم   :الخاتمة
    المراجع والمصادر

المقل، والحمد الله الذي وفقني بعونه على إتمـام هـذا    وبعد، فهذا جهد  
العمل العلمي، من موسوعة الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية 
الأردني الجديد فيما يتعلق بشرح مـواد قـانون الوصـية والوصـية     

  .الواجبة
  والحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الآمين

        
  وكتبه

  اةمحمد أحمد حسن القض. د.أ
  كلية الشريعة –الجامعة الأردنية 

  )م٢٠١٧-هـ١٤٣٨(
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  الأول الفصل
  "الوصية"

  عامة أحكام:  الأول المبحث
 الأحـوال  قـانون  مـن  تـان ائوم والخمسون الرابعة المادة نصت
 بالتركـة  تصـرف  الوصـية " :  الآتي علىالجديد  الأردني الشخصية
  ".الوصي موت بعد ما إلى مضاف

   الشرح
  الأول بالمطل

   بالوصية التعريف
 عهـدت  اي وصيته يقال العهد:  اللغة في الوصية:  اللغة في  -أ
 أي بمـال  لـه  يتصأو به،يقال الموصى على وتطلق بأمر، القيام إليه

                  "بهـا  توصـون  وصـية  بعـد  من:"  وجل عز قوله ومنه له، جعلته
 .)١(واحد بمعنى ءوالإيصا والتوصية والوصية ، وصايا على وتجمع

متقاربة  بتعريفات الوصية الفقهاء عرف:  الفقهاء اصطلاح في  - ب
 :  منها اًبعض واليك

 على الموت بعد ما إلى مضاف تمليك:"  الوصية:  الحنفية عند -١
 )٢("التبرع سبيل

 بعد آخر لشخص له ما الرجل هبة: "  الوصية:  المالكية عند -٢
 .)٣(" موته

                                                 
 .وصى:  مادة المنير المصباح -  )١(
 .٨/٤٥٩ قالرائ البحر تكملة ، ٥/٥٦٧ المختار الدر على المحتاررد  -  )٢(
 .٦/١٦٧ الحطاب -  )٣(
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 ، تقـديراً  ولو ، مضاف بحق برعت:"  الوصية:  الشافعية عند -٣
 .)١(" الموت بعد لما

 .)٢(" الموت بعد بالمال التبرع:"  الوصية: الحنابلة عند -٤

 الوصية خصائص عن كشفت قد نجدها الفقهاء تعريفات إلى بالنظر
  :  وهي
 ، الأعيـان  ملك يشمل وهذا ، الملك تفيد فهي ، تمليك الوصية -١
 . المنافع وملك

٢- أثرها تنتج لا فالوصية ، الموت بعد لما افمض التمليك هذا أن 
 .الموصى موت بعد إلا ، له للموصى الملك انتقال وهو ،

٣- عوضـاً  يأخذ لا فالموصى ، التبرع بطريق تمليك الوصية أن 
 . الهبات هذا في تشبه فهي ، له الموصى من مقابلاً أو

" :  صـورها  لكل مانعاً جامعاً جاء فقد للوصية القانون تعريف أما
 ويفقـه  ،"الموصى موت بعد ما إلى مضاف بالتركة تصرف" الوصية

  : يلي ما التعريف هذا من
 الوصـية  تشمل التصرف وعبارة ، بالتركة تصرف الوصية -١
 الـديون  بتأجيل الوصية تشمل كما ، والحقوق والمنافع الأعيان بتمليك

 فالتصرف ، التركة من الواجبات بأداء الوصية تشمل كما ، واسقاطها
 . والتبرعات المعاوضات ويشمل والاسقاط التمليك يشمل

 والأثـر  الوصـية  فحكم ، الموت بعد لما مضاف تصرف الوصية
 العلماء باتفاق وهذا.  الموصى موت بعد إلا يوجد لا ، عليها المترتب

                                                 
 .٦/٣٩ المحتاج نهاية -  )١(
 .٦/١٣٧ المغني -  )٢(
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 إليـه  يتوجه فلم ومنضبطاً ودقيقاً شاملاً كان القانون وتعريف ، جميعاً
ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن (  . الفقهاء لتعريفات وجه كما ، نقد

 لَدو نلَه كُني كَا ۚلَم فَإِن  كْنا تَـرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه ن ۚ   ـدعب ـنم
ۚ ن لَكُم ولَد ولَهن الربع مما تَركْتُم إِن لَم يكُ ۚوصية يوصين بِها أَو دينٍ 

 كْتُما تَرمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم كَان ۚفَإِن  دعب نم ا أَوبِه ونتُوص ةيصو
أَوِ امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد  كَلالَةًوإِن كَان رجلٌ يورثُ  ۗدينٍ 

 سدا السمنْهفَإِ ۚم ي الثُّلُثف كَاءشُر مفَه ذَٰلِك نم كَانُوا أَكْثَر ن ۚ  ـدعب نم
واللَّـه علـيم    ۗوصيةً من اللَّه  ۚبِها أَو دينٍ غَير مضار وصية يوصىٰ 

يمل١٢: النساء )(ح( 
  الثاني المطلب

  الوصية مشروعية دلةأ
 . والإجماع الشريفة والسنة كريمال بالقرآن مشروعة الوصية

ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن ( وجل عز فقوله الكريم القرآن أما
 لَدو نلَه كُني ۚلَم   كْنا تَـرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه كَان فَإِن ۚ   ـدعب ـنم

ۚ لَهن الربع مما تَركْتُم إِن لَم يكُن لَكُم ولَد و ۚوصية يوصين بِها أَو دينٍ 
 كْتُما تَرمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم كَان ۚفَإِن  ا أَوبِه ونتُوص ةيصو دعب نم

أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد  وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو ۗدينٍ 
 سدا السمنْهۚم  ي الثُّلُثف كَاءشُر مفَه ذَٰلِك نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن ۚ  ـدعب نم

 ارضم رنٍ غَييد ا أَوىٰ بِهوصي ةيصاللَّ ۚو نةً ميصو ۗه    ـيملع اللَّـهو
يمل١٢: النساء )(ح( 

ا أَيها الَّذين آمنُوا شَهادةُ بينكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ حين ي( ومنه
الْوصية اثْنَانِ ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخَرانِ من غَيرِكُم إِن أَنتُم ضربتُم في 

 توةُ الْميبصتْكُم مابضِ فَأَصۚالْأَر مونَهبِسانِ  تَحـمقْسفَي لَاةالص دعن با م
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ولَا نَكْتُم شَهادةَ اللَّه  ۙبِاللَّه إِنِ ارتَبتُم لَا نَشْتَرِي بِه ثَمنًا ولَو كَان ذَا قُربىٰ 
ينمالْآث ن١٠٦: المائدة )(إِنَّا إِذًا لَّم( 

 علـى  مرتبـاً  الميراث شرع االله أن على الأول النص دل فقد  - أ
 التركة من بالباقي يتعلق فالميراث ، وجودها عند عنها مؤخراً الوصية

  . مشروعيتها على يدل وهذا ، الوصية تنفيذ بعد
 علـى  فدل ، الوصية على الإشهاد إلى الثاني النص في االله وندب

  . مشروعة هاأنّ
 االله إن:"  وسـلم  عليه االله صلى قوله فمنها الشريفة السنة أما  - ب
  .)١("حسناتكم في زيادة وفاتكم عند أموالكم بثلث عليكم تصدق

 بالثلث الوصية مشروعية على بصراحة الشريف الحديث دل

 امـرئ  حـق  ما:"  وسلم عليه االله صلى قوله:  أيضاً ومنها.   - ت
 مكتوبـة  ووصـيته  إلا ليلتين يبيت فيه يوصى أن يريد شيء له مسلم
 علـى  ضىيم أن والحزم والمعروف قالأخلا من ليس أي ،)٢(" عنده

 لأن ، عنـده  مكتوبة وصيته تكون أن إلاّ قليلاً كان ولو زمان الإنسان
 الحـديث  فـي  الليلتين وذكر ، بعد وصيته يكتب ولما يفجأه قد الموت

 الحكيم الشارع له فسح به فرحمة ، الإنسان أشغال لتزاحم الحرج لرفع
 .)٣( إليه يحتاج ما ليتذكر الزمن من القدر هذا

 علـى  وخلفاً سلفاً الإسلامية الأمة أجمعت فقد ، الإجماع اوأم  - ث
 غير من يوصون المتعاقبة عصورهم في فالناس ، الوصية مشروعية

                                                 
-٤/٣٩٩ الراية نصب ، ١٠٧ ،٣/١٠٣ السلام سبل وغيره، أحمد رواه -  )١(

٤٠٠. 
 .١٠٧-٣/١٠٣ السلام سبل ، عليه متفق وهو ، عمر بن عبداالله رواه -  )٢(
 .٦/٣٨ الأوطار نيل:  الشوكاني -  )٣(
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 على إجماعاً هذا فيكون ، منعها منهم واحد عن يؤثر ولم حدأ من إنكار
 . مشروعيتها

  " الثالث المطلب
 كونها مطلوبه حيث ومن ، الشرعية صفتها بمعنى":  الوصية حكم في

  ".الترك أو للفعل
  : اقوال ثلاثة على فيه الفقهاء اختلف
 كل على فرض الوصية أن الظاهري حزم ابن يرى:  الأول القول

 ثـم  ، )١(يرثـون  لا الذين وأقاربه لوالديه أولاً يوصى ، مالاً ترك من
 لـه  ما في فرضها وجب ، صِيو لم فإنه ، ذلك بعد شاء فيما وصىي

  :الشريفة والسنة الكريم بالقرآن رأيه على محز ابن واستدل.  موته بعد
فقوله تعالى:  الكريم القرآن اأم ): كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بكُت

 وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْويصا الْورخَي كتَر تُ إِنولَى ۖ الْما عقح
ينتَّق١٨٠: البقرة )(الْم( 

 للوالـدين  الوصية فرض على الكريمة الآية دلت : الاستدلال هوج
 فـرض  من الوارثون خرج وقد ، الوارثين وغير الوارثين والأقربين

رجالِ نَصيب مما تَـرك الْوالِـدانِ   لل(  ، المواريث بآية ، لهم الوصية
الِدالْو كا تَرمم يبنَص اءلِلنِّسو ونبالْأَقْرو أَو نْها قَلَّ ممم ونبالْأَقْرانِ و

 اۚ كَثُروضفْرا ميب٧: النساء)( نَص( 

 فبقـي  )٢("لوارث وصية لا:"  وسلم عليه االله صلى وبقوله ،   -١
  . لهم الوصية فرض وجوب على ، يرث لا من

                                                 
 .١٠/٤٢١ المحلى:  حزم ناب -  )١(
حمد والترمذي عن أبي رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه وحسنه أ -  )٢(

 ٢/٣٦٩أمامه الباهلي، كشف الخفاء 
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٢- عنهما االله رضي عمر ابن عن روى فبما:  الشريفة السنة اوأم 
 لـه  مسـلم  امرئ حق ما:"  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:  قال

 بـه  يوصى أن يريد شيء وله ليلتين يبيت ، فيه يوصى أن يريد شيء
 علـى  مرت ما:"  عمر ابن قال ،" )١( رأسه عند مكتوبة ووصيته إلا

 وعنـدي  إلا ذلك قال وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت منذ ليلة
 .)٢(" وصيتي

 امـرئ  حـق  ما"  والسلام الصلاة عليه قوله دل:  الاستدلال وجه
  . مالاً ترك من كل على الوصية فرض على"  مسلم

 فـإذا  ، يرثـون  لا الـذين  للأقربين واجبة الوصية:  الثاني القول
 ولا ، آثماً كان لهم يوص لم وإذا ، عليه وجب ما أدى فقد لهم أوصى

 ذهـب  ، موته بعد ماله من شيء إخراج غيرهم أو الورثة على يجب
 قول في والحنابلة ، القديم في والشافعي الظاهري، داود القول هذا إلى
  .)٣(وغيرهم العزيز عبد بن بكر أبي

 للأقربين واجبة الوصية أن على لرأيهم القول هذا أصحاب واستدل
 والأقـربين  للوالـدين  الوصية نسخت: وقالوا ، بالآية يرثون لا الذين

 فـي  لهم يوص لم فإذا ،الأقربين من يرث لا فيمن وبقيت ، الوارثين
 مـن  شيء خراجإ غيرهم أو الورثة على يجب ولا ، آثماً كان ، حياته
 يبق فلم ملكه، عنه زال قد بالموت لأنّه ، لهم واعطاؤه موته بعد ماله

                                                 
 .٥/١٤٢ الأوطار نيل ، الجماعة رواه -  )١(
 .١٠٣-٣/١٠٢ السلام سبل ، ٥/٧٠ النووي لشرح مسلم صحيح -  )٢(
 جرير وابن وطاووس مسروق:  أيضاً بهذا قال وممن ، ٦/٤١٥ المغني -  )٣(

 المحلي ، دينار بن وعمر يسار بن وسلمان والزهري ، وقتادة ، الطبري
١٠/٤٣٣. 
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 ملكـاً  يصـير  لأنّه لهم واعطاؤه منه جزء اخراج يجب حتى حق له
  .)١(للورثة

 المـذاهب  أصـحاب  ومـنهم  هاءالفق جمهور يرى:  الثالث القول
 تـرك  من كل على فرضاً وليست )٢( مؤكدة سنة الوصيةأن  الأربعة

 وقـد  الراجح، الرأي وهو الوارثين غير للأقربين واجباً وليست ، مالاً
 أن ومـع  ، المحتاجين على وصدقة ، بالأقربين براً إليها الشارع ندب

 مندوبة أو واجبة يجعلها ما ، لها يعرضها قد أنّه إلا ، ذلك فيها الأصل
  .)٣(مباحة أو مكروهة أو محرمة أو ،

 كالزكاة والواجبات فرائضال من االله بحقوق: أولاً واجبة فتكون  - أ
 .)٤( والكفارات والحج

 كـرد  ، الموصـى  جهة من إلا تعلم لا التي العباد بحقوق:  وثانياً
 ههـذ  فـي  واجبـة  الوصية كانت وإنما ، المجهولة والديون ، الودائع

 الوصـية  إلاّ لأدائهـا  طريق ولا ،واجب الحقوق داءآ لأن ، الأحوال
  .)٥(الواجب من للخروج المتعين الطريق لأنّها ، واجبة فتكون
:"  وسلم عليه االله صلى وبقوله ، القربات في:  مندوبة وتكون  - ب

 علـم  أو ، جارية صدقة:  ثلاث من إلاّ عمله انقطع آدم ابن مات إذا
                                                 

 للقرطبي القرآن الأحكام الجامع ، ١٠/٤٢٣ المحلى ،٦/٤١٥ المغنى -  )١(
٢/٢٥٩. 
 ، ١١/٦٦ المحتاج يمغن ،٢/٤٦٧ الجليل مواهب ، ١٧/١٣٧ الصنائع بدائع -  )٢(

 .٦/١٤٤ المغني
 .١٩-١٨ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )٣(
 .٥/٥٦٨ المحتار رد -  )٤(
 .٦/١٣٨ المغني ،٦/٣٩ الأوطار نيل.  )٥(
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 للأقـارب  المسلم يوصى أن مثل" )١(له يدعو صالح دول أو ، به ينتفع
 . ذلك ونحو للمرضى، المشافي وبناء ، العلم وطلاب ، الفقراء

 عليهـا  الباعث كان أو ، بمعصية كانت إذا:  محرمة وتكون  - ج
 ، للوثنيين المعابد وبناء ، الهو القمارودور لنوادي كالوصية ، معصية

 أكد وقد )٢(المعاصي وجوه في المال ينفق أنه يعلم لشخص الوصية أو
 يلي ما على) ٢٧٨(المادة في الجديد ردنيلأا الشخصية الاحوال قانون

 عنـه  منهي في أو معصية في تكون ألاّ الوصية صحة في يشترط: "
 .)٣(" شرعاً

 المجـون  وأهل سقالفّ من مأنه عرفوا لمن:  مكروهة وتكون -د
 إعطائهـا  في كان ذاإ ماّأ ، طاعة غير في صرفها الظن على ،وغلب

 أوصـى  ولو ، شرعاً مباح فهو السرقة عن الاستعفاف أو الفسق ترك
 ، مكروهة الوصية فتكون قليل وماله ورثة وعنده غني لأجنبي شخص

  .الثلث عن زادت إذا تكره كما
 غني له والموصى الثلث حدود في كانت إذا:  مباحة وتكون -هـ

  . وارثين غير أقارب للموصى وليس ، بعيد
 الوصـية  فـي  الأصل وأن رأيهم على الفقهاء جمهور استدل وقد

 مشروعة الوصية بأن ، الخمسة الأحكام عليها تتوارد وقد ، الإستحباب
                                                 

 .مسلم الإمام أخرجه -  )١(
 .٦/٤٠ المحتاج نهاية -  )٢(
 المادة ٢٠١٠ لسنة) ٣٦( رقم الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون -  )٣(
 . القضاة قاضي دائرة) ٢٧٨(
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 بثلـث  علـيكم  تصدق االله إن:" والسلام الصلاة عليه قال ، علينا لا لنا
  .)١(" شئتم حيث فضعوه أعمالكم في زيادة أعمارهم آخر في أموالكم

 وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول صحابأ عن ينقل لم : وقالوا
 تـوفى  وقـد  ، واضـحاً  نقلاً عنهم لنقل كانت ولو ، الوصية بوجوب
 عن وغيره البخاري ففي ، يوص ولم وسلم عليه االله صلى االله رسول
  . أوصى قد االله رسول يكون أن أنكرت أنّها عنها االله رضي عائشة

 أن عنهما االله رضى عباس بنا عن ماجه وابن احمد أخرج وكذلك
 عطيـة  الوصية ولأن  يوصِ ولم مات وسلم عليه االله صلى االله رسول

  . الموت بعد تجب ألاّ أولى باب فمن ، الحياة في تجب لا
الموت حضرأحدكم إذا عليكم كُتب:" تعالى قوله اأم خيراً ترك إن 

) ١٨٠: البقرة "(المتقين على حقاً بالمعروف والأقربين للوالدين الوصية
 المواريث، آية نزول قبل الإبتداء في كان ذلك أن على رينفسالم فأكثر

  . نسخت ثم
 لـه  مسلم امرئ حق ما:"  عنهما االله رضي عمر ابن حديث ماواّ
 وجوبها أو الوصية فرض على يدل لا فإنّه" .فيه يوصى أن يريد شيء

 ، المواريث آية نزول قبل الإبتداء على كان أنّه ، كالآية يحتمل لأنّه ،
 المـراد  أن أو ، وديعة عنده أو واجب عليه كان من على يحمل أنه أو
 وممـا  الاخـلاق،  بمكارم اخذاً ، احتياطاً الوصية كتابة على الحث به

 الصـلاة  عليـه  بأنّـه  ، الوصية وجوب على الحديث دلالة عدم يؤكد
  .عليه لاحقاً ، للمسلم حقاً ، فيه الوصية جعل والسلام

                                                 
 ) .٤٠٠- ٤/٣٩٩ الراية نصب( والبزار اجهم بنا رواه -  )١(
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 بـرأي  الجديـد  الأردني الشخصية الاحوال قانون أخذ وقد ، هذا
 لصـاحبها  صلة الوصية لأن مؤكدة، سنة الوصية وأن الفقهاء جمهور

 لا أن فالأفضـل  قليل مال له كان فإن كثير مال له كان إن ، موته بعد
 وسلم عليه االله صلى لقوله ، الفقراء لورثته المال يترك وأن ، يوصى

 خيـر  أغنياء ورثتك تركت إن إنّك:" عنه االله رضى سعد حديث في ،
  .)١("الناس ونتكففي عالة تدعهم أن من لك

  الرابع المطلب
  الموت مرض في تصدر التي التصرفات

 الأحـوال  قـانون  من نانائوم والخمسون الخامسة المادة نصت
 فـي  تصـدر  التي التصرفات:"  الآتي على الجديد الاردني الشخصية
 عليهـا  وتسرى بالوصية تلحق والمحاباة التبرع بقصد الموت مرض
  ".أحكامها

  الشرح
  : يلي ما المادة نص من يفهم

 بالغـاً  يكـون  بأن ، التبرع أهل من يكون أن الموصى في يشترط
 مرض في الموصى من تصدر التي المالية فالتصرفات ، رشيداً عاقلاً

 ـ مـن  وقصد ، العقلية قواه تمام في دام ما الموت  أو التبـرع  اورائه
 ، وتسـتمر  لتصح بالوصية تلحق هافإنّ ، ما لجهة زائدة حصه اعطاء

  . والقانون الفقه في بها المعمول أحكامها عليها وتترتب
  

                                                 
يخان وأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي االله عنهما، رواه الش -  )١(

 .١/٣٢٥كشف الخفاء 
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  الثاني المبحث
  الوصية انعقاد

 الأحـوال  قـانون  مـن  تـان ائوم والخمسـون  السادسة المادة أكدت
 الوصية تنعقد" : الوصية انعقاد حالات إلى الجديد الأردني الشخصية
 كـان  فـإذا  ، فبالكتابـة  والإ ، عليها قادراً الموصى كان إن بالعبارة
  ". المعلومة بالإشارة انعقدت عنهما عاجزاً الموصى

  الأول المطلب
  الكتابة أو بالعبارة الوصية انعقاد

 وأن ،وحـده  الإيجـاب  وهـو  والوصـية  ركن إلى المادة أشارت
 ولا عليهـا،  قادراً المتصرف الموصى كان إذا بالعبارة ينشأ التصرف

 حينئـذ  المشافهة فإن بالمراسلة العقد كان اذا إلاّ ، غناءها الكتابة تغنى
 إذا الكلام، على القادر أن في الفقهاء بين ولاخلاف ، ممكنة غير تكون
 ، لغتهـا  كانـت  أيا ، بالعبارة تنعقد وصيته أن الكتابة يعرف لا كان

 هـي  العبارة لأن ، آخر أمر على توقف وند ، عربية غير أو عربية
  .الإدارة عن التعبير في الأصل

 كقول ، عليها يدل أو ، بالوصية يشعر لفظ كل ، بالعبارة والمراد
 ، الكتابـة  يتقن الموصى كان إذا أما ، بكذا لفلان صيتوأ:  الموصى

 وصـيته  يكتـب  أن ، بالعبارة وصيته جواز عن فضلاً له يجوز هفإنّ
 ، كالنطق حجة الكتابة فتكون ، مستبيناً واضحاً خطه كان إذا ، بخطه
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 جمهور ذهب هنا ومن ، به للمشهود حفظ فيها الكتابة أن المعلوم ومن
 .)١( بالكتابة الوصية صحة إلى الفقهاء

 
  الثاني المطلب

  بالاشارة الوصية انعقاد
 يكون قد فالخرس ، الأخرس وهو الكلام على القادر غير اأم  - أ
 لسـانه  اعتقـل  كمن طارئاً يكون وقد  الآفة هذه وبه ولد بأن ، اًأصلي

 الأخـرس  وصية أن في الفقهاء بين لاخلاف ، غيره وأ مرض بسبب
 دلـت  إذا ، المفهمة المعلومة بإشارته تصبح ، الآفة هذه وبه ولد الذي
 العقود جميع في الناطق عبارة مقام تقوم فالإشارة الوصية، إرادة على

 ام ، الكتابة على قادراً الأخرس أكان سواء ، والنكاح لإجارةوا كالبيع
 . )٢(فاستويا ضرورية حجة اممنه واحدة كل لأن ، عليها قادر غير

أن  إلى ، رواية في والحنفية ، قول في الشافعية السادة وذهب  - ب
 كانـت  ولـو  بالإشارة وصيته تصح لا ، الكتابة على القادر الأخرس

 وأبعـد  وأدق أضبط لأنّها ، الكتابة حينها حقه في المعتبر لأن ، مفهمة
 بخـلاف  ، وعياناً حساً معلوم الكتابة في البيان قصد ولأن الشبهة عن

 ولا ، ضـرورية  حجـة  الإشارة بأن علماً إبهام نوع فيها فإن الاشارة
                                                 

 شرح ، ٥/٤١١ الخرشي شرح ،٥/٥٧٠ المختار الدر على المحتار رد -  )١(
 .٤٨٩-٦/٤٨٨ المغني ،٢/١٥ الأقناع

 الأشباه ٥/٤١١ الخرشي شرح ،١/٧٣٢ الانهر مجمع ،٥/٦٤٤ المحتار رد -  )٢(
 .٣٣٩- ٣٣٨  للسيوطي والنظائر
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 إليـه  ذهـب  ما الراجح أن وأرى ، )١(الكتابة على القدرة مع ضرورة
 . رواية في حنفيةوال قول في الشافعية

 في الفقهاء لفتأخ فقد حادث أو مرض بسبب اللسان معتقل اأم  - ت
 لا وصـيته  ان إلـى  والحنابلة الحنفية فذهب ، بالإشارة وصيته جواز

 ،)٢(الطـارىء  خرسـه  امتـد  إذا إلاّ ، بالكتابة ولا بالإشارة لا تصح،
 كتابةبال أو ، المفهمة بالإشارة تصح وصيته أن إلى ، الشافعية وذهب

 .)٣( النطق عن عاجز لأنّه يحسنها، كان إن

) ٢٥٦( المادة في الجديد الاردني الشخصية الاحوال قانون ويرى
القـوة،  مـن  واحدة درجة في الوصية إنشاء في الكتابة أو العبارة ان 

 العجز حالة في ، ثانية درجة في بالإشارة الوصية إنشاء القانون وجعل
 كانت ولو بالإشارة الوصية تنعقد فلا ، معاً والكتابة النطق عن الفعلي
  .الكتابة على أو السليم النطق على قادراً الموصى كان إذا ، مفهمة

  الثالث المبحث
  ترد ومتى الوصية تلزم متى

 الاحـوال  قـانون  مـن  تانائوم والخمسون السابعة المادة نصت
 صيةالو تلزم" :ترد ومتى الوصية تلزم متى الجديد الأردني الشخصية
 وتـرد  الموصـى،  وفاة بعد دلالة أو صراحةله  الموصى من بقبولها
  ".الموصى وفاة بعد صراحة بردها
  
  

                                                 
 .٣٣٩-٣٣٨  للسيوطي والنظائر الأشباه ،٨/٥٤٥ الرائق البحر تكملة -  )١(
 .٦/٥٢٩ المغني ، ١/٧٣٣ الانهر مجمع ،٥/٥٧٧ المحتار رد -  )٢(
 .٣٣٨ ، للسيوطي والنظائر هباشالأ -  )٣(
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  الشرح
  : الآتي) ٢٥٧( المادة من يفهم

  الأول المطلب
  منفردة بارادة تنشأ الوصية

 إذ ، منفردة بإرادة ينشأ تصرف القانون عليه جرى حسبما الوصية
 في معين لتصرف الشخص إرادة على ةالدال العبارة وجود بمجرد أنّه

  . القانون بحكم وجدت قد الوصية تعتبر ، وفاته بعد تركته
  الثاني المطلب

  يالموص من ركن الايجاب
 لأنّه ، الوصية في ركن الموصى من الإيجاب أن على الفقهاء اتفق
 هل له الموصى ملك به الموصى دخول أن في واختلفوا ، لها المنشئ
  ؟ لا أم منه قبولال على يتوقف

 أن تعـالى  االله رحمهـم   ومحمد يوسف وأبو الأربعة الأئمة يرى
 به الموصى دخول يتوقف فإنّه ، مثلاُ كمحمد لمعين كانت إذا الوصية

 ، رشـيد  غير كان إذا وليه، قبول أو قبوله على له الموصى ملك في
نـد ع وشـرط  )١( ، الحنفية عند فيها ركن الحالة ةهذ في القبول لأن 

 )وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعىٰ( وذلك ،)٢(والحنابلة والشافعية المالكية
 )٣٩: النجم(

 الملك ثبت فلو ، سعيه بدون شيء للإنسان يكون لا أن فظاهره   - أ
 خص ما إلا منفى وهذا ، سعيه بدون له لثبت قبوله بدون له للموصى

                                                 
 .٧/٣٣١ الصنائع بدائع -  )١(
 المغني ،٣٠٤ ، للسيوطي والنظائر باهشالأ ،٥/٤١١ الخرشي شرح -  )٢(

٦/٤٤٠. 
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 والشـافعية  المالكيـة ( مـن  الجمهـور  إليه ذهب ما والراجح ، بدليل
 الموصـى  ملك في به الموصى دخول شرط القبول أن وهو) والحنابلة

 من توجد التي التبرعات عقود من الوصية عقد لأن ، معيناً كان إذا له
 اعتبـرت  ، الموصـى  مـن  الإيجاب وجد فإذا ، وحده المتبرع جانب

 لملك فاًكاش الموصى موت بعد القبول ويكون ، شرعاً موجودة الوصية
 الفقهاء جمهور رأي على القبول يكون وبهذا ، له منشأ لا له الموصى

 لا ، قبوله على يتوقف ، له للموصى الملك ثبوت أن أي ، لزوم شرط
 .)١( بدونه صحيحة لأنّها ، صحتها في شرط أنّه

 بـه  الموصى دخول يتوقف لا أنّه الحنفية من رفز الإمام يرى  - ب
 ، فيها شرط ولا بركن ليس لأنّه منه، قبولال على له الموصى ملك في

 )٢(مثلاً كالفقراء معين لغير أو لمعين، الوصية كانتأ سواء

  الثالث المطلب
  الأهلية لامك من القبول

 ، الدلالة أو بالصراحة منه يكون ، الرشيد هليةلأا كامل من القبول
 لأن ، الموصـى  وفـاة  قبـل  الرد أو للقبول عبرة ولا ، الرد وكذلك

 أو ولببـالق  عبرة فلا ، الوفاة بعد إلا آثاره تظهر لا تصرف الوصية
  . التنفيذ وقت إلا الرد

 بل ، معلوم وقت له فليس ، الوفاة فور يكون أن يشترط لا والقبول
 فحق ، دلالة أو صراحة رده يثبت لم ما له للموصى الحق ذلك يستمر
  .)٣( الفور على لا التراخي على ثابت الرد أو القبول

                                                 
 .٥/٤١١ الخرشي شرح -  )١(
 .٢٨/٤٧ للسرخسي المبسوط -  )٢(
 .١٦ص ، زهرة أبو/  الوصية قانون شرح -  )٣(
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  الرابع المبحث
  الوصية عن الموصى رجوع

 الشخصـية  الأحوال من ومائتان والخمسون الثامنة المادة نصت
 للموصـى  يجوز:"  وصيته عن الموصى رجوع على الجديد الأردني
 صـريحاً  الرجوع يكون ان على بعضها أو كلها الوصية عن الرجوع
  " رسمية جهة لدى ومسجلاً

  الشرح
  : يلي ما المادة نص من يفقه

  الأول المطلب
  اختيارية الوصية كانت إذا

 لازم، غير عقد فهي الأغلب وهي اختيارية الوصية كانت وإذا -١
 حـال  منه وجد الذي لأن وذلك ، شاء وقت أي في فيه الرجوع يجوز
 إذا إلا تلـزم  لا نهاأ الشرعية التصرفات في والأصل ، الايجاب الحياة
 . به تكلمالم لغير حق الايجاب بهذا ارتبط

 فـلا  ، الوفاة بعد إلا تنفذ لا الاختيارية الوصية أن المعلوم من -٢
 ، الحيـاة  حال في حق لأحد يكن لم وإذا ، قبلها حق أي عليها يترتب

 ، الرجوع  له يبدو وقت أي في عنه يرجع أن له ، كلامه حرفي فهو
منها أضعف هي بل ، كالهبة عطية الوصية ولأن ، تتم إن الهبة لأن 

 غيـر  عقـداً  تمامها بعد الهبة كانت وإذا ملكية، له للموهوب أوجدت
 عند عليه متفق وهذا ، لازم غير تصرفاً الوصية تكون أن فأولى لازم،

 .)١( الفقهاء
                                                 

 المحتاج مغني ،٤٠٦ ص الفقهية القوانين ،٤٤١-٨/٤٣٨ القدير فتح تكملة -  )١(
 .٢٠٠- ١٩٩ ص الوصية قانون شرح ، ٦٨-٦/٦٧ المغني ،٧٢- ٣/٧١
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  الثاني المطلب
  الوصية عن الرجوع

 حيـاة  حـال  في بعضها أو كلها الوصية عن الرجوع ويصح  - أ
 ، مرضه أو الموصي صحة حال في الوصية وقعت سواء ، الموصى

 على يدل تصرف وبكل ، عليه يدل فعل بكل ويصح  الصريح بالقول
 ، أبطلتهـا  أو ، وصـيتي  عـن  كرجعت:  الصريح فالقول ، الرجوع

 تصرف أو فعل كل هو ، الرجوع على يدل الذي الفعل أو والتصرف
 ، هبته أو به الموصى كبيع وذلك ، الرجوع على عرف أو بقرينة يدل

 ، بـه  للموصى المستهلكة أو للملكية الناقلة التصرفات من ذلك وغير
 .)١( ولبسها فخاطها ثياباً أو ، فذبحه حيواناً كانلو  كما

 مثلنـا  كما الصريح الفعل أو بالقول الرجوع على المادة اكدت  - ب
 الـدوائر  لـدى  مسـجلاً  الرجوع يكون أن بضرورة وأضافت ، آنفاً

 ما أو ، الشرعية كالمحاكم صاياالو بشؤون المختصة الرسمية والجهات
 . العلاقة ذات الدوائر من مقامها يقوم

  الخامس المبحث
 ناقص أو لسفه عليه المحجور أو الأهلية فاقد أو للجنين الوصية"

  "هليةلأا
 مـن ) ب ، أ( فقرتيها في ومائتان والخمسون التاسعة المادة نصت

 لأصناف لوصيةا حالات على الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون
  : الآتي النحو على معينة

                                                 
 الميراث ،١٨٤ص ، الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ، السابقة المراجع-  )١(

 .٢٦- ٢٥-ص الوصية أحكام ،١٣٥ ص الإسلام في والوصية
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 الوصية قبول يكون الأهلية فاقد أو جنيناً له الموصى كان إذا  -  أ
 .ماله على الوصاية أو الولاية له ممن

 ، الأهلية ناقص أو لسفه عليه محجوراًُ له الموصى كان إذا"  -  ب
 . "الوصية قبوله صح

  الشرح
  : يلي ما) ب ، أ( بفقرتيها) ٢٥٩( المادة من يفهم

  الاول المطلب
  للحمل الوصية

 قبيـل  مـن  وهـي  ، الفقهية المذاهب جميع في جائزة للحمل الوصية
 الحمـل  لأن ، بالمنـافع  أم بالأعيان، أكانت سواء ، التقديري الوجود

 وهو ، له تمليك لأنها الإرث معنى في والوصية ، عنه مات من يرث
 الولاية حق له نمم له الموصى عن الوصية قبول ويكون يملك أن هلأ

  .مناسبة المحكمة تراها التي المصلحة حسب ، ماله على ايةصالو أو
  الثاني المطلب

  "المميز غير والصبي الأهلية لفاقد الوصية"
 وهـو  الأهليـة  فاقـد  كان إذا له الموصى أن على الفقهاء واتفق
 ، الوصية ورد قبول له ليس ، المميز غير والصبي والمعتوه، المجنون

أو الـولي  هو أوردها الوصية بقبول المخول وإنّما ملغاة، عبارته لأن 
  .)١(ماله على الشرعي الوصي
  

                                                 
 الطالبين روضة ،١٢/٤٨٦ والاكليل التاج ، ١٧/١٣٧ الصنائع بدائع -  )١(

 الوصية أحكام ، ٧٧ ص الوصية قانون شرح ، ١٥/١٣٠ القناع كشاف ،٢/٢٥٩
 .١٠١ ص الإسلامية الشريعة في
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  الثالث المطلب
  "هليةلأا ولناقص غفلة أو لسفه عليه للمحجور الوصية"

 والوصية ، غفلة أو لسفه عليه للمحجور الوصية في الفقهاء اختلف
 ، الوصية قبول له:  ةالحنفي فقال ، المميز الصبي وهو الأهلية لناقص

 محض ضرر لأنّه ، الرد لوليه ولا له وليس كالهبة له محض نفع هالأنّ
  .)١(يملكونه فلا ،

 بقبول المخول والحنابلة والشافعية المالكية من الفقهاء جمهور وقال
  .)٢( والمصلحة حظال فيه ما يفعل ، لوليه الأهلية ناقص عن الوصية
 له الموصى من الصحة قبول بصحة ةالحنفي برأي القانون اخذ وقد

  .الأهلية ناقص كان إن أو ، غفله أو لسفه عليه محجوراً كان إن
  الرابع المطلب

  "وفاقديها الأهلية وناقصي للجنين الوصية رد"
 لـه  من) د ، ج( بفقرتيها ومائتان والخمسون التاسعة المادة أكدت

  : وفاقديها هليةلأا وناقصي للجنين الوصية رد حق
 لـه  لمن وفاقديها هليةلأا وناقصي للجنين الوصية رد يكون"-ج
 ."المحكمة بإذن أموالهم على لوصايةا أو الولاية حق
 ، وفاقديها الأهلية ناقصي عن الوصية يقبل من يوجد لم إذا"  -  د
 . "الرد أو القبول مانع زوال بعد والرد القبول لهم فيكون

  
 

                                                 
 الولاية الشخصية الأحوال قانون شرح في الوسيط ،١٧/١٣٧ الصنائع بدائع -  )١(

 .١٤٧ ص القاصرين وشؤون والوصاية
 .١٥/١٣ القناع كشاف ، ٢/٢٥٩ الطالبين روضة ،١٢/٤٨٦ والإكليل التاج -  )٢(
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  الشرح
  : الآتي) د ، ج(  بفقرتيها) ٢٥٩( المادة من يفقه

 كانت إذا الوصية رد أمر أن إلى) ج( الفقرة أشارت:  الاول الفرع
 علـى  الشـرعي  الوصي أو للولي فاقدها أو الأهلية لناقص أو للجنين
 لأنّـه  ، المالية مصالحهم برعاية المخولة المحكمة تراه حسبما أموالهم

 أو ليالـو  يقـدره  والذي ، بالغ ضرر فيه الوصية رد نأ المعلوم من
  .المشرفة المحكمة وتوجيه برعاية الوصى

 الاهليـة  نـاقص  عـن  الموصى من الوصية قبول:  الثاني الفرع
 الـذي  الشرعي الوصي أو الولي وهو الأهلية كامل من يكون وفاقديها

 يقبـل  الذي الوصي أو الولي يوجد لم فإذا ، لهم النافعة المصلحة يقدر
 لنـاقص  للوصية والرد القبول مرأ يكون عندها  عنهم بالإنابة الوصية
 بحيـث  يوالقـانون  الشرعي المانع زال إذا بالأصالة فاقدها أو الأهلية
  . المطلوب الشرعي الوجه على كاملها فاقدها أو هليةلأا ناقص أصبح

  السادس المبحث
  "اعتبارية صفة ذات جهة أو محصورين لغير الوصية"

 الأردني الشخصية لالأحوا قانون من ومائتان الستون المادة نصت
  : الآتي على الجديد
 صـفة  ذات جهـة  أو محصـورين  غيـر  لهم الموصى كان إذا"

 من لهم أكان سواء القبول، على توقف دون الوصية لزمت اعتبارية
  . "لا أم قانوناً يمثلهم
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  الشرح
  : الآتي) ٢٦٠( المادة نص من يفهم

  الأول المطلب
  المحصورين لغير الوصية

 كمـن  ، محصـورين  غيـر  لهم الموصى كان اإذ الوصية تصح
 ولا ، العجزة وملاجىء عمان مدينة لفقراء أردني دينار بألف يوصى

 المسـاواة  ولا ، العجزة وملاجىء جميعاً الفقراء الوصية تعم نأ يلزم
  . الوصية تنفيذ له من لإجتهاد متروك ذلك بل ، بينهم

  الثاني المطلب
  "اعتبارية صفة اله لجهات الوصية"

 صـفة  لها كانت إذا هال الموصى الجهات على الوصية تصح كما
 حسـب  علـى  يكون مله الموصى الجهات على والصرف ، اعتبارية

 الشـريعة  مقاصـد  مع يتعارض لا الشرط هذا دام ما الموصى شرط
 العـرف  فيه اتبع ، الصرف طريقة الموصى يعين لم فإنه ، الإسلامية

 قـد  العـرف  وكان ، مثلاً عةلجام أوصى فإذا ، الصرف وقت القائم
 المتفوقين على أو ، العلمية البحوث على ذلك مثل صرف على جرى

  .عليه الصرف وجرى ، العرف ذلك لزم ، الطلبة من
  الثالث المطلب

  "اعتبارية صفة لها لجهة أو المحصورين لغير الوصية لزوم"
 ذات لجهـة  وأ ، محصورين غير لهم لموصى الوصية كانت وإذا

 أكـان  سـواء  ، القبـول  على توقف دون ، تلزم فإنها باريةاعت صفة
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 يمثلهم ممن كان أو ، الأوصياء أو الأولياء من يمثلهم من لهم للموصى
 .)١( بها المعمول هبأحكام القانون قوة

  السابع المبحث
  "ردها أو الوصية قبول في طوشر"

 الشخصية الأحوال قانون من ومائتان والستون الحادية المادة نصت
  :  الآتي على) ب ، أ( بفقرتيها الجديد الأردني
 مـوت  فـور  يكـون  أن الـرد  في أو القبول في يشترط لا"   - أ

 ."الموصي

 واسـتطال  ، الـرد  أو بـالقبول  رأياً له الموصى يبد لم إذا"  - ب
 أن فلـه  ، تهاستطال خشي أو ، ذلك الوصية تنفيذ له من أو الوارث
 كـاف  تفصيل على ملتتش خطية بمذكرة المحكمة بواسطة إليه يعذر
 عن يقل لا أجل له ويحدد ، أوردها قبولها إليه طلبيو ، الوصية عن
 عـدم  فـي  مقبول عذر له يكن ولم راداً أو قابلاً يجب لم فإن ، شهر

 ." حكماً لها راداً يكون الإجابة

  الشرح
  : الآتي) ب أ،(  بفقرتيها المادة نص من يفهم
 يختلـف  ، بـه  الموصى في كالمل ثبوت أو الوصية قبول : أولاً

 غير كان فإن ، معين غير أو ، معيناً له الموصى كان إذا ما باختلاف
 الموصى لدخول يشترط لا انّه على الفقهاء اتفق فقد ، كالفقراء ، معين

                                                 
 ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ،٨٢ ص الوصية قانون شرح -  )١(

٩٨-٩٥. 
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 وفـاة  بمجـرد  الوصـية  تلـزم  بل ، قبوله ، له الموصى ملك في به
  . )١( والقانونية الشرعية آثارها عليها ترتبتو ، الموصى
 كـان  فإن ، لأحمد أوصى كأن ، معيناًله  الموصى كان إذا :ثانياً
 قبـول  في الحق صاحب وحده يكون رشيداً الأهلية كامل له الموصى
 منـه  القبول ويكون نفسه، على الولاية صاحب لأنّه ، أوردها الوصية

 أدرى لأنّـه  ، لزمـت  قبلها فإن ، الرد وكذلك ، الدلالة أو بالصراحة
 الملك وعاد بطلت ردها وإن به، الموصى الملك له وثبت ، تهبمصلح

  .)٢( الموصى ورثة على به الموصى
 أو ، مميزاً صبياً كان لو كما ، الأهلية ناقص له الموصى كان وإذا
 المالكية من الفقهاء جمهور فيرى السفه، أو الغفله بسبب عليه محجوراً

 ولا ، وحده الولي إلى يكون ردال أو القبول أمر أن والحنابلة والشافعية
 الوصـية  قبول الولي وعلى ، الأهلية ناقصي من الرد أو القبول يقبل
  . )٣(تقتضيه المصلحة أن رأى متى ، الفور على

 وفاة فور أوردها دلالة أو صراحة الوصية قبول لا يشترط:  ثالثاً
 الوصـية  لأن ، وفاته قبل أوردها الوصية لقبول عبرة ولا ، الموصى
 ويسـتمر  ، التنفيذ وقت فالعبرة ، الوفاة بعد إلا هآثار تظهر لا تصرف

 أو القبـول  فحق ، دلالة أو صراحة رده يثبت لم ما له للموصى الحق
 العقـود  من الوصية عقد لأن الفور، على لا يخالترا على ثابت الرد
  .)٤( اللازمة غير

                                                 
 .٦/٤٤١ المغني ، ٤/٣٤٤ القناع كشاف ،٥/٥٧٠ المحتار رد -  )١(
 .٥٠ص ، الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )٢(
 .٦/٤٤٠ المغني ،٣/١٦٦ وعميرة قليوبي ،٥/٤١١ الخرشي -  )٣(
 .٤/٣٤٤ القناع كشاف ،٨/٤٣٠ القدير فتح -  )٤(
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 لم له صىالمو ولكن المشروع الوجه على الوصية تمت إذا: رابعاً
 الوارث استطال وإذا ، أوردها الوصية قبول فعله أو كلامه من يظهر

 القانون أعطاه فقد ، ةتاستطال خشى أو ، الزمن الوصية تنفيذ له من أو
 أن له فسوغ ، مبرر غير من ، هالإستطال لمنع أو ، الضرر لدفع حقاً
 فيه ، خطية بمذكرة المحكمة بواسطة رسمي بإعلان له الموصى يبلغ
 علـى  مضـى  فإذا ، الرد أو القبول منه طلبيو ، للوصية كاف بيان

 يـوم  فيـه  يـدخل  لا ، شهر عن يقل لا له أجل تحديد بعد بذلك علمه
 له يكن ولم ، الرد أو بالقبول يجب ولم ، المسافة مواعيد ولا الإعلان

 يكون هذا لأن ، بطلت قد الوصية تعتبر ، الإجابة عدم في مقبول عذر
 ذلـك  بعـد  الإنتظار ولأن صريحاً رداً يكن لم وإن ، الرد على دليلاً
  .)١( جدوى غير من الورثة ضررعلى وهو ، عبث

  الثامن المبحث
  "بعضها ورد الوصية بعض له الموصى قبول"

  :  الآتي على) أ( فقرة ومائتان والستون الثانية المادة نصت
 متلز الأخر بعضهم ورد الوصية بعض له الموصى قبل إذا"  -  أ

 . "رد فيما وبطلت قبل فيما الوصية

  الشرح
 أو ، بكاملهـا  يقبلها أن ، بالخيار فهو الوصية له الموصى قبل إذا

بعضها يقبل أن ، الأخر بعضها يرد وأن ، وإن ، لزمت كلها قبلها فإن 
 على ضرر ولا ، التجزئه تقبل فهي ، فيه ردها فيما بطلت بعضها رد

  .لردوا القبول تجزئه في غيره
                                                 

 .١٦ص ، الوصية قانون شرح -  )١(
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  المطلب الأول
  "لها الباقين ورد الوصية لهم الموصى بعض قبول"
  : الآتي على)ب( فقرة ومائتان والستون الثانية المادة نصت

 لزمـت  البـاقون  وردها الوصية لهم الموصى بعض قبل إذا"  -  ب
 وتسـرى  ، إرثاً وتعود ، رد لمن بالنسبة وبطلت ، قبل لمن بالنسبة
 أو ، صـراحة  التجزئة عدم الموصي طيشتر لم ما المادة هذه أحكام
 . "الوصية سياق من شرطه فهم

  الشرح
  -:الآتي) ب/٢٦٢(يفهم من نص المادة 

 نصـيبهم  الباقون ورد الوصية بعضهم فقبل لهم الموصى تعدد إذا
 ، ردها من نصيب في وتبطل ، قبلها من بحق تلزم هافإنّ ،الوصية من

 هافإنّ الوصية رد حالة وفي ، الحنفية السادة مذهب إليه ذهب ما وهذا
 حالـة  فـي  إلا ، الشرعي الإستحقاق حسب وتوزع للورثة إرثاً تعود

 ، للورثة تعود لا هافإنّ ، الوصية تجزئة عدم صراحة الموصى اشتراط
  .تتجزأ لا أنها الوصية إنشاء سياق خلال من الموصي شرط من أفهم

  المطلب الثاني
  "ردهاأو الوصيةقبول  قبل له الموصى موت"

 علـى  القـانون  من) أ( فقرة ومائتان والستون الثالثة المادة نصت
  : الآتي
 ورثتـه  قام ردها أو الوصية قبول قبلله  الموصى مات إذا"  - أ
 . "ذلك في مقامه
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  الشرح
  :الآتي) أ/٢٦٣(يفقه من نص المادة 

 الوصـية  تتقرر أورد قبول له يعرف أن قبل له الموصى مات إذا
 وأن حياته حال في إليه انتقلت قد باعتبارها ورثته ىإل الملكية وتنتقل

 كلهـا  قبلهـا  فـإن  ، بعضها أو كلها الوصية يقبل أن له القبول له من
  .فيه ردها فيما بطلت بعضها رد وإن ، لزمت

  المطلب الثالث
  "الوصية تجزأت الورثة تعدد إذا"

  : لآتيا على ومائتين والسبعين الثالثة المادة من) ب( المادة ونصت
 ولكـل  ، حصصهم بنسبة الوصية تجزأت ، الورثة تعدد إذا"   - ب
 . "الوصية من حصته رد أو بعضها أو كلها حصته قبول منهم

  الشرح
 تعددوا فإذا ، حق من له ما كل في المتوفى خلفاء الورثة أن دام ما

 ، حصصهم بنسبة وتتجزأ تورث الوصية فإن ، له الموصى موت بعد
 بعضها أو حصته كامل قبول حق له الموصى ورثة القانون أعطى وقد

 بثلاثين القانون حددها ، معلومة مدة في ، الوصية من حصته حق أو ،
  .كاملة يوماً

  المطلب الرابع
  "قبولها بعد الوصية رد له للموصى ليس" 

  : الآتي على القانون من ومائتان والستون الرابعة المادة أكدت
  ." ذلك بعد لها رده يسوغ لاف الوصية له الموصى قبل إذا"
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  الشرح
 لأن ، القـبض  بعد الرد له يسوغ فلا الوصية له الموصى قبل إذا

 تقبض لم أو قبضت مستقراً تماماً ملكاً الموت بعد بالقبول تملك الوصية
  .)١( القانون به أخذ وقد ، والحنابلة الشافعية يراه ما وهذا ،

  
  التاسع المبحث

  "به الموصى وزوائد الوصية استحقاق وقت"
 مـن ) ب ، أ( بفقرتيهـا  ومائتـان  والستون الخامسة المادة نصت

  :الآتي على الجديد القانون
 بدأت وإلا ، منه بدأت استحقاقها وقت الوصية نص أفاد إذا"  -  أ
 ."الموصي موت حين من

 القبـول  إلى الموصي وفاة حين من به الموصى زوائد تكون"  -  ب
 به الموصى نفقة له الموصى علىو ، وصية تعتبر ولا ، له للموصى

 ."المدة تلك في

  الشرح
  : الآتي بفقرتيها) ٢٦٥( المادة نص من يفقه
 مستقبلاً ميعاداً عين قد كان إذا الموصي أن على الفقهاء اتفق: أولاً

 شروط لأن ، الميعاد ذلك من تبتدئ هافإنّ ، وفاته بعد الملكية به تبتدئ
 مقاصـد  مـن  مقصـداً  تخالف لا متدا ما ، احترامها يجب الموصي

                                                 
 في الوصية أحكام ،٦/٤٣٧ المغني ،٤/٣٤٥ القناع كشاف ،١/٤٥٢ المهذب -  )١(

 .٢٥ص الوصية قانون شرح ،٤٨ ص الإسلامية الشريعة
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 بعد مستقبل لزمن وصيته يضيف أن للموصي أجاز والشارع ، الشارع
  .وفاته

 فور على الوصية قبل إذا ، له الموصى أن على الفقهاء اتفق :ثانياً
  .حينه من به الموصى الملك ثبت ، الوفاة

 فـي  لـه  الموصـى  ملك ثبت متأخراً ولو القبول تحقق إذا: ثالثاً
 وبعـض  الحنفيـة :  ذلك إلى الموت،ذهب بوقت والعبرة به وصىالم

 وجب ما بأن:  لقولهم واستدلوا ، )١( الحنابلة وبعض والشافعية المالكية
 لكونـه  الإيجـاب  عند الموجب جهة من انتقاله وجب ، بالقبول انتقاله
 مـن  فيـه  الملك ثبت ، متأخراً ولو قبل فإذا ، الموت وقت إلى مضافاً

 يثبـت  أن يجوز لا هولأنّ ، الوقت ذلك في السبب لوجود ، الوقت ذلك
" دين أو بها يوصى وصية بعد من:"  تعالى لقوله ، للوارث فيه الملك

  . القانون أخذ وبه الراجح القول هو وهذا ، الوصية تنفيذ بعد والإرث
 فـإن  ، الوفاة وقت من الوصية له الموصى ملكية ثبتت إذا: رابعاً

 أو نماؤه وهي ، الموت بعد الحاصلة لاتغوال به لموصىا المال زوائد
 بـه  الموصـى  كان إذا كما ، له للموصى ملكاً تكون المنظورة غلاته
 ، الاصـلي  بـه  للموصـى  تبعاً بها الزوائد أن باعتبار ، فأثمر شجراً
 لـه  للموصـى  والنماء الغلات كانت وإذا ، الوصية ضمن من فتكون

 سـواء  ، ملكه نماء هاأنّ على ،الوفاة توق من به الموصى نفقة ليهعف
                                                 

 منهج لشرح الوهاب فتح ،٥/٥٧٧ المحتار رد ، ٨/٤٣٠ الهداية مع الفتح -  )١(
 .٦/٤٤٠ المغني ٢/١٤ الطلاب
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 عليه الملكية له ومن ، والرعاية الإصلاح نفقات أم الحفظ نفقات أكانت
  . )١(تكليفها

  العاشر المبحث
 على تعليقها ويصح ، الموت بعد لما مضافة إلا الوصية تصح لا"

  "شرط
  : الآتي على الجديد القانون من ومائتان والستون السادسة المادة أكدت
 على تعليقها ويصح ، الموت بعد لما مضافة إلا تصح لا الوصية"
  ." شرط

  الشرح
  : الآتي) ٢٦٦(المادة  نصمن  يفهم
 تبين) ٢٥٤( المادة في القانون في الوصية تعريف خلال من :أولاً

" ، وجزئياتهـا  الوصـايا  مسـائل  كل يشمل هلأنّ جامع تعريف أنّه لنا
 إضافة ومعنى ،" الموصى الموت بعد ما إلى مضاف بالتركة تصرف

 الحياة حال في تم الذي التصرف أثر أن ، الموت بعد ما إلى التصرف
 من الموصى من يصدر ما بالتصرف ويراد ، الموت بعد إلا يكون لا

 بالتركـة  والمـراد  ، التركـة  في حق ثبوت عليه يترتب فعل أو قول
 الحقوق من حقاً وأ ، منفعة أو مال من الوارث يخلفه ما كل ، الواردة

 إلـى  المـورث  مـن  بـالموت  تنتقل والتي ، بالمال المتعلقة الأخرى
 مضـافة  إلا الوصية تصح ولا التصرف يكون لا ذلك وعلى الوارث،

  . )٢( الموت بعد ما إلى
                                                 

 الوصية قانون شرح٨/٤٥٩ القدير فتح حبشر الهداية ،٢٨/٤٩،٥٠ المبسوط -  )١(
 .٥٥-٥٤ ص الإسلامية الشريعة في الوصية ،أحكام١٧- ١٦ ص

 الشريعة في الوصية أحكام ،٧٥ ص المقارن الميراث/  الرحيم عبد محمد -  )٢(
 . ١٤ ص الإسلامية
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 وجـود  الموصى يعلق وأن ، المشروط بالإيجاب والمقصود: ثانياً
 ، وإذا كـإن  الشرط، أدوات من بأداة ، المستقبل في أمر على الوصية

 الأولـى  الحالة في والوصية ، الشروط من شرط على وصيته يقيد أو
 ، بالشرط مقترنة وصية الثانية الحالة وفي ، شرط على معلقة وصية

 قائمة فيه المصلحة دامت ما مراعاته، وجبت صحيحاً الشرط كان ذاإو
 ـ ولا لغيرهمـا  أو ، لـه  للموصئ أو للموصى اإم والمصلحة  ىيراع

 ولم ، منه المقصودة المصلحة تفنتا أو ، صحيح غير كان إذا الشرط
  .)١(الشريعة لمقاصد منافياً او ، عنه منهياً يكن

  الحادي عشر المبحث
  "الشرط ماهية وبيان بالشرط المقترنة الوصية"
 من)  ج ، ب ، أ( بفقراتها ومائتان والستون السابعة المادة أشارت

  :يالآت على الجديد القانون
 كـان  إذا مراعاتـه  ويجب ، بالشرط المقترنة الوصية تجوز"  - أ

 ."قائمة فيه المصلحة دامت ما صحيحاً

 أو للموصـى  مصـلحة  فيـه  كـان  ما هو الصحيح الشرط"  - ب
 . الشريعة لمقاصد منافياً يكن ولم ، لغيرهما أو له الموصى

                                                 
 مثال ٥٤ص الوصية احكام ،٣٣ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )١(

 ، الوصية يذتنف في يبدأ أن اشتراطه:  للموصي مصلحة فيه يكون الذي الشرط
  . عليه التي الحقوق بأداء

 تنفيذ في يبدأ أن اشتراطه:  له للموصى مصلحة فيه يكون الذي الشرط ومثال
  .ديونه بأداء الوصية

 لجهة له ما أعيان من بمنفعةدار يوصي أن:  لغيرهما مصلحة فيه يكون ما ومثال
 .الجهات من
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 المصـلحة  زالـت  أو صـحيح  غير كان إن الشرط يراعى لا"-ج
  . "منه المقصودة

  الشرح
  : الآتي) ج ، ب ، أ( بفقراتها) ٢٦٧( المادة نص من يفهم
 يصـدر  أن: اهعنوم ، بالشرط الوصية اقتران القانون أجاز  :أولاً
 بشـرط  يقتـرن  ولكنه ، شرط على معلق غير الموصى من الإيجاب

 حقـوق  في يعدل أو ، عليها المرتبة والآثار ، الوصية أحكام في يؤثر
 الدار هبهذّ صيت أو:  الموصى يقول نأك ، امةالع والتزاماته الشخص

 ،أو الوصـية  يقبل حتى موتي حين من له غلاتها تكون أن على لعلى
 فيهـا  يسكن أن أو ، مغلقة بقائها بشرط الدار ذهبه له أوصيت:  يقول

 انعقـدت  فالوصية ، يتزوج ألاّ على دينار بألف له أوصيت أو بنفسه،
 ةهذ في يعدل أو ، آثارها يؤكد شرط هاب اقترن ولكن ، الإيجاب وقت

 الشـرع  قواعـد  بمقتضى له مقرر حق من الشخص يحرم أو ، الآثار
  .)١(الكلية الشرع مبادئ هتقرر لا التزاماً عليه يفرض أو ، العامة

 اجتمعت ما وهو ، الوصية في الصحيح الشرط مراعاة تجب :ثانياً
  : ثلاثة عناصر فيه

 المصـلحة  هـذه  كانت وسواء ةمصلح تنفيذه على يترتب أن  - أ
 فـي  أشـرت  وقد غيرهما، أو ، له الموصى أو الموصي على عائدة
 . ذلك إلى) ٢٦٦(السابقة المادة

 فائـدة  تنفيذه على يترتب لا الذي الشرط أن على الفقهاء اتفق وقد
 لأن ، الوصية صحة في يؤثر ولا ، به الوفاء يجب لا أحد على تعود

                                                 
 .٥٥ ص الوصية أحكام -  )١(
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 ويكون ، إليه يلتفت لا  اًثبع اشتراطه يعد رطالش من فيه مصلحة لا ما
  . )١( كعدمه وجوده
 على يترتب أن بذلك والمقصود ، عنه منهياً الشرط يكون ألاّ  - ب

 ، بطلبـه  الدليل ورد ما ترك أو بمنعه، الدليل ماورد فعل الشرط تنفيذ
 عقوق في يستمر أن بشرط دينار بألف لبكر يوصى أن:  الأول ومثال

 أمه يصل ألا بشرط ماله بثلث لابنه يوصى كأن:  الثاني لومثا والديه،
 عنـه  منهى بفعل الإتيان عليه يترتب الأولى الحالة في الشرط فتنفيذ ،

 به أمر ما ترك عليه يترتب الثانية الحالة وفي ، شرعي بنص ومحرم
 الفقهاء بين خلاف ولا ، الوالدين بر وهو معين بدليل الشريف الشرع

  . الوصية صحة في يؤثر ولا ، به الوفاء يجب لا لالباط الشرط أن
 وقواعـدها  العامـة  الشريعة لمقاصد مخالفاً الشرط يكون ألاّ -ج
 بطلانـه  مع ولكنه ، باطلاً كان الشارع لمقاصد منافياً فإذا كان الكلية

 تبطـل  لا الوصـية  لان ، الوصية صحة على تاثير له يكون لا ، هذا
 وشرط بداره لولده أوصى إذا بما الشرط لهذا ويمثل ، الباطل بالشرط

 الـزواج،  ترك الشرط هذا تنفيذ على يترتب هأنّ ذلك ، يتزوج ألاّ عليه
 القيد وهذا الكبرى الإسلام مقاصد من مقصود المشروع الزواج أن مع
 الإسـلام  شيخ فهمه كما الحنابلة مذهب من ماخوذ الصحيح الشرط في
  .)٢( الجديد القانون الرأي بهذا أخذ وقد ، القيم وابن ميةيت ابن

                                                 
 أحكام ، ٦/٣٥٥ المغني ، ٨/٤٦١ البحر تكملة ،٥/٥٨٥ المحتار رد -  )١(

 ٣٧ ص الوصية قانون شرح ، بعدها وما ٧ ص شلبي محمد والأوقاف الوصايا
 .بعدها وما

-٣٥ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ،٥٩-٥٧ ص الوصية أحكام -  )٢(
 .٤١- ٤٠ ص الوصية قانون شرح ،٣٦
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 علـى  يترتب لم إذا ، الوصية في الباطل الشرط يراعى لا:  ثالثاً
 إذا أو ، الشريف الشرع إليه يلتفت لا عبث لأنّه ، لأحد مصلحة تنفيذه
  . شرعياً مقصداً خالف أو ، خاص نهى عنه ورد

  عشر الثاني المبحث
  -  الوصية دعوى سماع -

 الأحـوال  قـانون  مـن  ومائتـان  والستون ةالثامن المادة نصت
  : الآتي على الجديد الاردني الشخصية

 وفـاة  بعد عنها الرجوع أو الوصية دعوى الإنكار عند تسمع لا"
  ".بذلك رسمية أوراق وجدت إذا إلا الموصي

  الشرح
  : الآتي) ٢٦٨( المادة نص من يفهم
 تكون هماغير او التصرفات أو العقود جميع أن المعلوم من: أولاً
 مسـتوفية  وكانت ، محلها إلى مضافة هلهاا من صدرت متى صحيحة
  . آثارها عليها ترتبتو الشرعية شروطها
 تثبـت  هـا فإنّ ، عنها الرجوع أو الوصية دعوى رفعت إذا:  ثانياً

 الإثبـات  طـرق  بكافـة  إنكاره عند تثبت كما ، عليه المدعي بإقرار
  . الشرعية
 القـولي  الرجوع أو ، الوصية دعوى علسما القانون اشترط: ثالثاً

 بورقـة  ثابتة الوصية تكون أن الإنكار عند الموصي وفاة بعد ، عنها
 أو توقيعه، وعليها المتوفى بخط جميعها كتبت عرفية بورقة أو رسمية
  .)١(عليه مصدق بإمضاء كانت

                                                 
 ٣٨ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ،٤٩ص الوصية قانون شرح -  )١(

 .٦٣ص الوصية أحكام
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  الثاني الفصل
  الموصي

  :الموصي شروط: الأول المبحث
 قانون من) ب ، أ( بفقرتيها ومائتان ونوالست التاسعة المادة نصت

  :الآتي على الجديد الأردني الشخصية الأحوال
 عـاقلاً  بالغـاً  ، للتبـرع  أهلاًَ يكون أن الموصي في يشترط"  - أ
 . "رشيداً

  الشرح
) ٢٦٩( المـادة  نـص  من) أ) (د ، ج ، ب ، أ( الفقرات من فقهي
  :الآتي

 الفقهـاء  يصرح : للتبرع أهلاًأن يكون  الموصي شروط من: أولاً
 الملك إذ ، خاص نوع من تبرع وهي ، التبرعات قبيل من الوصية نأب

 في تحتاج التبرعات أن المعلوم ومن ، المتبرع حياة في ينتقل لا فيها
 مكونـات  وتفصـيل  ، الفقهاء جميع عند كاملة أداء أهلية إلى صحتها
  : الآتي في الأهلية
 أن ، الوصـية  لصـحة  يشترط أنّه على الفقهاء اتفق : العقل  - أ
 المجنون من ، له عقل لا من وصية تصح فلا ، عاقلاً الموصي يكون

 ، بـالقول  صحتها تتعلق الوصية لأن ، المميز غير والصبي والمعتوه
 لعدم ، ةدعبا بها تصح فلا ، شرعاً بها اعتداد لا اةغمل هؤلاء وعبارة
 بهـا  ينعقـد  ولا ، عقاب ولا ثواب فلا ، الطاعات من بشيء تكليفهم

 عن القلم رفع: " عليه االله صلى لقوله ، أثر عليها يترتب ولا ، تصرف
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 النائم وعن ، يفيق حتى المجنون وعن ، يبلغ حتى الصبي عن:  ثلاث
 . )١("يستيقظ حتى

 المميـز  غير الصبي وصية بطلان على الفقهاء اتفق : البلوغ  - ب
 حـد  انتهـاء  وهي ، الحلم بلوغ:  بالبلوغ والمقصود ، سابقاً ذكر لما

 أنثى أو ذكراً بالغاً يعد هفإن سنة ةعشر خمس استكمل من وهو الصغر،
 .)٢(والحنابلة والشافعية المالكية من الفقهاء جمهور إليه ذهب ما وهو ،

 وجـوه  في كانت إذا ، صحيحة جائزة فوصيته المميز الصبي أما
 ، لهـم  قـول  فـي  والشافعية والحنابلة المالكية ذلك إلى ذهب ، الخير

  :  والمعقول بالمأثور واستدلوا
 :المأثور أما - ١

 عشـر  ولـه  ، الوفاة حضرته غسان من غلاماً أن روى فيما  - أ
 عمـر  إلـى  القضية تعفرف وارث، وله ، له عم لبنت فأوصى سنين،
 . )٣(وصيته فأجاز عنه االله رضي

 أن أبيـه  عن بكرة أبي بن عبداالله عن موطئه في مالك روى  - ب
 ها نإ عنه االله رضى الخطاب بن لعمرقيل  أنّه أخبره سليم بن عمرو

 هنا ها له وليس ، مال ذو وهو بالشام ورثته يحتلم لم يافعاً غلاماً هنا
 .)٤( لها فليوص:  عمر قال ، عم ابنة إلا

                                                 
 احكام ، ٦/٢١٥ المغني ، ٦/٤٠ المحتاج نهاية ،٦/٨١ الهندية الفتاوى -  )١(

 شرح ، ٥٩-٥٨ ص الإسلامية الشريعة في الوصية احكام ،٦٥ ص الوصية
 .٥٢-٥١ ص الوصية قانون

 .السابقة المراجع -  )٢(
 .٤/٥٨٠ الصغير الشرح -  )٣(
 .٦/٥٢٧ المغني ،٣/٣٩ المحتاج مغنى ، السابق رجعالم -  )٤(
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 لأن ، الحـال  في الملك تزيل لا الوصية فلأن : المعقول وأما -٢
 ثـم  فمـن  ، المـال  عن يستغني وبالموت ، الموت بعد وجوبها أوان

  لأنّها ، منه فتصح ، محضاً نفعاً له نافعاً تصرفاً منه الوصية صارت

 فـي  ضرر يلحقه فلا ، ماله عن غناه بعد له ثوابها يحصل صدقة
 .)١(أخراه ولا دنياه عاجل

 المميـز  الصبي وصية أن:  قوليه أحد في والشافعي الحنفية ويرى
 التبرع بطريق المال تمليك لوصيةا إن:  بقولهم ذلك وعللوا ، تصح لا
 وصـيته  تنعقـد  فلا ، التبرع أهل من ليس مميزاً كان ولو والصبي ،

 أصـل  باعتبـار  ضرر فيه التبرع بطريق المال تمليك ولأن ، كالهبة
 لا التصرفات أوضاع إلى النظر والضرر، النفع في والمعتبر ، الوضع

 لا المميـز  الصبي يةوص الولي أجاز وإذا ، الحال بحكم يتفق ما إلى
 فـي  المعتبـر  ولأن ، وجـوده  حال له مجيز لا تصرف هالأنّ تجوز،
 الصبي مال من جزء إخراج النظر من وليس والمصلحة النظر ولايته
  . )٢(عوض بدون

 بتـدارك  الإسـتثناء  سـبيل  على شرعت الوصية أن المعلوم ومن
 يتحقـق  لاوصله،و من وليبر حياته، في فاته قد يكون اعساهم المكلف

 معنـى  فـلا  ، يستدبرها ولا ، الحياة يستقبل هو إذ ، الصبي في ذلك
  .)٣(منه للوصية

                                                 
 في الوصية أحكام ،٥٤ ص الوصية قانون شرح ،٥٢٧-٦/٥٢٦ المغني -  )١(

 .٦٨ ص الوصية أحكام ، ٦٠ ص الإسلامية الشريعة
 أمر في كان إذا ، المميز العاقل الصبي وصية الاستحسان في الحنفية أجاز -  )٢(

 .١/٦٩٤ الانهر مجمع ، المصلحة مراعاة وبشرط ، ودفنه وتكفينه تجهيزه
  . السابق المرجع - )٣(
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يري جمهور الفقهاء أن الرشد ليس شرطاً في صـحة  : الرشد -ج
 الحق فله السن هذه بلغ فمن ، سنة ةعشر ثماني:  الرشدالوصية وسن 

  .)١( الوصية في الحق وله أمواله، إدارة في
  الثاني المبحث

  الغفلة وذي السفيه من الوصية
 مـن  الوصـية  صحة إلى) ٢٦٩( المادة من) ب( الفقرة أشارت 

 والإجتماعية الشرعية التكليفات كل مكلفان لأنّهما ، الغفلة وذي السفيه
 والحجـر  ا،مأعماله تبعة عنهما تسقط ولم ، قولهما اعتبار يسقط لم ،

 ورثتهما  حقوق عايةور ، أموالهما على والمحافظة لمصلحتهما عليهما
 لا هـا نّأ وخصوصاً ، وصاياهما تنفذ أن الحق من فكان ،  بعدهما من

 يحسـنا  لـم  ولأنهمـا  ولكن ،حياتهما حال في بنقص اموالهما تصيب
 فـي  لتكـون  الوصايا هذه على رقابة للمحكمة كان والتصرف التدبير
 والتـدبير  الفطنـة  أهل كوصايا ولتكون ،الخير ووجوه ، الحق دائرة

 ذات المختصـة  والنيابـة  المحكمة إذن اشتراط في والحكمة ، الحسن
 وهذا ، المشروعة المعقولة الدائرة في منهما التصرفات لتكون العلاقة

 أخـذ  وبـه  الشافعي قولي وأحد وأحمد ومالك حنفية أبو إليه ذهب ما
  . )٢( الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون
  
  
  

                                                 
 الوصايا أحكام ، ٧/٣٣٤ الصنائع بدائع ،٥٢ص الوصية قانون شرح -  )١(

 .٦٨ص ، شلبي محمد/  والأوقاف
 .٥٢ص الوصية قانون شرح ،٦٣ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )٢(
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  الثالث المبحث
  "الغفلة ذي أو السفيه الموصى على بالحجر وصيةال تبطل لا"

 ولا تبطـل  لا الوصـية  أن) ٢٦٩( المـادة  من) ج( الفقرة تأكد
 وصـية  أنشـئت  ما فإذا ، صحيحة الوصية لتبقى الرشد بقاء يشترط

 عليهما الحجر يوجب مما غفلة أو سفه للموصى عرض مت ، صحيحة
 وهذا ، وفاتهما لقب عنها يرجعا لم ما ، صحيحة الوصية هذه ظلت ،

  .)١(القانون أخذ وبه ، الفقهاء بإتفاق
  الرابع المبحث

  " المجنون وصية بطلان" 
 جنون الوصية مبطلات من أن) ٢٦٩( المادة من) د( الفقرة أكدت

 شرط العقل أن المعلوم من لأن ، بالموتمتصلاً  مطبقاً جنوناًي الموص
 لأن وذلـك  ، لبقائهـا  ايضاً الشرط ويمتد انشائها عند الوصية لصحة

 يمـوت  أن وبقائهـا  صـحتها  فشرط ، الوصية في الرجوع للموصى
 بالوفاة كلذ واتصل مطبق بجنون أصيب فإذا ، عليها مصراً الموصى

 لو عنها يرجع كان ربما انّه لاحتمال ، عليها مصراً مات أنّه يثبت لم
 ، االله همرحم صحابهأو حنيفه بيأ مذهب وهذا ، الموت إلى سليماً بقى
 ، لازم غيـر  تصـرف  الوصـية  بأن ذلك وعللوا ، القانون أخذ وبه

  .)٢( انشائها حكم لبقائها يكون اللازمة غير والعقود
                                                 

 .٦٣ ص ةالإسلامي الشريعة في الوصية أحكام -  )١(
 .٥٥ ص الوصية قانون شرح ،٧/٣٩٤ الصنائع بدائع -  )٢(
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  الثالث الفصل
  له الموصى

   الاول المبحث
  له الموصى شروط
 الاحوال قانون من) ب ، أ( بفقرتيها ومائتان السبعون المادة نصت
  : له الموصى شروط ىعل الجديد ردنيلأا الشخصية

  : له الموصى في يشترط
 ." معلوماً يكون أن"  - أ

 أما ، الوصية وقت وجوده فيشترط ، بالتعيين معيناً كان إذا"  - ب
 مـع  وذلـك  ، الوصـية  وقت وجوده يشترط فلا بالوصف معرفاً إذا

 ." القانون هذا من) ٢٧٥( المادة أحكام مراعاة

  الشرح
 الموصـى  في شترطي ما) ب ، أ( بفقرتيها) ٢٧٠( المادة من يفهم

  :له
 جهالـة  مجهـولاً  يكون وألاّ ، معلوماً له الموصى يكون أن :أولاً
 لأن ، لـه  الوصـية  تجـز  لم كذلك كان فإن ، رفعها يمكن لا فاحشة
 الموصى إلى به الموصى تسليم من تمنع إزالتها تمكن لا التي الجهالة

 مـن  لرجل له ما ثلث رجل أوصى فلو ، أثرها الوصية تفيد فلا ، له
:  يكـون  قـد  له بالموصى والعلم ، خلاف بلا الوصية تصح لا الناس
 الدالة بصفته أو ، المسجد لهذا كأوصيت إليه بالإشارة أو ، اسمه بذكر
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 جميع ففي ةعينم قرية لفقراء أوصى كمن ، غيرهعن  له المميزة عليه
  .)١(صحيحة له والوصية ، معلوماً له الموصى ديع الأحوال هذه

 يقتضـى  التعيين فإن ، بالتعيين معيناً له الموصى يكون أن :ثانياً
 لا الموجود غير إنف ، صحيحاً توجيهاً نحوه القول يوجه حتى الوجود
  .)٢( للتعيين يصلح

 إما له الموصى ، الوصية عند موجوداً له الموصى يكون أن :ثالثاً
 كان فإن ، له صفة كربذ معرفاً أو بالإشارة، أو بالإسم اًنيمع يكون أن
 لصـحة يشـترط   أنّـه  على الفقهاء فجمهور بالإشارة أو بالإسم اًنيمع

 كما ، تقديراً أو حقيقة الوصية إنشاء عند موجوداً يكون أن له الوصية
 يشـترط  ، صحيحة الوصية تستمر وحتى ، المعين للحمل الوصية في
 قبلـه  مـات  فـإن  ، الموصي موت قبل المعين له الموصى يموت ألاّ

 رفـاً عم كان بأن ، معين غير له الموصىكان  إذا أما ، الوصية بطلت
 للطلبـة  والوصية ، سيبنى الذي للمسجد كالوصية ، به مختصة بصفة

 عنـد  وجوده يشترط لا أنه على الفقهاء اتفق فقد ، الجامعة في الغرباء
 وقـت  موجوداً له الموصى وكان الموصى مات فإن ، الوصية إنشاء
 )٣( الشـرعي  أثرهـا  عليها وترتب ، صحيحة الوصية كانت ، موته

 الحنفيـة  مـذهب  هو وهذا القانون من) ٢٧٥( المادة ذلك مع وتراعى
  . القانون أخذ وبه ، والشافعية

                                                 
 ،١٧٤ ص والوصية الميراث في ، ١١٠ ص الإسلام في والوصية الميراث -  )١(

 .٧٤ ص الإسلامية الشريعة في الوصية احكام
 .٥٧ص الوصية قانون شرح -  )٢(
 الشريعة في الوصية أحكام ،١١١ ص الإسلام في والوصية الميراث -  )٣(

 .٧٣ ص الإسلامية الشريعة في والاوقاف الوصايا أحكام ٧٥ ص الإسلامية
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  الثاني المبحث
  " الوصية تصح لمن" 

 الأحـوال  قـانون  مـن  ومائتـان  والسبعون الحادية المادة نصت
  : لهم الوصية حتص من على الجديد الأردني الشخصية

 ، الوجـود  منتظر أو موجوداً كانأ معين لشخص الوصية تصح" 
 البـر  لوجـوه  وتصـح  ، محصـورة  غير أو محصورة لفئة وتصح

  ."العامة والهيئات والعلمية الخيرية والمؤسسات
  الشرح

 علـى  الوصية لهم تصح من على القانون من) ٢٧١( المادة أكدت
  : الآتي النحو

 ذا كـان  ذاإ  بشخصـه  موجود معين لشخص الوصية تصح :أولاً
 أو  واحـداً  كان سواء ، نفسه عن يقبل عليه محجور غير كاملة ولاية
 لانّـه  أوردهـا،  الوصـية  قبول في الحق صاحب وحده يكون ، أكثر

 أو صراحة قبلها فإن بمصلحته أدرى وهو نفسه، على الولاية صاحب
 الملك وعاد بطلت هارد وإن ، به الموصى الملك له وثبت لزمت دلالة

  . الورثة على به الموصى
 اختلف وقد ، كالحمل ، الوجود مرجح لشخص الوصية تصح كما
 أوصـى  إذا:  الحنفيـة  فقال ، نينجال عن الوصية يقبل فيمن الفقهاء
 ، استحساناً قبول غير من ، ملكه في به الموصى الملك دخل ، للحمل

١( عنه يقبل ولي له ليس الجنين لأن(.  
                                                 

 .٦/١٧٥ الزيلعى -  )١(
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 تحتـاج  ، للحمل الوصية أن والحنابلة الشافعية فقهاء بعض يرىو
 وذلـك  ، ولادته بعد عليه الولاية له تثبت من عنه ويقبل ، القبول إلى

 وقـد  ، له الوصية وصحة وجوده ستقرر الولادة ،لأن ذاته في معقول
 ، وصـياً  لـه  تفرض القائمة القوانين لأن )١( الرأي بهذا القانون أخذ

  . حقوقه على يحافظ أوولياً
 فلـو  ، محصـورة  غيـر  أو محصورة لفئة الوصية وتصح: ثانياً
 كان فلو ، باطلة الوصية كانت ميت هنّأ وتبين نسانلإ شخص أوصى

 عند موجوداً يكون أن بد فلا فلان بن كفلان بالإسم اًنيمع له الموصى
 فقراء مثل اسمه عيينت لا بوصف له الموصى عرف إذا ماأ ، الوصية

 مـوت  عند ولا ، الوصية عند موجوداً يكون أن يشترط فلا ، كذا لدةب
  . الموصى

وغيرهما والمساكين كالفقراء محصورين غير لهم الموصى إذا اأم 
 إعطـائهم  تعميم يلزم لا انّه في خلاف فلا به الإحاطة يمكن لا مما ،

وصى فيها، بل تقسم بالإجتهاد، ويكون الم بينهم التسوية ولا ، بالوصية
  .به لمن حضر القسمة ولا شىء لمن مات قبلها

 الموصى ولكن ، حصرهم يمكن لهم الموصى كان إذا ما حالة وفي
 ، وأولادهـم  لأخوالي أو وأولادهم لإخواني أوصيت:  كقوله يعينهم لم

  .)٢( بالسوية بينهم به الموصى يقسم يننيكالمع نهمإ قيل فقد
                                                 

 في الوصية أحكام ٥١ص والأوقاف الوصايا أحكام ،٣/١٦٦ وعميرة قليوبي -  )١(
 .٥٢ص الإسلامية الشريعة

 ٥١- ٥٠ ص والاوقاف الوصايا أحكام ، ٦/٤٤٠ المغنى ، ١/٤٥٢ المهذب -  )٢(
 .٢٩-٢٨ ص الوصية نقانو شرح
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 صـحة  علـى  ، )١(الفقهـاء  قاتف:  العامة للجهات الوصية :ثالثاً
 ـيمع جهـة  تحديـد  غيـر  من البر جهات ،العامة للجهات الوصية  ةن

 ، ونحوها والمستشفيات العلم ومدارس والجامعات الخيرية والمؤسسات
 مقاصـد  يصـادم  لم إذا الموصى شرط بحسب به الموصى ويصرف
 ،)٢(والحنابلـة  والمالكيـة  الحنفية من الفقهاء جمهور ويرى ، الشريعة

 الجهـات  مـن  جهـة  له الموصى كان إذا القبول يشترط لا أنّه لىع
 الوصية تلزم بل ، ونحوها مبرة أو مسجداً أو دينية أو علمية كمؤسسة

 فيسـقظ  متعذر جميعهم من القبول اعتبار لأن ، الموصى موت بمجرد
:  الشافعية وقال ، بقبوله فيكتفى منهم واحد يتعين ولا ، عليهم كالوقف

 ينتمـى  المعين غير كان إذا إلا ، المعين غير في القبول ترطيش لا إنه
  .)٣(باسمها ويتكلم يمثلها من لها جهة إلى

  الثالث المبحث
  الوصية بطلان حالات

 قانون من) ب ، أ( بفقرتيها ومائتان والسبعون الثانية المادة نصت
  :  الآتي على الجديد الأردني الشخصية حواللأا

 مـوت  قبـل  المعـين  لـه  موصـى ال بموت الوصية تبطل"   - أ
 ."الموصي

 جهـل  أو معاً له والموصى الموصي مات إذا الوصية تبطل"   - ب
 ." وفاة أسبق أيهما

                                                 
 ، ٣/٤٢ المحتاج يمغن ،٤/٥٨١ الصغير الشرح ، ٧/٣٤١ الصنائع بدائع -  )١(

 .٢/٣٥٨ المنتهى غاية
 . السابقة المراجع -  )٢(
 .١/٤٥٢ المهذب -  )٣(
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  الشرح
 بطـلان  حالات) ب ، أ( فقرتيهاب القانون من) ٢٧٢( المادة تحدد
  : الآتي في مثلتوت ، الوصية

 برجـوع  الوصـية  تبطـل  ، الوصية عن الرجوع :الأولى الحالة
 غير عقد الوصية لأن ، الفقهاء باتفاق وهذا ، حياته في اعنه الموصى

 بعضاً أو كلاً ، عنه يرجع أن له كان ثم ومن ، الموصي حياة في لازم
 فقط الإيجاب هو إنّما الموصي من وجد الذي لأن ، شاء وقت أي في ،
 تصرف وبكل ، وبالفعل الصريح بالقول يكون الوصية عن والرجوع ،

 أو وصـيتي،  عـن  كرجعـت :  الصريح فالقول ، الرجوع على يدل
 أو فعل كل هو ، الرجوع على يدل الذي الفعل وا والتصرف أبطلتها،
  .الرجوع على عرف أو بقرينة يدل تصرف

 علـى  الجنـون  طـرأ  إذا ، الموصي أهلية لازو : الثانية الحالة
 حيـاة  في لازم غير تصرف الوصية لأن ، وصيته بطلت ، الموصي
  الـذي  والجنون ، شاء وقت أي في عنه الرجوع له وزيج ، الموصى

 يتصل لم أو بالموت اتصل سواء المطبق الجنون هو الوصية به تبطل
فأكثر لأن غير المطبـق بمنزلـة    شهراً دام ما المطبق الجنون وحد ،

  . )١( الحنفية السادة يراه ما وهذاالإغماء والنوم 
 أن ، )٢( والحنابلـة  ةوالشـافعي  المالكية من الفقهاء جمهور ويرى

 اتصـل  وسـواء  لا أم مطبقـاً  كانأ سواء ، بالجنون تبطل لا الوصية
 وقـت ) عـاقلاً  ، بالغـاً ( الأهلية كامل كان متى يتصل لم وأ بالموت

                                                 
 . ٤٧٠- ٥/٤٦٩ المختار الدر -  )١(
 .٤/٤١٨ القناع كشاف ،١/٤٦١ المهذب ، ٥٨٧-٤/٥٨٤ الصغير الشرح -  )٢(
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 لأن ، التصـرف  أو العقد صحة في بعدئذ زوالها يؤثر ولا ، إنشائها
  .لها أهل هو ممن صحيحة بصدورها العبرة

 إذا الموصـي  وقـاة  قبل المعين له الموصى وفاة : الثالثة الحالة
 علـم  ، لـه  الوصـية  بطلت ، الموصي حياة حال له الموصى توفى

 وبموته ، الموصي وفاة بعد يملك اإنم لأنه ، يعلم لم أو بوفاته الموصي
 أبـي  بـن  وحماد الزهري بهذا قال ، يملك لأن أهل غير أصبح قبله

 أخـذ  القـول  وبهذا والشافعي لكوما الرأي وأصحاب وربيعة سليمان
  . القانون

 لـه  والموصـى  الموصي توفى إذا الوصية تبطل : الرابعة الحالة
 له الموصى وموت الموصي فموت ،وفاة أسبق امهأي جهل إذا أو معاً،
 هلج إذا كما ، لا أم وفاته قبل وصيته عن الموصي أرجع يعلم فلا معاً

 فـلا  الوصية تبطل الحالة ةهذ وفي  له والموصى الموصي وفاة وقت
  .الورثة ينفذها

 إذا ، اسـتحقاقه  أو المعـين  به الموصى هلاك : الخامسة الحالة
 بـأن  فهلكت ، السيارة بهذه أوصى لو كما بذاتها، بعين الوصية كانت

 ، الإستحقاق أو بالهلاك محلها لزوال ، الوصية بطلت ، مثلاً احترقت
 تمـام  قبـل  بعـدها  أو الوفـاة  قبل يكون ان بين الهلاك في فرق ولا

 أو الوفـاة  قبـل  يكون أن بين الإستحقاق في فرق لا وكذلك الوصية،
 قـد  الموصـى  أن تبـين  لأنّه تمامها، بعد أو الوصية تمام قبل بعدها

  .باطلة الإنسان يملكه لا بما والوصية ، يملك لا بما أوصى
 ، حياتـه  فـي  وصـيته  عـن  الموصي رجوع :السادسة الحالة

 يرجـع  نأ له كان ثم من ، الموصي حياة في لازم غير عقد ةوالوصي
 حـال  الموصي من وجد والذي شاء وقت أي في بعضاً أو كلاً ، عنه
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 لا هاأنّ الشرعية التصرفات أن والأصل ، فقط الإيجاب هو نماإ حياته
 هذا فيه يتأتى لا الوصية وعقد ، بالإيجاب القبول ارتبط إذا إلا ، تلزم

 ، الموصي وفاة بعد إلا يكون لا القبول لأن ، الحياة حال في الإرتباط
 تصرف وبكل ، وبالفعل ، الصريح بالقول يكون الوصية عن والرجوع

  . )١( الرجوع على يدل
  الرابع المبحث

  " الواجبة الوصية أو الإختيارية الوصية استحقاق موانع" 
 الشخصية حواللأا قانون من ومائتان والسبعون الثالثة المادة نصت

  : الآتي على الجديد ردنيلأا
 قتـل  الواجية الوصية أو الإختيارية الوصية استحقاق من يمنع" 

  ".الإرث من مانعاً قتلاً المورث أو الموصي له الموصى
  الشرح

 الوصـية  استحقاق موانع من أنّه القانون من) ٢٧٣( المادة أكدت
 كانـت  أو  ختياريـة إ الوصية كانت سواء للموصى له الموصى قتل

 ، الوصـية  عمـل  بعد الحادث القتل بين القانون سوى وقد ، إجبارية
 مـذهب  هو القانون به خذأ وما ، الوصية قبل سببه جدو الذي والقتل
 علـى  الوصية بقياس احتجواو ، والحنابلة الشافعية عند وقول الحنفية

 نـع م فإذا ،الميت عن بالخلافة منها كل في بنتقل الملك لأن ، الميراث
 الفقهاء جمهور عند فرق ولا ، الوصية فكذلك مطلقاً الميراث من القتل

 ، )٢(والخطـأ  العمد القتل بين والحنابلة الشافعية عند وقول الحنفية من
                                                 

 ،١٨٤ ص الإسلامية الشريعة في الوصية احكام ،٢/٦٩٤ الأنهر مجمع -  )١(
 .١٠٩ص والوصية هليةلأا حكاما
 .٦/٢٢٣ المغني ،٦/٤٨ المحتاج نهاية ، ٨/٤٢٤ القدير فتح -  )٢(
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 وبخبر" لقاتل وصية لا:"  وسلم عليه االله صلى قوله الجمهور أدلة ومن
قبـل   من استعجل الشـيء " وللقاعدة الفقهية   "شيء للقاتل ليس" آخر

 مـن  المـانع  القتـل  أن الفقهاء جمهور ويرى" أوانه عوقب بحرمانه
 ، مكلفاً القاتل يكون وأن ،)١(شرعي عذر ولا بلاحق يكون أن الوصية

 بطـلان  هـؤلاء  تصرفات على يترتب لا والصبي والمعتوه فالمجنون
  . الوصية

  الخامس المبحث
  " الجنسية أو الدين اختلاف مع الوصية" 

 قـانون  من ومائتين والسبعين الرابعة المادة من) أ( ةالفقر أشارت
 مـع  الوصية تصح: " الآتي على الجديد الأردني  الشخصية حواللأا

  ".والجنسية الدين اختلاف
  الشرح

 له، والموصى الموصي بين الملة أو الديانة اتحاد القانون يشترط لم
 بـين  فالوصـية  ، له والموصى الموصي بين الدار اتحاد يشترط ولم

 أحدهما كان لو حتى ، واحدة دار في كانا إذا صحيحة والمسلم المسلم
 ، مسلمة غير أو مسلمة أخرى دولة رعايا من والآخر دولة رعايا من
فالمسـلم  ، والجنسية الوطن اختلاف فيها يؤثر لا الإسلام رابطة لأن 

 لأن ، أخـرى  لدولـة  التـابع  المسلم ةوصي له تصح تبعيته تكن ماهم
 المسـلم  لغيـر  المسـلم  وصية تصح لذا ،)٢( واحدة الإسلامية يةالولا

 ، الاديـان  جميع في مشروع والتواصل صلة الوصية لأن ، وبالعكس
                                                 

 .٤/٤٢٦المراجع السابقة، الشرح الكبير  -  )١(
 أحكام ،٨٣ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ،٨/٤٥٦ الرائق البحر -  )٢(

 .٥٨ص الوصية قانون شرح/ ١٠٠ ص الوصية
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 كـان  إذا تنفـذ  الجنسية اختلاف مع والوصية الأديان أهل سائر وعند
 أخذ وبه ، الحنفية مذهب هو وهذا الدين، اختلف ولو إسلاميين البلدان
  . القانون

  السادس حثالمب
  " تكون ولمن الوصية به تنفذ ما مقدار" 

 من ومائتين نيوالسبع الرابعة المادة من) ج ، ب( الفقرتان نصت
  : الآتي على الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون
 مـا  اأم ، الوارث لغير التركة ثلث حدوث في الوصية تنفذ"  -ب
 وفـاة  بعـد  الورثة ازهاأج إذا إلا الوصية فيه تنفذ فلا ذلك على زاد

  ." الموصي
 وفـاة  بعـد  الورثـة  جازهاا إذا إلا للوارث الوصية تنفذ لا" -ج

  ." الموصي
  الشرح

  : الآتي) ٢٧٤( المادة من) ج ، ب( الفقرتين منطوق من يفهم
 الثلـث  على الوصية في الإقتصار وجوب على العلماء أجمع :أولاً

قي من التركة بعد وفاء الـدين  بثلث ما تب تنفذ وأنّها ، )١(الوارث لغير
 إذا لاإ ، الثلـث  على زاد بما الوصيةمن غير إجازة الورثة ولا تنفذ 

 الأهلية كامل للوصية المجيز وكان ،صيالمو وفاة بعد الورثة أجازها
 تصح فلا لسفه عليه والمحجور والمجنون الصبي أما ، التبرع أهل من

 مـن  مر لما ،لذلك اهلاً يسوال وهم بالمال تبرع لأنها ، منهم الإجازة
                                                 

 ،٣/٤٣ المحتاج يمغن ،٤/٥٨١ الصغير الشرح ،٧/٣٤١ الصنائع بدائع -  )١(
 .٤/٣٧٨ القناع كشاف
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 صـلى  االله رسول قال حيث عنه االله رضى صوقا بيا بن سعد حديث
 ولقولـه  )١(" كثيـر  والثلث الثلث:"  الموت مرض في وسلم عليه االله

 عنـد  أمـوالكم  بثلـث  علـيكم  تصدق االله إن:"  وسلم عليه االله صلى
 هو وإنما الثلث على زاد فيما له شيء لا أنّه على يدل مما ، )٢("مماتكم

  . ذلك عليهم ينفذ نأ لأحد يكن لم رفضوا فإذا ، الورثة حق
 والحنابلة الشافعية وبعض المالكية جمهور من الفقهاء ويرى :ثانياً
 بقولـه  واسـتدلوا  ، باطلة للوارث الوصية أن )٣(والظاهرية والزيدية

 وصية فلا حقه حق ذي كل اعطى قد االله نّإ: "  وسلم عليه االله صلى
 ، للوارث الوصية جواز عدم في حريص الشريف والحديث )٤("لوارث

التي ، المواريث آيات بمقتضى نصيبه وارث كل أعطى تعالى االله لأن 
 تلقـى  وقـد  ، التركـة  في وارث كل نصيب وحددت الورثة وضحت

 إجماعاً هذا فكان بالقبول الحديث هذا وغيرهم التابعين من الأمة علماء
 الآيـة  بـين  منافـاة ولا ، المواريث آية مع يتفق وهو ، صحته على

 وبـين  بينهـا  منافـاة لا بل المواريث، وآية بالوصية الخاصة الكريمة
 بـل  ، للوارث الوصية أجازت ما الآية لأن ، ممكن والجمع ، الحديث
 أن متعينـاً  ولـيس  ، بـالمعروف  والأقربين للوالدين الوصية أجازت

                                                 
 .٣/١٢٥٠ مسلم ، ١/٤٣٥ البخاري رواه -  )١(
 . قطني والدار حاجة ابن رواه -  )٢(
 ىالمحل ، ٣/٣٣٩ القناع كشاف ،١/٤٥١ المهذب ، ٥/٤١٣ الخرشي -  )٣(

١٠/٤٢٢. 
 . وأحمد حاجة وابن والنسائي الترمذي رواه ٣/١٠٦ السلام سبل -  )٤(
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 والاقـربين  الوالـدين  حمايـة  تولى قد االله بأن علماً ،)١( ورثة يكونوا
  . بينهم العدل يحقق الذي الإرث بتشريع الورثة
 لم إن وباطلة ، الورثة أجازها إن صحيحة للوارث الوصية : ثالثاًً
 ، بعـض  دون بعضـهم  أجازها وإن ، الموصي وفاة بعد ، يجيزوها

 ، يجز لم من حصة في وبطلت ، أجازها من حصة في الوصية نفذت
 فـي  والحنابلـة  ، قول في والشافعي والمالكية الحنفية ذلك إلى ذهب

 االله صـلى  النبي أن البهقي رواه بما واستدلوا ، )٢( والزيدية المشهور
 تكـون  ولا )٣("الورثة يجيز أن إلا لوارث وصية لا: " قال وسلم عليه

  :الآتية الشروط فيها توافرت إذا إلاّ معتبرة الورثة بقية إجازة
 لحـق  إسـقاط  فالإجـازة  الموصي، موت بعد الإجازة تقع نأ -١

 الوصية الورثة أجاز فلو ، ثبوتها قبل يكون لا الحقوق وإسقاط الورثة،
 عليهـا  يترتب ولا صحيحة عدتُ لا الإجازة هذه فإن المورث حياة حال
 الحنفيـة  رأي هـو  وهذا ، موته بعد الوصية ايردو أن وللورثة ، أثر

 . القانون أخذ وبه ابلةوالحن والشافعية

 من الإجازة تصح فلا ، التبرع أهل من مكلفاً المجيز يكون أن -٢
 أهلية لديهم ليست هؤلاء لأن ، لسفه عليه والمحجور والمجنون الصبي
 .التبرع

٣- يفعل بما عالماً المجيز الوارث يكون أن ، جـاهلاً  كـان  فإن 
 .)٤(تلزمه لا الإجازة فإن ، التصرف بمحل

                                                 
 .١٠٧ص الوصية أحكام ،٦٥ ص الوصية قانون شرح -  )١(
 .٣/٤٩ الإقناع ،١/٤٥١ المهذب ،٥/٤١٣ الخرشي ،١/٦٩٢ الأنهر مجمع -  )٢(
 .تخريجه سبق -  )٣(
 .١١٠ص الوصية أحكام -  )٤(
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  السابع المبحث
  " البر جهات من لجهة الوصية" 

)  د ج، ، ب ، أ( بفقراتها ومائتان والسبعون الخامسة المادة نصت
  :  التالي على
 على الوصية أحكام فتكون ، الجهات من جهة له الموصى كان إذا"
  : التالي النحو
 الإسـلامية  الخيريـة  والمؤسسات للمساجد الوصية تصح"   - أ

 ، العامـة  والمصـالح  العلميـة  مؤسساتوال البر جهات من وغيرها
 مـن  ذلك وغير وفقرائها ومصالحها عمارتها في وتصرف ، والوقف
 ." دلالة او بعرف المصرف يتعين لم ما شؤونها،

 جهـة،  تعيـين  دون البر لأعمالو تعالى الله الوصية تصح"   - ب
 ."  الخير وجوه في عندئذ وتصرف

 ـ البـر  جهات من معينة لجهة الوصية تصح" -ج  سـتوجد  يالت
  . "الوصية بطلت وجودها تعذر فإن ، لاًبمستق

  الشرح
  : التالية القضايا) ،ج ب ، أ( بفقراتها) ٢٧٥( المادة نص من يفهم
 كالمسـاجد  للجهـات  الوصـية  صحة على ،)١( الفقهاء اتفق: أولاً

 كالجامعـات  العلميـة  والمؤسسـات  والمدارس الخيرية والمؤسسات
 وأن والوقف ، والمستشفيات ، والملاجئ العامة والمصالح ، والمعاهد
  . الجهات هذه لمنافع لاتغال تصرف

                                                 
 ،٣/٤٢ المحتاج مغني ،٤/٥٨١ الصغير الشرح ،٧/٣٤١ الصنائع بدائع -  )١(

 .٤/٣٩٨ القناع كشاف
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 تكـون  أن ، والخير البر لجهات الوصية صحة في ويستوى :ثانياً
 بعـد  ولو مستقبلاً ستوجد أنّها أم ، الوصية حين موجودة الجهات ههذّ

 والمنفعـة  ، منفعـة  أم عيناً به الموصى أكان وسواء ، الموصي وفاة
 نعـي  السـنين  مـن  بعدد التأقيت جهة على أنّها أم الدوام، وجه على

  .يعينها لم أو الصرف طريقة الموصي
 الموصـي  شـرط  حسب على يكون الجهات على والصرف: ثالثاً
 من الشرط يكن لم ما ، العرفية أو اللغوية بالدلالة عبارته من المفهوم
 مقاصـد  مـع  يتعـارض  أو ،القانون نظر في المعتبرة غير الشروط
 عمارتهـا  على صرف للصرف طريقاً الموصي يعين لم نإف الشريعة

  . وفقراتها ومصالحها
 نوعهـا  الموصـى  نعي إذا ، للجهات الوصية تصح وكما:  رابعاً
 يقول بأن ، النوع ذلك يعين لم وإن أيضاً تصح ، والملاجئ كالمساجد

 ، لعامـة ا والمصالح البر لأعمال أو ، تعالى الله مالي بثلث أوصيت: 
 العام النفع أو العامة البر جهات من جهة أي إلى تنفيذها عند وتصرف

.  
 أن أمل على موجودة غير معينة لجهة الموصي أوصى إذا: خامساً

 الجهـة  تلـك  توجد حتى ، قائمة تبقى الوصية فإن المستقبل في توجد
 بطلـت  المسـتقبل  في وجودها وتعذر ، توجد لم فإن ، إليها فتصرف

 بمذهب القانون أخذ وقد ، الموصي لورثة به الموصى وكان ، ةالوصي
  .والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية من العلماء جمهور
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  الثامن المبحث
  " للحمل الوصية" 

 مـن ) ج ب، ، أ( بفقراتها ومائتان والسبعون السادسة المادة أكدت
  : للحمل صيةالو حالات على الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون
 وقـت  مـن  فأقـل  لسنة يولد أن على للحمل الوصية تصح"   - أ

 . " له فتكون حياً ينفصل أن إلى به الموصى غلة وتوقف ، الوصية

 لـذلك  نسـبه  ثبـوت  اشترط معين لحمل الوصية كانت إذا"   - ب
 ." المعين

 المـرأة  وضـعت  إذا به بالموصى التوأمين من الحي ينفرد" -ج
  ."  ميتاً أحدهما

  حالشر
  : يلي ما) ب ، أ( بفقرتيها) ٢٧٦( المادة من يفهم
 أكانـت  سـواء  ،)١( للحمل الوصية جواز على الفقهاء اتفق : أولاً
 من له الوصية وأن عنه، مات من يرث الحمل لأن بالمنافع أم بالأعيان

 فـي  شـرط  الوصية عند وجوده كان ثم ومن ، للمعين الوصية قبيل
 أمه بطن في بوجوده نحكم أي ، اًيحكم يكون وجوده أن غير ، صحتها

  . ةنيمع شروط ضمن الوصية وقت
  : شرطين الوصية لصحة العلماء واشترط:  ثانياً

 إنشـاء  وقت أمه بطن في موجوداً الحمل يكون نأ:  الاول الشرط
 ، باطلة الوصية كانت ، الوقت ذلك في موجوداً يكن لم فإن ، الوصية
  :أمرين بأحد وجوده ويتحقق

                                                 
 ٢٨٩المراجع السابقة صفحة رقم  - )١(
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 وقـت  بوجـوده  الموصي أقر إذا ، الموصي إقرار:  الاول لأمرا
 فأقـل  شمسـية  لسنة يولد أن له، الوصية صحة في فالشرط ، الوصية

 أتت إذا أما ، باقراره يؤخذ المقر لأن ، الوصية وقت من) يوماً ٣٦٥(
 في القانون استند وقد ، به الموصى يستحق لا هفإنّ ، سنة من كثرلأ به
 مهأ بطن في يمكث لا الحمل أن من الأطباء قرره ما على رالتقدي اهذ

 المصري الحكم عبد بن محمد الفقيه رأى وهذا ، شمسية سنة من أكثر
 مـن  بـدلاً  ، الشمسـية  السنة واختيرت ، القانون خذأ وبه ، المالكي
 لتشـمل  ، للحمـل  احتياطاً الحكم عبد بن محمد بها قال التي الهلالية
  . النادرة الأحوال
 أن ، يشـترط  فإنّه ، إقرار الموصى من يكن لم إذا:  الثاني الأمر

 ، زوجاً الحامل كانت إن ، الوصية وقت من ، أشهر لتسعة الحمل يولد
 كانـت  ذلـك  مـن  لأكثر به أتت فإن ، وعدتهم الأزواج من خالية أو

 أمـه  بطـن  في الحمل يمكثها التي المدة هي ةهذ لأن ، باطلة الوصية
  . النساء غالب عند عادة

 ، ميتاً ولد فإذا ، مستقرة حياة وبه الحمل يولد نأ:  الثـاني  الشرط
 ، الوصـية  بطلـت  ، مستقره غير أو ، فيها مشكوكاً حياة حياً ولد أو

 كالبكـاء  ، للحيـاة  الظاهرة عراضلأا بوجود تثبت المستقرة والحياة
 إلـى  مرالأ رجع ، الأعراض هذه توجد لم فإن ، ذلك ونحو والصراخ

 يقينيـة  حياة حياً ولد الجنين أن من للتحقق ، المختصين الأطباء رأي
 ولادة فـي  يشـترط  الذي الشافعية السادة بمذهب القانون أخذ وقد ،)١(

  . مستقرة حياة وبه حياً الحمل
                                                 

 الوصية أحكام ، بعدها وما ١٠١ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )١(
 .٧٨- ٧٧ص الوصية قانون شرح ، ١٣٥- ١٣٤ص
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 الموصى غلة تفأوق ، الحمل إنفصال قبل الموصي مات إذا :اًثالث
 الغـلات  لأنحمل حياً فتكون لـه  حتي ينفصل ال غلة له كان إن ، به

 وقد ، الموصى لورثة الغلة كانت وإلاّ ، بها الموصى للعين تابعة تكون
 علـى  الموصي وفاة وقت من الغلة الحمل استحقاق حكم القانون خذأ

  .)١(الحنفية السادة مذهب من ، ملكه نماء هاأنّ اعتبار
 ليقـو  كـأن  ، معـين  شخص من لحمل الوصية كانت إذا :اًرابع
 صحة في يشترط هفإنّ ، سالم من المرأة ةهذ لحمل أوصيت:  الموصي
 فـإذا  ، ةأالمر ةهذ زوج سالم أي هذا، فلان من نسبه يثبت نأ الوصية

 وقد ، الشرط لتخلف وذلك ، لاتصح الوصية فإنه ، منه نسبه يثبت لم
  . الشافعية السادة برأي القانون أخذ

 لحملهـا  الموصـى  الحامـل  تولد بأن ، الحمل تعدد إذا :اًخامس
 ، أشهر ستة من أقل بينهما وقتين في أو ، واحد وقت في حيين بولدين

نثـى لأوا الذكر بين فرق لا ، بالتساوي بينهما يقسم به الموصى فإن ، 
 امأ ، آخر وجه على بينهم القسمة تكون أن على الموصى نَص إذا إلاّ
 بالأعيـان  الوصـية  كانت فإن ، حياً انفصاله بعد الأولاد أحد مات إذا

 في به الموصى ودخول استحقاقه بعد مات لأنّه لورثته، حصته كانت
 منهمـا  مات من نصيب فإن ، بالمنفعة الوصية كانت إذا اأم ، ملكيته

 لأن ، بموتـه  ينتهـي  المنفعة، من له الوصية وقبول حياً ولادته بعد
 لورثة المنفعة هذه نفتكو ، له الموصى بموت تنتهي بالمنافع الوصية

 يستحق الحي الآخر فإن ولادته قبل الحملين حدأ مات وإذا ، الموصي
  .)٢(به الموصى جميع
  
  

                                                 
 .١٠٥ص الإسلامية الشريعة في الوصية احكام -  )١(
 .١٠٥ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام ،١٣٨ص الوصية أحكام-  )٢(
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  الرابع الفصل
  به الموصى

  به الموصى شروط:  وللأا المبحث
 السـابعة  المادة في الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون ذكر

  : التالي النحو على به الموصى شروط) أ( فقرة ومائتين والسبعين
 متقومـاً  معلومـاً  مـالاً  به الموصى كان إذا الوصية تجوز"   - أ

 .منفعة أو اًنمعي أو شائعاً للموصي مملوكاً

 ، به الموصى شروط على) ٢٧٧( المادة نص من) أ( الفقرة أكدت
  : التالي النحو على وهي

 ، الإرث فيـه  يجري مما معلوماً مالاً به الموصى يكون أن:  أولاً
 فيـه  يجر لم فما ، الموصى حياة حال للتعاقد محلاً يكون أن يصح أو

 وصـية ال تصح لا الموصي حياة حال عليه للتعاقد يصلح ولا ، الإرث
 لأنّه ، موته بعد أغنامه تلد بما وكالوصية ، الدم أو كالميتة وذلك ، به
 وما الموصي، حياة حال بعقد التمليك يقبل ولا الإرث، تحت يدخل لا
 ومنقولات وعقارات نقود من أنواعها بكل الأموال الإرث، فيه جرىي

 يد في أو ، الموصى يد في مواللأا كانت ،سواء قيمية أو كانت مثلية
 أمـوالاً  ذاتهـا  في ليست التي العينية والحقوق ، يده مقام قائمة أخرى
  . بها الوصية تصح ، بالمال مقوتُ ولكنّها
 أي ، الموصي نظر في متقوماً به وصىالم المال يكون أن:  اًثاني

 ، بـالإتلاف  مضموناً ويكون ، شرعاً به الإنتفاع ويباح ، شريعته في
 دار بسكنى الوصية فتصح منفعة أو عيناً كان سواء وهبته بيعه ويجوز

 ، عليه الاعتداء عند قيمة له كان ما هو والمتقوم ، متقومة منفعة لأنها
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 لا ذلـك  علـى  وبناء ، المسلم حق يف متقوم غير ولكنه مال فالخمر
  .  )١(يهودي أو لمسيحي ولو بخمر المسلم وصية تصح

 نشاءإ وقت للموصي مملوكاً موجوداً به الموصى يكون أن :  اًثالث
 بالذات، اًنمعي كان إن موته حتى ملكه في وجوده يستمر وأن ، الوصية

 معين بمبلغ أوصى من أو ، لفلان الدار ةبهذ كالوصية ، بالشخص أو
 العلوم طلبة من المتفوق لفلان الإسلامي البنك في الموجودة نقوده من

  . )٢(الفقهاء بين اتفاق محل الشرط وهذا ، الشرعية
 يشترط فلا ،بالذات ولا بالشخصية معين غير به الموصى كان وإذا
 قـال  فـإذا  الوفـاة،  عنـد  وجوده يشترط ماوإنّ ، الوصية عند وجوده
 صـحت  ، الوصية عند كتب له وليس بكتبي مدلمح أوصيت: شخص
 وصيته كانت كتب هعند وليس توفي فإذا ، كتب عن توفى إذا وصيته

  . باطلة
 فإن ، معين مال في شائعاً جزءاً به الموصى المال كان إذا :اًرابع

 بربع أوصى كمن.  الوصية وجود عند شرط الموصي ملك في وجوده
 لرسالة يحضر الذي لعمر الإسلامي العربي البنك في الموجودة نقوده

 ، كله المال في شائع وهو معين غير به الموصى كان وإذا ، الدكتوراه
 مال له يكن لم فإذا ، الوفاة عند وجوده فالشرط ، أمواله بثلث كالوصية

  .الوصية بطلت الوفاة عند
                                                 

 القوانين ، ٥٨١-٤/٥٨٠ الصغير الشرح ، ٣٥٦- ٧/٣٥٤ الصنائع بدائع -  )١(
 غاية ،٤١٨-٤/٤٠٧ القناع كشاف ،٤٦-٣/٤٤ المحتاج مغني ،٤٠٥ ص الفقهية

 .٢/٣١٣ المنتهى
 شرح في طالوسي ،١١٣- ١١٢ ص الإسلامية الشريعة في الوصية احكام -  )٢(

 .١٥٥ص الشخصية الأحوال قانون
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 هذا لةغب أوصى كمن ، منفعة به الموصى المال كان إذا : اًخامس
 هنـاك  تكـن  ولـم  ، تصح الوصية فإن ، النخيل هذا ثمار أو البستان
 في كانت وإذا ، الموصى موت عند ولا بل ، الوصية عند قائمة غلات

 الغلات وفي القائمة، لةلغا في الوصية كانت ، الوفاة وقت غلة البستان
 ، بالمنـافع  الوصية قبيل من لةغبال الوصية ،لأن حياً دام ما المستقبلة

 ، الموصـي  وفاة بعد تتجدد كانت وإن ، بها الوصية جوزت مما وهي
وطبيعـة .  مسـتقبلاً  يوجد وما ، الوفاة وقت للموجود إسم لةغال ولأن 

 ، الموصى موت عند أو ، الوصية عند موجودة تكون ان تأبى المنفعة
  )١(.فشيئاً شيئاً توجد لأنّها

  الثاني المبحث
  " الأميرية بالأراضي التصرف بحق الوصية" 

 قـانون  من ومائتين والسبعين السابعة المادة من) ب( الفقرة نصت
  : يلي ما على الجديد الأردني الشخصية الاحوال

  . "الأميرية بالأراضي التصرف بحق الوصية جوزت"
  الشرح

 كانت فإن ، ووصفه ونوعه مقداره بيان من بد لا به المدعى الحق
 ليسـهل  الحـوض  ورقم ورقمها مساحتها يذكر  أن يجب أرض قطعة

 رضأ أم ملك أهي الأرض يميز أن يجب أنّه على ، ومعرفتها تمييزها
  .)٢( أميرية

                                                 
 الوصية أحكام ،١١٥- ١١٤ ص الإسلامية الشريعة في الوصية أحكام -  )١(

 .١٠٠ص الوصية قانون شرح ،١١٩ص
 حدود خارج أو ، البلديات حدود خارج تقع أراضي الشائع اللفظ في هي -  )٢(

 بها بالتصرف الحق للشخص ويكون ، التنظيم لأحكام خاضعة غير أي ، التنظيم
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 ـ الموصـي  يذكر أن يجب أميرية أرض كانت فإن  أوصـى  هأنّ
) ب( فقرة) ٢٧٧( المادة نصت كما فيها، التصرف حق أي ، بالمنفعة

  . القانون من
 أن ارقـر  مـن  أكثر وفي الشرعية الإستئناف محكمة قررت وقد
 حـوال لأا قـانون  جـاء و ، )١( باطلـة  الأميرية بالأراضي ، الوصية

 بحـق  الوصـية  جواز على صراحة ونص الجديد ردنيلأا الشخصية
  .)٢(الأميرية بالأراضي التصرف

  الثالث المبحث
  " شرعاً عنه المنهى في أو المعصية في الوصية بطلان" 

 الشخصية الأحوال نقانو من ومائتان والسبعون الثامنة المادة أكدت
  : يلي ما على الجديد الأردني

 عنه منهى في أو معصية في تكون ألاّ الوصية صحة في يشترط" 
  " شرعاً
  
  
  

                                                 
 قانون من) ٩( المادة في ورد كما العلاقة ذات والقوانين الانظمة مراعاة مع

: "  انّه على نصت حيث ،) ٤٩/١٩٥٣ رقم( المنقوله غير الأموال في التصرف
 لم ما بها يوصى أو جهة على يوقفها أن أميرية أرض في يتصرف لمن يحق لا

 . قانوناً الشرعية المسوغات توفير بعد حاًصحي تمليكاً إياها ملكته قد الحكومة تكن
 رقم والقرار ،٢٩/٣/١٩٩٥ تاريخ) ٣٨٦٣٧( رقم قرار ، عمان استئناف -  )١(
 . طاسسالق منشورات ، ٦/٥/١٩٩٨ تاريخ) ٤٤٧٢٤(
 .٤/٢٧٦ ، وشرحها) ١٦٦٢( المادة ، الأحكام مجلة شرح الحكام درر حيدر -  )٢(
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  الشرح
 جهـة  يكـون  ألاّ لـه  الموصى في يشترط هأنّ على الفقهاء اتفق
 الشـارع  لنهـى  ،)١( باطـل  بشرط مقترنة الوصية تكون أو معصية،

 لأندية كالوصية ، الإسلامية الشريعة مقاصدل تهلمخالف أو ، عنه الحكيم
 يشرب أو علياً يقتل أن بشرط لفلان الوصية أو الخمر، وحانات القمار
 الوصـية  نأ المعلوم ومن معصية، جهة فيها له الموصى نفإ ، الخمر

 بهـا  وليزيد ،الخير فعل من فاته ما الإنسان بها يتداركل شرعت ماإنّ
 ثلـث  أعطـاكم  االله إن:" وسلم عليه االله صلى االله رسول قال ،حسناته
 مـن  ليست والمعاصي )٢("حسناتكم في زيادة آجالكم آخر في أموالكم

  .للمعصية تقرير تنفيذها في لأن ، الوصية فيها تصح فلم ، الحسنات
 عليهـا  الباعث ولكن ، معصية ليست ذاتها في الوصية تكون وقد

 علـى  بها ليستعينوا ، والمجون الفسق لأهل كالوصية ، معصية يكون
  :قولين إلى الوصية هذه حكم في الفقهاء اختلف وقد ، فكرهم

 لأن ، صحيحة الوصية أن إلى الفقهاء جمهور ذهب:  الاول القول
 التصرفات، صحة في والمعتبر ، التمليك اهل من ذاته في له الموصى

 لفـظ  امد مـا  ، ودصوالق للنوايا اعتبار ولا ، الظاهرة ادةالإر هو إنما
  .معصية إلى صرفها يفيد ما كل من خالياً الوصية
 لأن ،  الوصـية  بطلان إلى القيم ابن الإمام ذهب:  الثـاني  القول

 إثمـاً  كـان  إذا العقد من القصد وأن ود،صبالق العقود أحكام في العبرة
 لـم  العبـارة  لأن ، العقد فسد ، قرينة أو لفظ من دليل ذلك على وقام

                                                 
 المغني ،١/٥٤١ المهذب ،٤/٤١٣ الخرشي شرح ،٢٨/٩٦ المبسوط -  )١(

 .١٠/٤٤٣ المحلى ،٦/٥٣٣
 .٤٠٠- ٤/٣٩٩ الراية نصب ، والبزار ماجه ابن رواه -  )٢(
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 في عما ومفصحة كاشفة أنّها على بناء إلاّ للعقد منشئة الشارع يجعلها
 فإذا ، المشروع وضعه على العقد ذلك إنشاء إلى وقصد ةين من النفس

 القـانون  أخـذ  الـرأي  وبهذا ، بها يعتد لا باطلة كانت كذلك تكن لم
 عليهـا  الباعث يكون وألاّ ، معصية في تكون ألاّ) ،ج ب ، أ( بفقراتها

 تحـريم  كراهة مكروهاً أو حراماً يكون أن يأ لشارعا لمقاصد منافياً
  .)١(الحنفية عند

  الخامس الفصل
  الواجبة الوصية

 حـوال لأا قـانون  مـن  ومائتان والسبعون التاسعة المادة نصت
  : الآتي على الجديد الأردني الشخصية

 معـه  أو قبله الابن ذلك مات وقد ابن أولاد وله شخص توفي إذا"
  : التالية والشروط بالمقدار وصية تركته ثلث في هؤلاء لأحفاده وجب
 عـن  بوهمأ يرثه مما حصتهم بمقدار الواجبة الوصية تكون"  - أ
 أن على المذكور أصله وفاة إثر بيهمأ موت فرض على المتوفى أصله
 ."التركة ثلث ذلك يتجاوز لا

 جـداً  بيهمأ لأصل وارثين كانوا إن وصية الأحفاد ستحقي لا"  - ب
 . "التركة روضلفا أصحاب استغرق إذا إلاّ ، جدة أو كان

 أو لهـم  أوصـى  قد جدهم كان إن وصية الأحفاد يستحق لا" -ج
 الوصـية  ةبهـذ  يسـتحقونه  ما مقدار عوض بلا حياته في أعطاهم
 ، تكملتـه  وجبـت  ذلك من أقل أعطاهم أو لهم أوصى فإذا ، الواجبة

                                                 
 الخفيف علي خيللش الوصية أحكام ، ٥١- ٥٠ ص الوصية قانون شرح -  )١(

١/١١٢. 
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اختياريـة  وصـية  الزائد كان بأكثر لهم أوصى وإن ، أوصـى  وإن 
 ."نصيبه بقدر للآخر وجب فقد لبعضهم

 واحداً نزل وإن الابن ابن ولأولاد الابن لأولاد الوصية تكون" -د
 فـرع  دون فرعه صلهأ كل ويحجب ، الأنثيين حظ مثل للذكر أكثر أو

  ."فقط أصله نصيب فرع كل ويأخذ ، غيره
 فـي  الإختياريـة  الوصـايا  علـى  مقدمة الواجبة الوصية" -هـ
  ."التركة ثلث من ءالإستيفا

  الشرح
  الاول المبحث
  الفقهي ومستندها ، الواجبة الوصية حقيقة

 العلمــاء عــرف:  الواجبــة الوصــية حقيقــة:  الاول المطلــب
 لفاظهاأ في تاختلف وإن متقاربة بتعريفات الواجبة الوصية المعاصرون

  : معناها في متطابقة اأنه إلاّ
 ـ العدوى الرحمن عبد الشيخ عرفها  - أ  نصـيب  تمليـك ":  هبقول

 بشـروط  مورثه حياة في مات الذي الولد لفرع جبراً التركة من معلوم
 . )١("مخصوصة

 واجبة وصية هي:"  بقوله شلبي مصطفى محمد الشيخ وعرفّها  - ب
 لـم  إن تـه ركت في وتنفذ ، قضاء بها يطالب ، ماله في شخص على

 وذلـك  هجدت أو جده ميراث من حرم الذي للحفيد وتكون ، منه تصدر
                                                 

 .٨٩ ص العدوي الرحمن عبد والمواريث الإسلامي الفقه في الوسيط-  )١(
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 معـين  بمقـدار  القانون له أوجبها فقد ، جده قبل"  أبيه"  مورثه لموت
 .)١( "الميراث من يحجبه من لوجود

 إثبات:  الواجبة الوصية:"  بقوله العجوز أحمد الشيخ وعرفها -ج
 إلى هذا ميراثه ونقل المورث أبيه وفاة قبل بناءلأا من مات من ميراث
  .)٢("بعده من أولاده

 التي بالصورة الواجبة الوصية : الفقهي مستندها:  الثاني المطلب
 المعاصـرة  الحياة واقع في واستجد استحدثه مما ، القانون عليها نص

 الأسـرة  مشكلات من مشكلة لمعالجة ، الحديث الإسلامي القضاء في
 النـاجح  الحل يجادإو معالجتها وجوب على العلماء أراء أكدت والتي

 أو جدهم حياة في أمهم أو أبوهم يموت الذين فادالأح مشكلة وهي لها،
 الميـراث  قواعـد  وبحسب ، ذلك بعد ةالجد أو الجد يموت ثم ، جدتهم

 حجبهمي من لوجود الميراث من شيئاً يستحقون لا الحفدة فإن الإسلامي
 وموت ، المال إلى حاجتهم شدة مع ، المتوفى أبيهم وأخوات، أخوة من

 ولعاد ، أخوته مع لورث أمه أو أبيه وفاة وقت حياً كان لو الذي عائلهم
 أو جـدهم  ركـة ت مـن  بالكامل حرموا الذين أبنائه على الميراث هذا

 قـد  أبيه حياة في المتوفى بنلأا يكون كثيرة حيانأ في هنّإ بل جدتهم،
 منهـا  حـرم  التي التركة أموال وتحصيل العمل في كبير بجهد شارك
 وحجبوا ورثوا الذين خوتهأ أن مع ، أمه وأ أبيه وفاة قبل بموته أبناؤه
 لصغره التركة تحصيل في جهد بأي يسهم لم من منهم يكون قد أبناءه

  .وغيبتهأ انشغاله أو
                                                 

 .٣٧٣ص شلبي مصطفى محمد ، والقانون الفقه نبي المواريث أحكام-  )١(
 .٢٤٣ص العجوز الدين ييمح أحمد ، الإسلام في العادل الميراث-  )٢(
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 ، والفقر والحرمان العائل وفقد اليتم للأبناء يجتمع أنّه المعلوم ومن
علـي   نحافظ وحتى ، الأسرة في التوزيع ميزان اضطراب من وخوفاً

 المصـري  القـانون  جاء ، الأسرية العلاقات في لاعتدال،وا التوازن
 المبـدأ  ذلـك  وقـرر  المشكلة هذه بحل م١٩٤٦ عام الصادر للوصية
 الأحـوال  قوانين تفاقت ثم ، الواجبة الوصية تشريع طريق عن العادل

 مـع  المصري القانون نهج والإسلامي العربي العالمين في الشخصية
 اعتمـد  الواجبـة  الوصية وقانون مالأحكا في الاختلافات بعض وجود
 سـد  وبذلك ، الفقهاء آراء وبعض الكريم، القرآن نصوص بعض على

 أو يفعل لم فإذا يوصى، أن الموصى على الواجب من فجعل ، النقص
 غير من نافذة الوصية تلك كانت به، هم ما ينفذ أن قبل المنية عاجلته

 ـ بحكـم  الفروع إلى تنتقل بل للتصرف، نشاءإ  ينتقـل  كمـا  انونالق
 عمـاتهم  أو عمـامهم أ بوجود المحجوبين الأحفاد عطاءإو )١(الميراث

 مجمـوع  إلى مستند الواجبة الوصية طريق عن الجد أموال من نصيباً
  : البيان واليك ، معين فقهي رأي أو معين مذهب إلى لا فقهية آراء
 منـدوب  الثلث حدود في الوصية أن على الفقهاء جمهور يرى  - أ
 الـذين  والأقربين للوالدين واجبة انّها يرون الفقهاء بعض ولكن ، إليها

 الموت أحدكم حضر إذا عليكم كتب:"  تعالى لقوله استناداً ،)٢(يرثون لا
سـورة "( بـالمعروف  والأقـربين  للوالـدين  الوصـية  خيراً ترك إن 

 ).١٨٠:البقرة
                                                 

 في ،١٧٦ ص الوصية قانون شرح ، ١٣١ص والوصية الاهلية أحكام -  )١(
 .١٩٩ ص وقافلأوا الوصايا حكامأ ،٢٥٩ص والوصية الميراث

 .٦/٤١٥ المغني ،٥/٥٦٨ المحتار رد -  )٢(
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 فـي و ميالقد في والشافعي الظاهري داود منهم ونرآخ وذهب  - ب
 واجبـة  أنّهـا  إلى وغيرهم الحنابلة من العزيز عبد بن بكر يلأب قول

 ويقصـدون  ، ولغيـرهم  الـوارثين  غير والأقربين للوالدين ، مطلقاً
 ولا ، االله عنـد  يـأثم  لهم الوصية ترك لو أنّه بمعنى ، ديانة بالوجوب

 .)١( لهم ماله من شيء خراجإ ورثته على يجب

 يوص لم فإذا ، ضائيق واجب الوصية أن إلى حزم ابن وذهب-ج
 التركـة  علـى  المشرف الوصى على وأ ورثته على وجب بشيء لهم

 غير للوالدين واعطاؤه ، الميت مال من بمقدار محدد غير شيء إخراج
 مـنهم  لثلاثـة  يعطى أن فيجب الوارثين غير الأقربون امأ ، الوارثين

 ـ حيـث  ، الآية نص بظاهر أخذحزم  وابن ، المال من شيء  تأوجب
 حياته حال الواجب بهذا الميت يقم لم فإذا ، والاقربين للوالدين وصيةال

 نرى لهذا )٢( الواجب بهذا يقوم أن مقامه يقوم من أو ورثته على وجب
للحفدة الواجبة الوصية مبدأ استمد المصري الوصية قانون مشرع أن.  

  المبحث الثاني
  " لها والمانعون الواجبة بالوصية القائلون " 

   الاول بالمطل
   الواجبة بالوصية القائلون 

 والحسـن  المسيب بن سعيد هممن التابعين علماء من جمع عن نقل
 العلمـاء  عـن  ونقـل  ، حزم وابن أحمد الإمامعن  ورواية البصري

 وقد ، الواجبة بالوصية القول زهرة وأبو القرضاوي منهم المعاصرين
                                                 

 .٦/٤١٥ المغنى ، ١٠/٤٣٣ المحلى ،٢/٢٥٩ القرآن لأحكام الجامع -  )١(
  .١٠/٤٢١ المحلى -  )٢(
 



٣٠٤ 
 

 منها ،بقولهم يةالعرب الدول بعض في الشخصية الأحوال قوانين خذتأ
 على الفقهاء واستدل ، وقطر وتونس والكويت والأردن وسوريا مصر
 الشـريعة  وقواعـد  الشـريعة  والسـنة  الكريم القرآن من بأدلة قولهم

  : التالي النحو على وهي والمعقول الإسلامية
  : الكريم القرآن من: أولاً
 اًخيـر  تـرك  إن الموتُ مأحدك حضر إذا عليكم كتب:"  تعالى قال
 سـورة " (المتقـين  علـى  حقاً بالمعروف والأقربين للوالدين الوصيةُ

  ) .١٨٠:البقرة
 للوالـدين  الوصـية  فرض على الكريمة الآية دلت : الدلالة وجه

 المواريـث  آيـة  نسـخت  وقد ، منسوخة غير محكمة وهي والأقربين
 فبقى ، والأقربين الوالدين من العصبات أو الفروض لأصحاب الوصية

  .الارث عن حجبوا لأنهم أو ، الإرث موانع من لمانع منهم رثي لا من
 الكريمة، الآية ةهذ إلى حزمبن  محمد بوأ الأندلسي الفقيه استند وقد

 لا مـن  فبقى ، مفهومها من خرجوا قد الوارثين الأقربين أن دام وما
  .)١(الفرض هذه على منهم يرث

  :الشريفة السنة من:  ثانياً
 صلى االله رسول أن عنه االله ىرض لخطابا بن عمر عن روى ما

 يبيـت  بـه،  يوصى شيء له مسلم امرئ حق ما:"  قال وسلم عليه االله
  .)٢( عنده مكتوبة ووصيته إلاّ ليلتين

                                                 
 في الوصية ،٢٦٠ص ووالوصية الميراث ،٦/٢: المغني ،١٠/٤٢١: المحلى -  )١(

 .١٢١ ص الاسلامية الشريعة في الميراث حكامأ ، ٢٠ ص الإسلامية الشريعة
 مسلم وصحيح) ٢٧٣٨( رقم حديث اريالبخ صحيح ، ومسلم البخاري رواه -  )٢(

 ) ١٦٢٧( رقم حديث



٣٠٥ 
 

  : الدلالة وجه
 ما" السلام عليه قوله من الوصية فرض على الشريف الحديث دل

 علـى  حـق  يرثـوا  لـم  الذين الفقراء وللأقارب ،" مسلم امرئ حق
  . أقاربهم من الموسرين
 بمنطوق الغراء الشريعة جاءت فقد العامة الشريعة قواعد اأم :ثالثاً

 المصـالح  وجلـب  ، نصافلإوا العدالة لتحقيق ومفهومها النصوص
 المعـاني  هـذه  على الوصية قانون مواد عبرت وقد ، المفاسد ودرء

 والتكامـل  التعـاطف  ظـل  فـي  وتطيب النفوس تأنس حتى الكريمة
  .)١(النظيف جتماعيالا

 أبيه حياة في مات الذي الولد أن العلماء فيرى المعقول اأم : رابعاً
 بنـاؤه أ منهـا  حرم التي الثروة ةهذ تحصيل في كبير بجهد شارك قد

 بهـذا  الورثة ينفرد أن العدالة من وليس ، أمه أو أبيه وفاة قبل وبموته
 أولاده المتـوفى  يتـرك  وقد ، المتوفى الابن أبناء دون لوحدهم المال
 عدالـة  اقتضـت  النازف الجرح تعميق من وخوفاً ، لهم مال لا فقراء

  . )٢(القانون بنص لهم المقدر النصيب المتوفى أبناء يعطى نأ التشريع
 بعـدم  لقـا  وممـن  : الواجبة للوصية المانعون:  الثاني المطلب

 حمـد م والشـيخ  الأربعة المذاهب أصحاب الواجبة الوصية مشروعية
  : منها بأدلة واستدلوا ، وغيرهم الكردي الحجي ومحمد الأشقر

                                                 
 في الوجيز. ٨/١٢٤ وأدلته والإسلامي الفقه ،٩٩ ص والوصايا الارث نظام -  )١(

 .٢١٥ص والمواريث الوصايا
 . السابقة المراجع -  )٢(



٣٠٦ 
 

 أوصـى  أنّـه  وسلم عليه االله صلى االله رسول عن ينقل لم:  أولاً
 بوصـية  أوصـوا  هـم أنّ الصحابة جمهور عن ينقل ولم واجبة وصية
  .الصالح السلف أهل تركها لما واجبة كانت ولو واجبة،
 الوجوب، على الوصية في الواردة الشريفة الأحاديث تدل لا :ثانياً

 تصـدق  االله إن: "الكريم الرسول حديث ذلك يؤكد الاستحباب، على بل
 فـي  زكاة ليجعلها حسناتكم، في زيادة وفاتكم، عند أموالكم بثلث عليكم

  .)١("أعمالكم
 الوصـية  أن على الإسلامي الفقه علماء من الجمهور أجمع :ثالثا

  .)٢(بوجوبها منهم أحد يقل ولم حبابها،است إلى ذهبوا بل واجبة، غير
 بهـا  ينتفـع  والإحسـان  البر أعمال من الوصية أن المعلوم ومن
  . الإلزامي الوجوب حكم إلى ينقلها أن لأحد فليس وفاته، بعد الموصي

 القائلين بقول الجديد الأردني الشخصية الأحوال قانون أخذ وقد هذا
  . الواجبة بالوصية

  لثالثا المبحث
  " الواجبة الوصية وأصحاب الواجبة الوصية استحقاق روطش" 

  . الواجبة الوصية استحقاق شروط: الأول المطلب
  : منها شروط عدة الواجبة الوصية لاستحقاق يشترط

١- الميـراث  قواعـد  بحسب إطلاقاً وارث غير الفرع يكون أن 
 ميـراث  مـن  يستحقه كان عما عوضاً وجبت الوصية لأن المعروفة،

 ومثال الوصية، له تجب لا قليلاً ولو وارثاً كان فإذا حياً، بقي لو أصله
                                                 

 . الألباني حسنه وقد) ٢٧٠٩( رقم حديث ماجه ابن رواه )١(
. ٤١ ص الإسلامية، الشريعة في الوصية ،٧/٢٦٠ البر عبد لابن الاستذكار )٢(

 .٢١٦ ص والمواريث الوصايا في الوجيز ،١٣٢ ص والأهلية الوصية أحكام



٣٠٧ 
 

 بنت فإن أبيه، حياة في توفى ابن وبنت وبنت زوجة عن مات لو: ذلك
 فـي  تشـاركهما  ثم البنت، مع للثلثين تكملة فرضاً السدس تأخذ الابن
 ابن، وابن وأم وأب وبنتين زوجة عن مات لو اأم الرد، بطريق الباقي

حيث وارث، غير هلأنّ واجبة، وصية يستحق الابن ابن وهو لفرعا فإن 
 . الإرث بطريق يستحقه التركة من شيء له يبق لم

 يجب ما قدر عوض بغير الفرع ذلك أعطى قد الميت يكون ألاّ -٢
 مـا  الوقف أو الهبة كطريق آخر، تصرف طريق عن الوصية من له

 وصية له وجبت هامن أقل أعطاه قد كان وإن الواجبة، الوصية يساوي
 بعـض  الميـت  أعطـى  وإذا الوصية، في الواجب المقدار يكمل بما

 . نصيبه بقدر وصية لمحرومل وجب الآخر البعض دون المستحقين

 حياة في بموته القاضي حكم من فرع الواجبة الوصية يستحق -٣
 لهـم  تجـب  المفقـود  فأولاد حقيقة، مات قد يكن لم ولو أمه، أو أبيه

 حياة في القضاء بحكم مات شخص أولاد همأنّ باعتبار الواجبة الوصية
 .)١(أصوله

  : الواجبة الوصية أصحاب: الثاني المطلب
 نزلوا، مهما الابن لأولاد تجب هاأنّ إلى المصري القانون ذهب -١

 . البنات أولاد من الأولى وللطبقة

 ـ لأولاد الواجبة الوصية السوري القانون جعل -٢  ولأولاد نالأب
 كل ويأخذ الأنثيين، حظ مثل للذكر نزلوا، وإن وإناثاً اًذكور بنلإا بنإ

                                                 
. ٢٦٠ ص والوصية، الميراث في ،١٧٨-١٧٧ ص الوصية قانون شرح )١(

 في الوجيز ،١٩٥-١٩٤ ص الإسلامية الشريعة في والأوقاف الوصايا أحكام
 .٢٢٤ ص والمواريث الوصايا



٣٠٨ 
 

 لأولاد الواجبة الوصية السوري القانون يجعل ولم أصله، نصيب فرع
 . البنات

٣- جاء فقد الجديد الأردني القانون في الواجبة الوصية تشريع اأم 
 وإن بـن لإا لأولاد جعلهـا  فقد السوري، القانون إليه ذهب لما موافقاً
 فرعـه،  يحجب أصل وكل الانثيين، حظ مثل للذكر وإناثاً كوراًذ نزلوا
 الوصـية  الأردنـي  القانون يجعل ولم أصله، نصيب فرع كل ويأخذ

 نظـام  فـي  يرثون فلا الأرحام، ذوي من هملأنّ البنات لأولاد الواجبة
 .)١(والعصبات الفروض ذوي عدم عند إلا الإسلامي الإرث

 مـن  حرموا الذين الأحفاد مشكلة معالجة القصد دام ما أراه والذي
 كانوا سواء جميعهم، الواجبة الوصية تشمل أن الواجب فمن الميراث،

 الحق وهو لأكثر، أم واحدة لطبقة البنت أولاد أم المتوفى، الابن أولاد
  . به الأخذ ينبغي الذي

  الرابع المبحث
  " الواجبة الوصية استخراج قيود" 

الوصـية  حسـاب  استخراج لأردنيا الشخصية الأحوال قانون دقي 
  : وهي قيود بثلاثة

 الـذي  المقـدار  لأن الثلث، على الواجبة الوصية تزيد ألاّ :أولها
 تتجـاوزه  فـلا  الثلـث،  هو عامة للوصايا وتعالى سبحانه االله خصه

  . الواجبة الوصية
                                                 

 أحكام. ٢/١٣٦ والوصية، الأهلية أحكام ،١٧٨ ص الوصية قانون شرح )١(
 .٢٦١ ص والوصية، الميراث في ،١٩٣ ص والأوقاف، الوصايا



٣٠٩ 
 

 تنفذ والوصايا ميراث، لا وصية هاأنّ أساس على تنفذ أن :وثانيها
 الورثة من وارث كل نصيب تنال بحيث رأسها، ومن التركة، كل من

  . بالنقص
 فـي  المتوفى الولد نصيب بمقدار الواجبة الوصية تكون أن :ثالثها

 يأخذ أن للوصية القانون تشريع غاية لأن تتجاوزه، فلا أبويه، أحد حياة
 أكثـر  يأخذ أن لا أبويه، أحد حياة في توفى الذي أصله نصيب الفرع
 أكثر الفرع نعطي أن المعقول من وليس حياً، الأصل فرضي فهو منه،
  .)١(أصله يأخذ كان مما

  الخامس المبحث
  " والميراث الواجبة الوصية بين والافتراق الاتفاق وجوه" 

 فهي خالصة، وصية وليست محضاً، ميراثاً ليست الواجبة الوصية
 خصـائص  بعـض  ولها وجوه، من وتخالفه وجوه من الميراث تشبه

  .يةالوص
  

  : والميراث الواجبة الوصية بين الاتفاق وجوه: الأول المطلب
١- توجد الواجبة الوصية أن وكـذلك  المتـوفى،  ينشـئها  لم وإن 

 . الميراث

 قبـول  إلى احتاجت ولو قبول، إلى الواجبة الوصية تحتاج لا -٢
 . الميراث وكذلك له، الموصى قبول على لتوقفت

 . الأنثيين حظ مثل للذكر الميراث قسمة الواجبة الوصية تقسم -٣

 
                                                 

 .١٨٤- ١٨٣ ص الوصية، قانون شرح )١(



٣١٠ 
 

  : وجوه من الميراث الواجبة الوصية وتخالف: الثاني المطلب
 يحتـاج  لا الميراث بينما الطلب، من الواجبة الوصية في بد لا -١

 . طلب إلى

 عـن  زادت فـإن  التركة، مال ثلث في الواجبة الوصية تجب -٢
 . الميراث بخلاف الثلث، إلى ردت الثلث

 بخـلاف  فاتـه،  عمـا  للفرع يضاًتعو الواجبة الوصية وجبت -٣
 .)١(ابتداء وجب هفإنّ الميراث

  السادس المبحث
  " الوصايا من غيرها على الواجبة الوصية تقديم" 
 عنـد  ختياريـة لإا الوصايا من غيرها على مقدمة الواجبة الوصية

 ما ختياريةلإا بالوصايا والمراد التركة، ثلث من الاستيفاء وعند التنفيذ،
 الثلـث  اسـتوعب  وإذا وصايا، من وفاته قبل باختياره الموصى أنشأه
 الوصـية  تنفـذ  وإلا كلهـا،  نفذت ختياريةلإوا الواجبة الوصايا جميع

 تـزاحم  أحكام بحسب وتنفذ ختياريةلإا فللوصايا بقي وما أولاً، الواجبة
  . الوصايا

 القـانون،  مـن ) ٢٧٩( المادة نص من) هـ( الفقرة أكدته ما وهذا
 ابـن  نقلـه  مما يؤخذ ختياريةلإا الوصايا على لواجبةا الوصية وتقديم

  .)٢(طاووس عن روى وما أحمد الإمام من مفلح
  

  
                                                 

 .١٩٩ ص الإسلامية، الشريعة في والأوقاف الوصايا أحكام )١(
 .١/١٩٥ للجصاص، القرآن أحكام ،٢/٨٩٢ الفروع )٢(



٣١١ 
 

  السابع المبحث
  " الواجبة الوصية مقدار استخراج طريقة" 

 فـي  الواجبـة  الوصية مقدار استخراج طريقة إلى القانون أشار
 بـن الا ذلك مات وقد ابن أولاد وله شخص توفى إذا) "٢٧٩( المادة
 بالمقـدار  وصـية  تركتـه  ثلث في هؤلاء لأحفاده وجب معه أو قبله

  : التالية والشروط
 عـن  أبوهم يرثه مما حصتهم بمقدار الواجبة الوصية تكون"  - أ
 أن على المذكور أصله وفاة إثر أبيهم موت فرض على المتوفى أصله
  ". التركة ثلث ذلك يتجاوز لا

 كـان  مـا  مقدار يأخذ عالفر أن في صريح المادة من الجزء فهذا
 أصله من أكثر يأخذ فلا التركة، ثلث حدود في حياً كان لو أصله يأخذه

 الصلة لأن الورثة، من أصله يساوي من يأخذه ما يأخذ ولا حال، بأية
 مـن  وبـين  بينه لا أصله وبين الفرع هذا بين هي القانون عقدها التي

 تطبيقـاً  واجبـة ال الوصية مقدار لاستخراج ذلك وعلى أصله، يساوي
  . خطوات ثلاث من تتكون واحدة طريقة هناك وروحه القانون لنص

 وارثاً، حياً أبويه حياة في توفى الذي الولد يفرض: الأولى الخطوة
 أحياء الجميع كان لو كما الموجودين، الورثة وعلى عليه التركة وتقسم

  . موجوداً كان لو نصيبه مقدار ليعرف
 الثلث يساوي كان إن القدر هذا التركة نم يخرج :الثانيـة  الخطوة

 تزيد لا الوصية لأن الثلث، إلى فيرد الثلث، على يزيد كان وإن فأقل،
 الميراث قسمة المتوفى الابن أولاد على المقدار هذا ويقسم الثلث، عن

  . الأنثى ضعف الذكر



٣١٢ 
 

 الوصـية  مقدار إخراج بعد التركة من الباقي يقسم: الثالثة الخطوة
 الولـد  إلـى  نظر غير من جديد بتوزيع الأحياء، الورثة على بةالواج
 الحـال  هو كما الميراث، من حقه وارث كل ويعطى حياً، رضفُ الذي

 منها، الوصايا إخراج بعد الشرعيين مستحقيها على التركات توزيع في
 ولـم  حياتـه  فـي  ماتوا الذين الميت أولاد التركة قسمة في يدخل ولا

  . الواجبة الوصية أخذ يستحق لا من أنجبوا أو ينجبوا
  :الجديد الواجبة الوصية قانون على عملية تطبيقات

 توفيـت  بنت وابن وابن، زوجة عن شخص توفي: الأول التطبيق
 وارث كل نصيب فما الأرض من دونماً ١٩٢ والتركة أبيها، حياة في
   التركة؟ من

 توفيت التي البنت وجود فرض على التركة تقسم: الأولـى  الخطوة
  : التالي النحو على

   بنت     ابن     زوجة  : الورثة
  ٨: الأصل  ع    ع    ١/٨   الفروض
  ٧    ١   السهام

   ٢٤=  ٨÷  ١٩٢  السهم قيمة
  .٢٤=  ٢٤×  ١ الزوجة نصيب
  . دونماً ١٦٨= =  ٢٤×  ٧ والبنت الابن نصيب

  . ماًندو ٥٦=  ٣÷  ١٦٨: ثلاثة على والابن البنت نصيب نقسم
 لا لأنه واجبة وصية لابنها فيعطي دونماً ٥٦ تالبن نصيب فيكون

  . الثلث من أقل هو بل التركة، ثلث نع يزيد
 الورثـة  علـى  دونمـاً ) ١٣٦( وهوالباقي  نقسم: الثانية الخطوة
  :هكذا حقيقة، الموجودين
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  ٨: الأصل     ابن     زوجة  : الورثة
      ع    ١/٨    

  ١٧=  ٨÷١٣٦ السهم قيمة   ٧    ١   السهام
  . دونماً ١٧=  ١٧×  ١: الزوجة نصيب
  . دونماً ١١٩=  ١٧×  ٧ الابن نصيب
  : الثاني التطبيق

 وتـرك  المـورث،  حيـاة  في أبوها مات ابن وبت بنت، عن مات
   التركة؟ من وارث كل نصيب فما ديناراً ١٢٠٠
  
 علـى  المتـوفى  الابن وجود فرض على التركة تقسم :الأولى الخطوة

  : التالي النحو
   ابن     بنت  : الورثة
   الأنثيين حظ مثل للذكر عصبة
  ٣: الأصل    ٢    ١  : السهام

  ٤٠٠=  ٣÷  ١٢٠٠: السهم قيمة
 واجبـة  وصـية  المتـوفى  فرع الابن بنت نعطي :الثانية الخطوة

 وهو الواجبة الوصية مقدار نطرح ثم ديناراً أربعمائة) ٤٠٠( مقدارها
  . ديناراً) ٨٠٠( هو الباقي فيكون التركة، من ديناراً) ٤٠٠( هنا

 موت عند الموجودين الورثة بين الباقي هذا يقسم :الثانية الخطوة
  . ورداً فرضاً الباقي كل فتأخذ فقط، البنت هنا وهم المورث

  : الثالث التطبيق
 وتـرك  أبيه حياة في توفى ابن وبنت شقيقة وأخت بنتين عن توفى

   التركة؟ من وارث كل نصيب فما ديناراً،) ٩٠٠(
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  : الأولى الخطوة
 الأخت فتكون المورث، حياة في مات الذي الابن، وجود نفترض 

 فللابـن  تصيباً، البنتين وبين بينه التركة تكون ثم به، محجوبة الشقيقة
  . الآخر النصف وللبنتين النصف

     ابن      شقیقة أخت    بنتان  : الورثة
              ١                            ١    
  ٢: الأصل   ____  جوبة بالأبن  مح____             

             ٢                             ٢  
  ١               ١: السهام  
  . ديناراً ٤٥٠=  ٢÷  ٩٠٠: السهم قيمة

  : الثانية الخطوة
 وحيث التركة، من المورث حياة في المتوفى الأصل نصيب نطرح

 الوصية مقدار يوه الثلث فتخرج الثلث، عن يزيد هنا الابن نصيب أن
  . ديناراً) ٣٠٠( وهو الواجبة

  : الثالثة الخطوة
 دينار ستمائة) ٦٠٠( وهو الثلث إخراج بعد التركة من الباقي نقسم

 والأخـت  البنتـان، : وهم المورث موت وقت الموجودين الورثة على
  . الشقيقة
  

   ش الأخت             البنتان  : النصیب فیكون
                         ٢  

  دینار ٦٠٠: التركة  ___                
                         ٣     

  . ديناراً ٢٠٠ واحدة لكل ديناراً، ٤٠٠: البنتين نصيب فيكون
  . ديناراً ٢٠٠: الشقيقة الأخت نصيب ويكون
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  : الرابع التطبيق
 حيـاة  فـي  أبوهـا  توفى ابن وبنت وبنت وابن زوج عن توفيت
  . ديناراً) ٢٤٠٠( والتركة التركة؟ من ثوار كل نصيب فما المورث،

  . المورث حياة في مات الذي الابن وجود نفترض :الأولى الخطوة
  : الورثة

   ابن     بنت     ابن     زوج 
  ١    

  ١٢: الأصل       الأنثیین حظ مثل للذكر عصبة____        
  ٤   

  ٩          ٣   السهام
  . دينار ٢٠٠=  ١٢÷  ٢٤٠٠: السهم قيمة

 مـن  المـورث  حيـاة  في المتوفى الأصل نطرح: لثانيةا الخطوة
 الوصـية  فتخرج الثلث، عن يزيد هنا الابن نصيب أن وحيث التركة،
  . ديناراً) ٦٠٠( ومقدارها الواجبة

 وهـو  الثلـث  إخراج بعد التركة من الباقي نقسم: الثالثة الخطوة
: وهم المورث موت وقت الموجودين الورثة على دينار ستمائة) ٦٠٠(

  : والبنت والابن الزوج
   والبنت الابن     الزوج    : الورثة

  عصبة            ١                       
                    ____  

  ١٢: الأصل                           ٤                       
  ٩               ٣            : الأسهم

  . ديناراً ١٥٠=  ١٢÷  ١٨٠٠: السهم قيمة
  . ديناراً ٤٥٠=  ١٥٠×  ٣: الزوج نصيب: كونفي

  . ديناراً ١٣٥٠=  ١٥٠×  ٩: والبنت الابن نصيب
  . ديناراً ٩٠٠: الابن نصيب: فيكون

  . ديناراً ٤٥٠: البنت ونصيب
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  الخاتمة 
  ٢٠١٠لسنة ) ٣٦(قانون مؤقت رقم  ملحق

  قانون الأحوال الشخصية
ل الشخصية لسنة قانون الأحوا( يسمى هذا القانون ) : ١(المادة 

٢٠١٠(  
  

  الوصية: الباب الثامن
    أحكام عامة : الفصل الأول

    :٢٥٤المادة 
  الوصية تصرف بالتركة مضاف الى ما بعد موت الموصي

  :٢٥٥المادة 
التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباه تلحق  

  .بالوصية وتسرى عليها أحكامها
    :٢٥٦المادة 

بالعبارة إن كان الموصى قادراً عليها والا فبالكتابة فـإذا  تنعقد الوصية 
  .كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة

    :٢٥٧المادة 
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صـراحة أو دلالـة بعـد وفـاة     

  .الموصى، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي
  :٢٥٨المادة 

ية كلها أو بعضها علـى أن يكـون   يجوز للموصي الرجوع عن الوص
  .الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية

    :٢٥٩المادة 
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اذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممـن   -أ
  .له الولاية أو الوصاية على ماله

إذا كان الموصى له محجوزاً عليه لسفه أو ناقص الأهلية صـح   -ب  
  .قبوله الوصيه

رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقـديها لمـن لـه    يكون  -جـ  
  .الولابة أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة

إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقديها فيكـون   -د  
  .لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد

  :٢٦٠المادة 
ت صـفة اعتباريـة   إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذا  

لزمت الوصية دون توقف على القبول، سواء أكان لهم مـن بمـثلهم   
  .قانوناً أم لا

  :٢٦١المادة 
  .لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي -أ  
إذا لم يبد الموصي له رأيا بالقبول أو الرد، واستطال الـولرث أو   -ب  

الته فله أن يعذر اليه بواسـطة  من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي لستط
المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية ويطلـب  
البه قبولها أو ردها ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قـابلا  

  .أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما
  :٢٦٢المادة 

ة ورد بعضـهم الآخـر لزمـت    إذا قبل الموصى له بعض الوصي -أ  
  .الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد
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إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة  -ب  
لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذة المادة 
ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سـياق  

  .الوصية
  :٢٦٣المادة 

إذا مات الموضى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في  -أ
  .ذلك

إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم ولكل منهم قبول  -ب  
  .حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية

  :٢٦٤المادة 
  .إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك  

    :٢٦٥المادة 
اد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه وإلاّ بدأت من حـين  إذا اف -ا

  .موت الموصي
تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصـي الـى القبـول     -ب  

للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلي الموصى له نفقة الموصى به في 
  .تلك المدة

  :٢٦٦المادة
علـى   الوصية لا تصلح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصـح تعليقهـا    

  .شرط
  :٢٦٧المادة
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تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحاً ما  -أ  
الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة  -ب.دامت المصلحة فيه قائمة

  .للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة
ة لا يراعى الشرط إن كان غير صـحيح أو زالـت المصـلح    -جـ  

  .المقصودة منه
  :٢٦٨المادة

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجـوع عنهـا بعـد وفـاة       
  .الموصي إلاّ إذا وجدت أوراق رسمية بذلك

  الموصي:  الفصل الثاني
  :٢٦٩المادة 

  .يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع بالغاً عاقلاً رشيداً -أ  
ه أو الغفلة جـازت وصـيته   إذا كان الموصي محجوراً عليه للسف -ب  

  .بإذن المحكمة 
  .لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة -جـ  
  .تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت -د  
    

  الموصى له: الفصل الثالث
  :٢٧٠المادة 

  :يشترط في الموصى له  
  أن يكون معلوماً -أ  
فبشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان  إذا كان معينا بالتعيين -ب  

معرفاً بالوصف فلا يشترط وجودة وقت الوصية وذلك مـع مراعـاة   
  .من هذا القانون) ٢٧٥(أحكام المادة 
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    :٢٧١المادة 
تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصـح  
لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجـوه البـر والمؤسسـات    

  .والعلمية والهيئات العامة الخيرية
  :٢٧٢المادة 

  .تبطل الوصيو بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي -أ  
تيطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما  -ب  

  .أسبق وفاة
  :٢٧٣المادة 

يمنع من استحقاق الوصية الإختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى   
  .ورث قتلاً مانعاً من الإرثله الموصي أو الم

    :٢٧٤المادة 
  .تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية -أ
تنفذ الوصية في حدود ثلث الشركة لغير الوارث أما ما زاد على  -ب  

  .ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلاّ إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي
  .بعد وفاة الموصي جـ لا تنفذ الوصية للوارث إلاّ إذا أجازها الورثة  

    :٢٧٥المادة 
إذا كان الموصى له جهة من الجهات فتكون أحكام الوصية على النحو 

  :التالي
تصح الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من  -أ  

جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصـرف  
من شؤونها ما لم يتعـين   في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك

  .المصرف بعرف أو دلالة



٣٢١ 
 

تصح الوصية الله تعالي ولأعمال البر  دون تعيين جهة وتصرف  -ب  
  .عندئذ في وجوه الخير

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مسـتقبلاً   -جـ  
  .فإن تعذر وجودها بطلت الوصية

    :٢٧٦المادة 
لد لسنة فأقل من وقـت الوصـية،   تصح الوصية للحمل على أن يو -أ

  .وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له
إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبـوت نسـبه لـذالك     -ب  

  .المعين
ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما  -جـ  

  .ميتاً
    

  الموصى به: الفصل الرابع
  :٢٧٧المادة 

لوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقومـاً مملوكـاً   تجوز ا -أ  
  .للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة

  .تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية -ب  
    :٢٧٨المادة 

يشترط في صحة الوصية الاّ تكون في معصية أو في منهـي عنـه      
  .شرعاً
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  الوصية الواجبة: الفصل الخامس
  :٢٧٩المادة 

ذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب إ  
  :لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية

تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصـله   -أ   
المتوفي على فرض موت أبيهم  إثر وفاة أصله المذكور علـى أن لا  

  .ركةيتجاوز ذلك ثلث الت
لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل ابيهم جداً كـان   -ب  

  .أو جدة إلاّ إذا استغرق أصحاب الفروض التركة
لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قـد أوصـى لهـم أو     -جـ  

أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذة الوصية الواجبة 
من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم فإذا اوصى لهم أو أعطاهم أقل 

بأكثر كان الزائد وصية إختيارية وان أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر 
  .بقدر نصيبه

تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحـدا أو   -د  
اكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيـره  

  .ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط
الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الإختيارية في الإستيفاء من  -هـ  

  .ثلث التركة
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  المصادر والمراجع
 

إبراهيم عبدالرحمن ابراهيم، الوسيط في شرح قـانون الأحـوال    -١
  .م، دار الثقافة للنشر والتوزيع١٩٩٩، ١الشخصية، ط

لة ابن أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسا -٢
  .أبي زيد القيرواني، دار الفكر

ابن الهمام، الكمال محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القـدير،   -٣
 .المكتبة التجارية الكبري بمصر

 .ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية -٤

ابن حبان، محمد بن حبان التميمي، صحيح ابن حبان، مؤسسـة   -٥
 .هـ١٤١٤ ،٢الرسالة، بيروت، ط

ابن حنبل، أبو عبداالله محمد ابن حنبل الشيباني، مسـند الإمـام    -٦
، دار المعارف للطباعة والنشـر  ٣أحمد، تحقيق أحمد شاكر، ط

 .هـ١٣٦٨بمصر 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبـي، بدايـة    -٧
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦المجتهد، مكتبة الكليات الأزهرية 

مد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتـار  ابن عابدين، السيد مح -٨
 .هـ١٣٢٤على الدر المختار، المطبعة العثمانية، 

ابن عبد البر، يوسف بن عمر، الاستذكار، دار قتيبـة، دمشـق،    -٩
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ١بيروت، ط

ابن قدامه، عبداالله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسي، المقنع فـي   - ١٠
-هـ ١٤٠٠لحديثة، الرياض، فقه الامام أحمد، مكتبة الرياض ا

 .م١٩٨٠
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ابن قدامه، عبداالله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسي، المغني، دار  - ١١
 .م١٠٨٣ -هـ ١٤٠٣الكتب العربي، بيروت، 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه ، مكتبة ابن  - ١٢
 .م٢٠٠٤حجر ، دمشق 

رقـائق،  ابن نجيم، ابراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز ال - ١٣
 .دار المعرفة، بيروت

 .ابن منظور، محمد الأفريقي، لسان العرب، دار المعارف - ١٤

ادريس، منصور بن ادريس الحنبلي، كشاف القناع علـى مـتن    - ١٥
م، دار الكتـب  ٢٠٠٠الإقناع، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .العلمية

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود محمد بن الفراء، التهـذيب   - ١٦
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١قه الإمام الشـافعي، ط في ف

 .م١٩٩٧

الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربـي،   - ١٧
 .بيروت

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، مكتبـة لبنـان، بيـروت     - ١٨
 .هـ١٤٠٥م، دار الكتاب العربي ١٩٨٥

 .الحاكم، محمد بن عبداالله النيسابوري، المستدرك - ١٩

ب، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربـي،  الحطا - ٢٠
 .م١٩٩٢، دار الفكر، ٣مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ط

، ٢الخرشي، أبو عبداالله محمد الخرشـي، مختصـر خليـل، ط    - ٢١
 .هـ١٣١٧المطبعة الكبري، بولاق، 



٣٢٥ 
 

الدارقطني ، على بن عمر، سنن الـدار قطنـي، دار المعرفـة،     - ٢٢
 .بيروت

 .دين، الأعلام، بدونالزركلي، خير ال - ٢٣

الأشقر، عمر الأشقر، الواضح فـي شـرح قـانون الأحـوال      - ٢٤
 .م٢٠١٠الشخصية، دار النفائس، 

أبو زهرة، محمد، الأحـوال الشخصـية، دار الفكـر العربـي،      - ٢٥
 .م١٩٨٤ -هـ ١٣٧٧، ٣القاهرة، ط

البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، متن صحيح البخـاري،   - ٢٦
 .ادارة الطباعة، المنيرة، مصر

، دار ١البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السـنن الكبـرى، ط   - ٢٧
 .م١٩٩٤الكتب العلمية، بيروت، 

 .الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الكبير، دار الفكر ، بيروت - ٢٨

الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصـغير   - ٢٩
على أقرب المسالك إلى مذهب الامـام أحمـد، دار المعـارف،    

 .رمص

السرخسي، شمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل، المبسـوط،   - ٣٠
 .هـ١٣٢٤مطبعة السعادة، 

الصنعاني، محمد بن اسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام من  - ٣١
 .أدلة الأحكام، مطبعة الاستقامة بالقاهرة

الصابوني، عبدالرحمن، أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، مكتبة  - ٣٢
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١الفلاح، الكويت، ط

السباعي، مصطفي، شرح قانون الأحوال الشخصية السـوري،   - ٣٣
 .دار الوراق، دار الثقافة



٣٢٦ 
 

الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن، سنن الـدارمي، دار التـراث    - ٣٤
 .العربي، بيروت

السرطاوي، محمود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية،  - ٣٥
 .هـ١٤١٧دار الفكر 

علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح  الزيلعي، فخر الدين عثمان بن - ٣٦
 .هـ١٣١٥، المطبعة الأميرية ببولاق ١كنز الدقائق، ط

، دار الفكر، ١٠الزرقا، مصطفي أحمد، المدخل الفقهي العام، ط - ٣٧
 .م١٩٦٨

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صـحيح   - ٣٨
 .البخاري، دار المعرفة، بيروت

بن حمزه بن شهاب الـدين   الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد - ٣٩
الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقـه الشـافعي،   

 .م١٣٥٧مطبعة البابي الحلبي، مصر، 

 .الشيرازي، أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف، المهذب - ٤٠

الشافعي، محمد بـن إدريـس، الأم، طبعـة كتـاب الشـعب،       - ٤١
 .م١٩٩٣، ٢م، دار المعرفة ، بيروت، ط١٩٦٨-هـ١٣٨٨

الشافعي، محمد بن إدريس، أحكام القرآن، دار الكتب العلميـة،   - ٤٢
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بيروت، 

الشوكاني، محمد بن على بن محمد، نيل الأوطان شرح منتقـى   - ٤٣
 .هـ١٣٧٥الأخبار، المطبعة العثمانية المصرية، 

الطحطاوي، أحمد بن محمد، حاشية الطحطـاوي علـى الـدر     - ٤٤
 .م١٩٧٥المختار، دار المعرفة، بيروت، 



٣٢٧ 
 

، ٢الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجـم الكبيـر، ط   - ٤٥
 .هـ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل١٤٠٤

العربي، محمد حمزه، المبادىء القضائية لمحكمـة الاسـتئناف    - ٤٦
 .م١٩٧٣-١٩٥١الشرعية في الأردن من سنة 

، ١النووي، يحي النووي، صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، ط - ٤٧
 .هـ١٣٤٧ية المصرية بالأزهر، المطبعة الأمير

 .النووي، يحي النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار الفكر - ٤٨

 .الفيومي، أحمد بن علي المقري، المصباح المنير - ٤٩

النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، روضة الطـالبين وعمـدة    - ٥٠
 .المفتين،

الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب  - ٥١
 .م مالكالأما

، دار ١القرافي، شهاب الدين أحمد بـن إدريـس، الـذخيرة، ط    - ٥٢
 .م١٩٩٤الغرب الاسلامي، بيروت، 

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان، الإنصاف في  - ٥٣
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام مالك، دار إحيـاء  

 م؟١٩٨٣، ٢التراث العربي، بيروت، ط

، ٢بن أبي بكر مسعود، بدائع الصـناع، ط الكاساني، علاء الدين  - ٥٤
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

الموصلي، محمود الموصلي، الاختيـار لتعليـل المختـار، دار     - ٥٥
 .الأرقم

الآبي، صالح بن عبدالسميع، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل  - ٥٦
 .في مذهب مالك، دار إحياء التراث العربي، القاهرة



٣٢٨ 
 

ن النسـائي، دار  النسائي، أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي، سن - ٥٧
 .م١٩٨٦البشائر، بيروت، 

 .الميرغيناني، برهان الدين على بن أبي بكر، الهداية - ٥٨

 .أبو داود، سليما بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الفكر ، بيروت - ٥٩

أنور العمروسي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المرجع الوافي  - ٦٠
 .م١٩٦٣في قضاء الأحوال الشخصية، 

 .م١٩٧١، ١ج في الشريعة الإسلامية، طحسب االله، علي، الزوا - ٦١

 .سليمان بن داود، مسند الطيالسي، دار المعرفة، بيروت - ٦٢

شعبان، زكي الدين شعبان، الأحكـام الشـرعية فـي الأحـوال      - ٦٣
 .م١٩٦٢م، ١٩٦١الشخصية، 

صلاح أبو الحاج، سبل الوفاق في أحكـام الـزواج والطـلاق،     - ٦٤
 .م٢٠٠٥مؤسسة الوراق، 

اني، المصنف، المكتـب الإسـلامي،   عبدالرزاق بن همام الصنع - ٦٥
 .هـ١٤٠٣بيروت، 

، ٤عثمان التكروري، شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية، ط     - ٦٦
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

عبدالفتاح عمرو، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حتى  - ٦٧
 .م١٩٩٠عام

 .عمر عبداالله، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - ٦٨

) التفسير الكبير(زي، مفاتيح الغيب فخر الدين محمد بن عمر الرا - ٦٩
 .هـ١٤١٢، ١دار الغد العربي، القاهرة، ط



٣٢٩ 
 

محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  - ٧٠
 ـ١٣٧٧المنهاج، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، القـاهرة،   -هـ

 .م١٩٥٨

 .هـ١٣٤٢محمد زيد الأبياني، شرح الأحكام الشرعية، مصر،  - ٧١

ام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال محمد سماره، أحك - ٧٢
 .م٢٠٠٢، ١الشخصية، ط

محمد قدري باشا، الأحوال الشخصية، مكتبة النهضة، بيـروت،   - ٧٣
 .بغداد، مع شرح الأحكام الشرعية

محمد ملاخسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار سـعادة،   - ٧٤
 .هـ١٣٠٨

دار  احمد جردات، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصـية،  - ٧٥
 .الثقافة

أحمد فراج حسين، أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة  - ٧٦
 .١٩٨٤الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 

أحمد فراج حسين، أحكام الوصـية بالأوقـاف فـي الشـريعة      - ٧٧
 .م١٩٩٧الأسلامية، دار المطبوعات الجامعية، 

، ١حسين حامد حسان، أحكام الوصية، دار النهضة العربيـة، ط  - ٧٨
 .م١٩٧٣

-هـ١٤١٢والوصية، مكتبة الشباب،  ي الميراثمحمد بلتاجي، ف - ٧٩
 .م١٩٩٢

محمد ابو زهرة، شرح قانون الوصـية، دار الفكـر العربـي،     - ٨٠
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩



٣٣٠ 
 

محمد زكريا البرديسي، الميراث والوصـية فـي الإسـلام، دار     - ٨١
 .القومية للطباعة والنشر

مصطفي السباعي، أحكام الأهلية والوصـية، مطبعـة جامعـة     - ٨٢
  .م١٩٦١- هـ١٣٨١، ٤دمشق، ط
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   
   
    
   
    
   
     

    
    
     
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    
 
  
 
    
      
      
     
     
   
     
     


      


      
   
       
      




"  "   "    "


      
      
   
   
    
     
   
    
   
    
   " "
    
    
    
   " "
    
     

 "
     "
     
   
  
  


      
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    
   
 
  
    
     
  
    
  " "
 
   
   
   
  " "

" "
      

" "
      
          " "


       
     
   
 
    


      
   
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                                                                                    " "

                       " "
                                             " "
         " "
           " "
   "


       
   
   
  


      
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